تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية: 
مقدمة
يقع البحث في نقطتين : 
النقطة الأولى : حول ما يتعلق بالكتاب .
النقطة الثانية : إطلالة حول تاريخ علم المنطق .
أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى : 
الكتاب يتضمن عبارتين العبارة الأولى لنجم الدين ألكاتبي القزويني حيث كتب مصنفا منطقيا تحت عنوان الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية وهذا هو الأصل في الكتاب والعبارة الثانية هي عبارة القطب الرازي حيث صنف كتابا يشرح الرسالة الشمسية هذا  الكتاب عنونه بتحرير القواعد المنطقية، ولهذا تجد الكتاب يتضمن أصلا وشرح على الأصل نظير ما تقدم في قطر الندى.
من أهم ما يميز تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية أن نسبته إلى كتاب المنطق للشيخ المظفر توازن نسبة كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي (أعلى الله مقامه ) إلى الرسالة العملية حيث أن الرسالة العملية تقرر للطالب الفتاوى من دون التعرض إلى دليل وتقرر الفتوى من دون التعرض إلى رأي آخر فقهي وتعطيك رأي المجتهد والمرجع، بينما إذا  لا حظنا شرائع الإسلام فهو يتميز انه لا يعرض رأيه فقط، بل يعرض عدة أقوال، بل يرجح أحيانا قول على آخر ويذكر وجه الترجيح إما لنص وإما الأصل وأما لشهرة. كذلك الرسالة الشمسية لا تقتصر ذكر الرأي المنطقي بل تتعدى ذلك إلى بيان عدة آراء منطقية تلحظ في عدة مباحث، واقرب ذلك في مبحث التصور والتصديق حيث أن الشيخ المظفر عندما تناول مبحث التصور والتصديق قدم حقيقة التصور وحقيقة التصديق على أساس أنها فتوى بينما في الرسالة الشمسية يقوم بعرض عدة بيانات لحقيقة التصور و التصديق هل هو بسيط أو مركب و ما هي عناصره التي تتقوم منه ثم يقوم المصنف بعملية الترجيح وبهذا يتضح أن الرسالة الشمسية مرتبتها من حيث الدرس المنطقي تفوق مرتبة كتاب الشيخ المظفر في بعض المباحث لهذا من يتقن الرسالة الشمسية فهو بطريق أولى يكون مؤهلا للتعامل مع منطق الشيخ المظفر بكل سلاسة وسهولة. سوف نتعرض لأهم الشبهات التي تطرأ على ذهن الأستاذ الذي يريد تدريس المنطق لأول دورة له كما قد يواجه الإشكال من قبل الطلاب.
أما فيما يرتبط بالنقطة الثانية:
 وهي إطلالة حول تاريخ علم المنطق وهي إطلالة مفيدة ويمكن عرضها بشكل مختصر ضمن ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى : مرحلة النشأة والتدوين.
المرحلة الثانية : مرحلة التأليف والترجمة.
المرحلة الثالثة موقف المسلمين من علم المنطق من حيث التعليم والتعلم.
أما بالنسبة إلى المرحلة الأولى : وهو نشأة علم النطق وولادة علم المنطق نعتقد أن هنلك اتفاق بين المؤرخين يتلخص : في ان علم المنطق من حيث المنهجية التصنيفية والسلم المنهجي الذي يتقوم ببيان تعريف العلم وموضوع العلم والغاية من دراسة العلم هذه المنهجية وهذا التصنيف نشا نشأة يونانية على يد المعلم الأول أرسطو طاليس وهذا لا يتنافى مع القول بان هنلك قضايا ومفردات منطقية كانت موجودة قبل عهد أرسطو طاليس، حيث انه وجدت بعض الاستدلالات وبعض المفردات التصورية وبعض القوانين المنطقية في عهد أفلاطون وكان أفلاطون سابقا ومتقدما على أرسطو. فمن اوجد علم المنطق كعلم منهجي يتقوم بموضوع وتعريف وغاية هو أرسطو طاليس، لهذا كانت نشأت علم المنطق نشأة يونانية (من حيث التصنيف). 
الدوافع التي دفعت أرسطو طاليس إلى تصنيف علم مستقل عرف بعلم المنطق يمكن تلخيصها في دافعين:
الدافع الأول : رواج الفكر السفسطائي: حيث كان رائجا في عهد أفلاطون وأرسطو طاليس. والفكر السفسطائي كان يقوم على أساس إنكار حقائق الأشياء (كل ما في الكون وهم وخيال ومرايا وعكوس وظلال)  لا حقيقة في هذا  الكون يسعى الإنسان إليها والى تحصيلها بل كل ما في الكون هو عبارة عن مجموعة خيالات وأوهام يصطنعها الذهن لهذه كان المنهج السفسطائي يقوم على أساس صناعة المغالطة والتلاعب بالألفاظ ومحاولة إقناع الطرف الآخر ببعض القناعات التي لا حقيقة ولا واقع لها فهذا هو الذي دفع  أرسطو طاليس إلى تصنيف علم اسماه بعلم المنطق أو علم قانون التفكير هذا  هو الدافع الأول.
الدافع الثاني : عدم قناعة أرسطو طاليس بالمنهج الذي اعتمده أستاذه وهو أفلاطون حيث ان أفلاطون كان اعتمد للكشف عن حقائق الأشياء على المنهج الباطني والشهود والرياضات الباطنية والروحية حيث ان والرياضات الروحية تكشف للإنسان حقائق الأشياء وأرسطو لم يكن على قناعة بهذا المنهج ولهذا قال لا سبيل للوصول إلى حقائق الأشياء إلا عن طريق البرهان والطريق العقلي، ولهذا كان أرسطو طاليس يقول : " أحب أفلاطون وأحب الحق ولكن أحب الحق أكثر من أفلاطون"، لهذا عمد أرسطو طاليس إلى تصنيف علم اسماه آركانون  وهي كلمة يونانية تعني المدخل وتضمن هذا  الكتاب وهو كتاب آركانون  ثمانية أبواب ابتدأ الباب الأول باب المقولات ثم الألفاظ ثم الخطابة ثم البرهان ثم المغالطة.. الخ ثم بعد ذلك جاء بعض تلامذة أرسطو طاليس وأضافوا إلى ذلك ما اسماه مدخل الاركانون يعني مدخل إلى كتاب أرسطو طاليس وأول من صنف مدخل إلى مجموعة أرسطو طاليس هو فيفريوس الذي صنف ما يسمى بمبحث الايساغوجي وهو مبحث الكليات الخمسة. هذا  فيما يرتبط بنشأة علم النطق
 فيتلخص من المرحلة الأولى أمران أساسيان:
 الأمر الأول ان القواعد المنطقية ليست نشأتها نشأة إنسانية بشرية، بل القواعد المنطقية قواعد متقررة قبل وجود الإنسان، فاستحالة اجتماع النقيضين ودلالة الأثر على المؤثر هذه القواعد المنطقية متقررة في وعائها قبل وجود الإنسان، ودور العقل بالنسبة إليها ليس هو دور الموجد بل دور العقل بالنسبة إلى القواعد المنطقية دور المدرك لها فهو أدركها ولم يوجدها لهذا لا ننصاع إلى من يقول ان هذه القواعد المنطقية قواعد يونانية بشرية والإنسان ليس معصوما فكيف يعتمد عليها إذا  كان منشؤها إنسان لا عصمة له.
أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية : وهي مرحلة الترجمة والتأليف، لم يتعرف المسلمون على علم النطق بشكل واضح إلا في عهد الدولة العباسية وتحديدا في عهد أبي جعفر المنصور العباسي حيث ان أول ترجمة كانت لكتب أرسطو طاليس من اليونانية إلى العربية كانت على يد عبدالله بن المقفع فهو أول من ترجم الكتب المنطقية من اليونانية إلى العربية وتحديدا ترجم أربع مقولات أو أربع كتب منها كتب الكليات الخمس وكتاب الايساغوجي ومنها كتاب المقولات العشر. وترجم كتاب العبارة أي كتاب القضايا وترجم كتاب التحليلات و الاقيسة ثم بعد ذلك بدأت الترجمة تأخذ اتساعا عندما أسس دار الحكمة في بغداد وهو الذي أنشاه المأمون العباسي هنا بدأت تترجم الكتب المنطقية من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية إذا  في المرحلة الأولى تعرف المسلمون على كتب المنطق من حيث الترجمة ثم بدأت المرحلة الثانية وهي مرحلة التدوين والتأليف والتصنيف فقام مؤلفون عدد منهم يعقوب بن إسحاق الكندي،  ثم تلاه الفارابي حيث “ألف” كتبا كما ترجم، أيضا الشيخ الرئيس ابن سينا كتب الشفاء والنجاة والإشارات والتنبيهات ومنطق المشرقيين، والآن راجت مؤلفات ابن سينا بحيث لا يمكن لأي باحث عن المنطق ان يعرض عنها، ثم بعد ذلك جاءت المدونات الأخرى، جاء نصير الدين الطوسي وجاء المحقق الحلي كما في الجوهر النضيد وجاء القطب الرازي والفخر الرازي وبدأت حركة التأليف إلى أن جمدت حركة التأليف تمام بحيث أصبح الإنسان فقط متلقي لا يؤلف ولا يحاول ان يبدع، إلى أن جاء دور صدر المتألهين وان كان اخذ ناحية الفلسفة لكن ذكر بعض الموضوعات وبعض الأشياء التي لها علاقة بالمنطقة مثلا قرأنا ان من شروط تحقق التناقض هو وحدة الحمل ووحدة الحمل لتحقق التناقض هذا  من إبداعات صدر المتألهين الشيرازي كما انه في عهد المفكر الكبير الشهيد الصدر (رحمة الله عليه) حاول ان يقدم مناقشة فوقانية أساسية للمنطق الأرسطي في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، تقريبا إلى هذا  المقدار توقفت عمليات التجديد وعمليات الترجمة وبها توقفت المرحلة الثانية
أما بالنسبة إلى المرحلة الثالثة : وهي المهمة وهو موقف المسلمين من تعليم وتعلم علم المنطق، هنلك تياران متضاربان ومتناقضان من حيث الرأي:
 التيار الأول : من يرى قيمة بنائية تأصيلي لعلم المنطق حتى انه ورد عن أبي حامد الغزالي انه "من لا معرفة له بالمنطق لا ثقة له بعلمه" بل هنلك تصريح من ابن رشد لعله أقوى التصريحات حيث يقول : "ان السبيل لمعرفة الصانع وهو الله تعالى ومعرفة صفاته سبحانه السبيل هو علم المنطق " .
فهذا التيار يرى قيمة أساسية لعلم المنطق وهذه القيمة أول من أفصح عنها بشكل واضح هو المحقق الفارابي حيث من يقرأ  مصنفاته نجد انه عبر عن علم المنطق بعلم المعيار والمكيال والميزان وقال :  "ان نسبة علم المنطق كنسبة علم النحو إلى اللسان فكما ان النحو يقوم اللسان فعلم المنطق بالنسبة إلى العقل يقوم العقل" .
وبعد ذلك جاء ابن سينا والغزالي بل ان أبا حامد الغزالي قد يكون أول من ادخل علم المنطق في أصول الفقه في كتابه المستصفى هنلك من يقرأ كتابه أصول الفقه المستصفى يجد وضوحا تاما في المباحث المنطقية في أصول الفقه ؛ وذلك لأهمية علم المنطق في مقابل هذا  التيار 
التيار الثاني : برز في السابع من القرن الهجري وأول من حاول إبراز هذا  التيار هو ابن تيمية حيث انه ذكر ان المنطق لا يمكن ان يعتمد عليه ولهذا كتب وألف كتبا في الرد على المنطقيين والرد عليه وتبعه على ذلك جل تلامذته حتى ان النووي ذكر "ان المنطق مدخل للفلسفة والفلسفة شر ومدخل الشر شر فيكون المنطق شر"، وانه على ولي المسلمين ان يجابه المناطقة فيعرض عليهم التوبة فان تابوا وإلا حدهم بالسيف، وذكر بعضهم ان المنطق ما دخل في شيء إلا هد قواعده وشوش أصوله.
 فعندنا تياران تيار يرى قيمة للمنطق وتيار يرفض علم المنطق رفضا من جذوره، نحن عندما نقف عند هذين التيارين، جذور المشكلة تعود إلى هل ان علم المنطق له قدرة على بناء رؤية واضحة للإنسان أم لا، فمن يقدم ومن يعتقد بوجود قيمة لعلم المنطق فهو يعتقد ان علم المنطق يمكن ان يؤصل رؤية واضحة لحياة الإنسان ومسير الإنسان ولهذا قرأنا بعض العبارات: "من لا معرفة له بالمنطق لا ثقة له بعلمه" وقرأنا "ان لا سبيل إلى معرفة الصانع وصفاته إلى من خلال علم المنطق" ومعرفة الصانع يعني تأسيس رؤية اعتقاديه للإنسان، بينما التيار الذي يرفض علم المنطق يعتقد ان علم المنطق لا يمكن ان يقدم رؤية واضحة وصحيحة يستطيع الإنسان ان يسير عليها، وفي الحقيقة رفض التيار الآخر المتشدد ليس رفضه للمنطق بما هو منطق بل رفض للمنهج العقلي لأن المنطق منهج عقلي فهو يرفض المنهج العقلي لهذا التيار السلفي يرى ان المنهج الصحيح الذي يضمن سعادة الإنسان إنما هو المنهج النصي الذي يتقوم بالكتاب والسنة فقط ولا ميدان ولا مسرح للعقل لبناء رؤية اعتقاديه للإنسان خلافا للتيار الأول.
 فمن هنا نستطيع القول ان الأسباب الرئيسة التي أدت إلى عدم القناعة بعلم المنطق وبقواعد علم المنطق ويمكن بيان ثلاث أسباب  رئيسة ومهمة 
السبب الأول 
ان علم المنطق يتنافى مع الفكر الإسلامي ولهذا نجد بعضهم عبر عنه بأنه علم أجنبي وعلم مستورد من اليونان وهذا العلم يتنافى مع الفكر الإسلامي الأصيل.
هذه الدعوى لم تقتصر على تيار ابن تيمية بل حتى بعض علمائنا (قدس الله أسرارهم) قالوا ان  المنهج الصحيح في تأسيس المعتقدات الصحيحة هو الكتاب وروايات أهل البيت (عليهم السلام) ولا نحتاج إلى أن ننظر ماذا قال أرسطو وماذا أسس أرسطو. 
هذا الإشكال منشئوه من انه هل هنلك منافاة بين العقل والنص  أو لا، نستطيع ان نقول باختصار شديد ان النص الروائي حجيته معلقة على عدم معارضة النص للدليل العقلي القطعي، فإذا وجد نص يتعارض مع دليل قطعي عقلي هذا  النص لا اعتبار له من الأساس، فإذا  جاء لنا نص نستظهر منه إثبات الجسمية لله تعالى نقول هذا  النص قطعا ليس حجة لأنه يتعارض مع دليل قطعي واضح يقوم على أساس ان الله تعالى منزه على كل الإمكانات والحوادث الجسمانية، لهذا ينص السيد الشهيد الصدر (رحمة الله عليه) انه من خلال الاستقراء في مجمل الروايات الصحيحة التي هي قطعية الصدور والتي هي ظنية الصدور لم نعثر على رواية واحدة تتصادم مع دليل قطعي يدركه العقل اما إذا  وجدنا رواية تتعارض مع دليل قطعي عقلي فلا حجية لتلك الرواية فما قيل من ان المنهج العقلي يصادم ألنقلي لا أساس له من الصحة لأن متى حصلت المصادمة طرحنا حجية الرواية  وأبقينا حجية الدليل العقلي فان قلت ان هذا  الدليل العقلي مدرك بشري يعني العقلية التي أدركت هذا  الشيء عقلية بشرية وهي معصومة نقول نحن عندما نقدم الدليل العقلي على الدليل الروائي ليس كل دليل عقلي يقدم على الدليل الروائي بل الدليل العقلي الذي يقد على الدليل الروائي مشروط بشروط خاصة.....
وأما الإشكال بأنه لما كان علم المنطق مبتعد عن روح الإسلام باعتباره وليد نشأة يونانية فلهذا هو يتنافى مع روح الإسلام ومع الفكر الإسلامي. 
و الجواب عن هذا  الإشكال 
أولاً : ان نسبة ولادة علم المنطق إلى أرسطو طاليس  لا تتعدى نسبة التدوين والتصنيف وليس هذا  معنى هذا  أنها لم تكن و متقررة في وعائها المناسب قبله والمنبه على ذلك وجود بعض القوانين المنطقية قبل عهد أرسطو طاليس كما في عهد أفلاطون الذي هو أستاذ لأرسطو طاليس.
ثانيا : ليس المعيار في رفض علم أو قبوله انه ان كان وليد من الفكر الإسلامي يقبل وإذا لم يكون كذلك يقبل ليس هذا  الميزان بل ان الميزان في رفض علم أو في قبول علم هو موافقة مجوعة مسائل ذلك العلم للعقل والنقل فان كانت تلك القواعد توافق العقل والنقل قبل بها سواء وجدت قبل أو بعد الإسلام، المعيار الأساسي الذي على أساسه ترفض أو تقبل فكرة هو موافقته للعقل أو النقل. 
التقريب الثاني 
وهو التقريب الذي قرب به منافاة علم المنطق للفكر الإسلامي ان علم المنطق لما كان عبارة عن مجموعة من القواعد العقلية التي أوجدتها الذهنية البشرية فكيف يمكن الوثوق بالنتائج المترتبة على قوانين أفرزتها عقلية بشرية لا تتسم بالعصمة وهذا خلاف المنهج الإسلامي لأنه يعتمد على النتائج التي يطمأن عليها والمنبه على عدم عصمة القواعد المنطقية اختلاف المناطقة..
والجواب عن هذا التقريب 
أولاً : ما ذكرناه ان دور العقل بالنسبة للقضايا المنطقية ليس هو دور الموجد بل هو دور المدرك فالعقل البشري ليس هو الذي أوجدها بل هو الذي أدركها فمسالة استحالة اجتماع النقيضين ومسالة استحالة اجتماع الضدين وبداهة الشكل الأول وما شابهها من القواعد المنطقية هذه القواعد لما كانت موجودة من  قبل في وعاء العقل هي متقررة في نفس الأمر والواقع ولما خلق الله الإنسان وأودع فيه القوة الداركة التي تدرك الأشياء أدرك تلك القواعد لا انه خلقها وأوجدها.
ثانيا: ان القضايا التي أدركها المنطقي لا تخرج عن قسمين اما ان تكون قضايا بديهية أو تكون قضايا نظرية تحتاج إلى عملية استدلال عليها، فإذا كانت قضايا بديهية فهي تورث اليقين و اما إذا  كانت بعض القضايا المنطقية قضايا نظرية -يعني تحتاج إلى إثبات والى برهنة-  نقول ان النظري لا بد ان يرجع إلى البديهي لأن ما بالعرض لابد ان يرجع إلى ما بالذات، فكل ما هو نظري لابد ان يرجع إلى بديهي لا يحتاج إلى دليل.
 ثالثا:  مسالة الاختلاف في القضايا المنطقية هو شبيه بالاختلاف في الأمور البديهية حيث أننا قرأنا في منطق الشيخ المظفر ان التشكيك في الأمر البديهي وان عدم الإيمان ببداهة بعض الأمور البديهية لا يضر ببداهتها هذا  نظير المنطق الديالكتيكي الذي رأى صحة اجتماع الضدين والنقيضين فهل معنى ذلك ان اجتماع الضدين أمر لا يوثق بها ولا يعتمد عليه لأنها مختلف فيها ؟، فالتشكيك في مسالة لا يخرجها عن كونها بديهية فمن يريد ان ينكر شروق الشمس وهي شارقة لا يضر إنكاره شروقها، ومن يريد إنكار ولاية الإمام علي ابن أبي طالب (سلام الله عليه ) مع أنها أوضح من الشمس لا يدل على أنها ليست حقيقة بل هي أمر مختلف فيه حتى لو كان ميزان الأكثرية يميل إلى عدم صحتها. هذه الأمور الثلاثة تدفع التقريب الثاني.
التقريب الثالث
 وهو العمدة لأن من يتتبع كلمات من يرفض علم المنطق يدرك مغزى رفضه لعلم المنطق فهو لا يرفض المنطق بما هو منطق، فكلمات احمد بن تيمية الحراني تدل بوضوح على ان رفضهم لعلم المنطق لا بما هو علم المنطق بل لأنه يرجع إلى منهج عقلي فرفضهم هو رفض للمنهج العقلي الذي يقابل المنهج النصي والروائي ولهذا العمدة عندهم تقديم النص على العقل والاعتماد في بناء الرؤية الصحيحة هو القران والسنة ولا ثقة بالعقل.
ويرد على ذلك :
أولاً :  ان هذا خلاف ما قامت عليه الأدلة القطعية والضرورية بان المنهج الصحيح الذي يعتمد عليه والذي أصله القران الكريم والسنة المباركة هو الاعتماد على العقل ولولا العقل لما أثبتت حجية السنة، إذا  كان الاعتماد على حجية الرواية والوثوق بالرواية فرع الاعتماد على العقل 
ثانيا : مسالة تعارض الدليل الروائي مع العقلي نقول فقيها ان حجية الرواية معلقة على عدم معارضتها لدليل عقلي قطعي كما ذكرنا في البحث السابق.
ثالثا : العجب كل العجب ان من ناقش أهمية علم المنطق استخدم علم المنطق في مناقشة علم المنطق، فإذا كنت ترفض علم المنطق كيف تستعمل علم المنطق لمناقشة وهدم علم المنطق فلا يجوز ان تقع في شيء حاولت الفرار منه فكل من أراد ان يناقش علم المنطق استخدم أسلوب منطقي وشكل اقيسة ومواد ناقش على أساسها القضايا المنطقية فيناقش المنطق بالمنطق وهذا كاشف عن وجدانية وأهمية علم المنطق.
هذا  هو السبب الأول وهو تصوير منافاة علم النطق للفكر الإسلامي 
السبب الثاني
 ان علم المنطق يمثل منهجا برهانيا عقليا والمنهج البرهاني لا يمكن ان يحقق طريقا للوصول إلى حقائق الأشياء بل ان الطريق إلى الكشف عن حقائق الأشياء يتم عن طريق الشهود الباطني والمكاشفات والرياضات الروحية فمن أراد ان يكشف عن الحقيقة عليه ان يخلص لله أربعين صباحا لتجري ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه وفي حديث عن رسول الله (صلى الله عليه واله) انه قال (لولا ان الشياطين تحوم حول قلب بني ادم لرأوا ملكوت السموات والأرض) والمراد من ملكوت السموات والأرض (كذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض ) المراد من الملكوت حقائق الأشياء.
 إذا  المنهج الصحيح للوصول إلى حقائق الأشياء هو من خلال التعلق والارتباط بالحق سبحانه وتعالى والمنهج المنطقي منهج برهاني لا يمكن ان يكون موصلا إلى الكشف عن حقائق الأشياء.
وفي مقام الإجابة نقول: نحن لا ننكر أهمية المهج الاشراقي الذي يعتمد على صقل النفوس وتخليتها وتحليتها بالحق سبحانه وتعالى، لكن في المقابل لا يمكن ان ننكر المنهج البرهاني اليقيني وبعض المدارس كمدرس شيخ الإشراق السهروردي التي اعتمدت على المنهج الاشراقي دون المنهج البرهاني لابد ان يعلم ان من اعتمد المنهج الاشراقي اعتمده في جهة دون جهة بيان ذلك عندنا جهتان من البحث الجهة الأولى الوصول إلى الحقيقة والجهة الثانية هي إثبات الحقيقة، فالجهة الأولى أنني كيف أصل إلى حقائق الأشياء والجهة الثانية ان هذه الحقيقة التي وصلت إليها كيف أثبتها للطرف المقابل، فمن اعتمد على المنهج الاشراقي اعتمد عليه في الجهة الأولى حيث انه اطمئن انه  لا سبيل لمعرفة الحقائق إلا من خلال المنهج لباطني ألشهودي ألعرفاني بينما اتفق الجميع على ان إثبات الحقائق لا يتم إلا عبر المنهج البرهاني، فإذا أريد ان اثبت قضية من القضايا للطرف المقابل لابد ان اعتمد على البرهان وعلى الدليل إذا  الخلاف في المنهجين ليس خلافا في الجهة الثانية بل هو خلاف في الجهة الأولى لأن الجميع اتفق على انه لا يتم إبراز واثبات الحقيقة للأخر إلا عن طريق البرهان والدليل العلي.
السبب الثالث 
وهو ما ذكره بعض أصحاب المنطق الرياضي ان علم المنطق ليس مفيدالأنه لا يصلح معيارا وميزانا تقاس عليه الأشياء وتقيم على ضوئه القضايا لأن المنطق علم من العلوم، فإذا كان المنطق علما، العلم لا يجتمع مع المعيارية والميزانية، قالوا لأنه المراد من المنطق يعتبر علم من العلوم، معنى ان المنطق يمثل مجموعة من المسائل والقضايا التي هي متقررة وكائنة نظير الكل أعظم من الجزء ونظير لا يجوز اجتماع الضدين، فإذا قيل ان المنطق علم من العلوم يعني ان مجموعة مسائل علم المنطق متقررة وثابتة بينما ان المنطق معيار وميزان معنى ذلك مما يجب فعله ومما يجب تركه، فإذا قيل الأخلاق معيار لبناء شخصية الإنسان على ذلك ان الأخلاق تمثل قضايا يجب امتثالها والالتزام بها فلا يجتمع العلم مع المعيار لأن إذا  قيل المنطق معيار يعني يريد ان يرسم سلوكيات الإنسان، فإذا قيل علم فالعلم مجرد قضايا متقررة وثابتة ولا علاقة لها بسلوكيات الإنسان إذا  اعتبرتم ان المنطق علم من العلوم يعني قضايا لا تريد ان تقول افعل أو لا تفعل وإذا اعتبرتم ان المنطق ميزان أو معيار يعني ان قضاياه افعل أو لا تفعل، إذا  لا يمكن ان يجمع بين العلم والمعيارية، فإذا قيل ان المنطق علم، فإذا هو ليس ميزانا وإذا لم يكن ميزانا إذا  لا يمكن الاعتماد عليه .
والجواب انه ما قيل لم يتضح دقيقا لأن ما هو وجه المنافاة بين ان يكون شيء واحد هو علم وهو ميزان فلا محذور في ذلك وهذا نظير ان يقال عندنا عرفان  عملي وعندنا عرفان نظري وفلسفة نظرية وعملية فاجتماع العلم مع العلم من جهتين لا يوجب تهافت فنقول المنطق يعتبر علم من العلوم أي قضايا متقررة وثابتة وأيضا في نفس الوقت هذه القضايا المتقررة  والثابتة يمكن ان تعتبر ميزانا تقاس عليه الأشياء إذا  لا منافاة ومناقضة ان يعتبر المنطق علم ومعيار في نفس الوقت.
 هذه أهم الأسباب التي ذكرت لعدم الاعتماد على علم المنطق وتبين عدم ورود شيء منها.
البحث الأول في ماهية علم المنطق وبيان الحاجة إليه وموضوعه
(صفحة  23)
يقع الكلام في ثلاث نقاط 
النقطة الأولى :  بيان أقسام المقدمة .
النقطة الثانية :  حول فهرست الكتاب أو الرسالة .
النقطة الثالثة :  الوجه في هذه الفهرسة.
اما النقطة الأولى 
المقدمة تقال في علم المنطق بنحو الاشتراك اللفظي على ثلاثة معاني : 
المعنى الأول مقدمة دليل والمعنى الثاني مقدمة قياس والمعنى الثالث مقدمة علم، والفرق بين المقدمات الثلاث ان المراد من مقدمة الدليل هي ما يتوقف عليه صحة الدليل فالدليل لكي يكون صحيحا يتوقف على شرائط وضوابط تلك الشرائط والضوابط يعبر عنها بمقدمة دليل مثال على ذلك يقال ان صحة إنتاج الشكل الأول يتوقف على إيجاب المقدمة الصغرى وعلى كلية المقدمة الكبرى إيجاب الصغرى وكلية الكبرى يعبر عنها بمقدمات الدليل لأن صحة النتيجة تتوقف على هاتين المقدمتين إيجاب الصغرى وكلية الكبرى فكل مقدمة توقفت عليها صحة النتيجة عبر عنها بمقدمة الدليل .
اما مقدمة القياس فهي كل مقدمة دخلت في تشكيل القياس وهي على قسمين اما ان تكون صغرى أو تكون كبرى لهذا يقال القياس الحملي عبارة عن مقدمتين مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ، فالصغرى والكبرى يهما يتشكل القياس فيقال الإنسان ناطق وكل ناطق متكلم إذا  الإنسان متكلم فالمقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى شكلت القياس من الشكل الأول هذه يعبر عنها بمقدمة قياس.
اما مقدمة العلم فهي يراد بها ما يتوقف عليه الشروع وهي تتضمن ثلاثة أركان أساسية الركن الأول تعريف العلم والركن الثاني موضوع العلم والركن الثالث الغاية من دراسة العلم.
 هذه الأركان الثلاثة كلها مجموعةً تسمى مقدمة علم لأن الشروع في العلم يتوقف عليها فالشروع في علم المنطق يتوقف على تعريف علم المنطق ويتوقف على بيان موضوع علم المنطق  ويتوقف على ذكر الفائدة والثمرة والغاية من دراسة علم المنطق فهذه المقدمة يعبر عنها بمقدمة العلم وسوف يأتي وجه توقف الشروع في علم من العلوم على هذه الأركان الثلاثة فعندما يقال في العبارة (والمقدمة هاهنا ) المراد بالمقدمة هاهنا أي مقدمة العلم في قبال مقدمة الدليل والقياس.
اما النقطة الثانية 
فهرست المنهج وفهرست الكتاب، الكتاب يشتمل على مقدمة هذه المقدمة تتعرض إلى أركان العلم، تعريف علم المنطق وموضوع علم المنطق والغاية من دراسة علم المنطق، و يشتمل على ثلاثة مقالات المقالة الأولى في المفردات والمقالة الثانية في القضايا وأحكامها والمقالة الثالثة في القياس و يشتمل على  خاتمة التي تتضمن مبحثين المبحث الأول في مواد الاقيسة وهي ما يعبر عنه بالصناعات الخمس، البرهان والمغالطة والشعر والجدل والخطابة وعلى أجزاء العلوم.
اما النقطة الثالثة 
بيان الوجه في هذا  الترتيب فلماذا المصنف رتب رسالته على هذا  النحو على مقدمة ثلاث مقالات وخاتمة: قال المصنف  ذلك لأن ما يجب ان يعلم في المنطق لا يخرج عن احد احتمالين :
الاحتمال الأول ان يتوقف عليه الشروع في العلم ، فإذا كان الشيء يتوقف الشروع عليه فهذا ما يعبر عنه بالمقدمة لأن المقدمة ما يتوقف عليه الشروع في العلم 
الاحتمال الثاني ان لا يتوقف الشروع في العلم فهنا شقان اما ان يكون البحث في المفردات أو ان يكون البحث في المركبات.
 فإذا كان البحث في المركبات، فاما ان يكون البحث في المركبات مقصودا بالذات أو لا يكون مقصود بالذات بمعنى ان الباحث عن المركبات اما ان يجعل المركبات هي الغاية أو لا يجعلها هي الغاية مثال على المركبات التي ليست مقصودة بالذات و إنما مقصودة بالتبع مبحث الكليات الخمسة، فمبحث الكليات الخمسة لا يتعلق بها غرض المنطقي أولاً وبالذات و إنما المنطقي بحث مبحث الكليات الخمسة للوصول إلى مبحث التعريف فمبحث الكليات الخمسة ليس غرضا أصليا للمنطقي بل ما هو إلا طريق للوصول إلى مبحث التعريف كذلك مبحث القضايا بحث للوصول إلى مبحث القياس والبرهان وهذا معناه انه غير مقصود بالذات 
بيان وجه توقف الشروع في علم المنطق على كل من التعريف والغاية والموضوع
الشروع في علم المنطق يتوقف على التعريف ، فالتعريف يعتبر مقدمة وبما ان الشروع في المنطق يتوقف على بيان الغاية والحاجة فالغاية مقدمة وكذلك الحال بالنسبة للموضوع فكل شيء يتوقف الشروع فيه على أمر سمي ذلك الأمر بالمقدمة فالمقدمة ما يتوقف عليها الشروع ومن هنا  يأتي هذا  السؤال ما هو الوجه في توقف الشروع في العلم على التعريف والموضوع والغاية ؟ 
من هنا نحتاج إلى بيان مسائل ثلاث:
المسالة الأولى : بيان وجه توقف الشروع في العلم على التعريف :
وجه التوقف يبين بقياس استثنائي حاصله "لو لم يتصور الشارع في العلم تعريف العلم لكان طالبا للمجهول المطلق وطلب المجهول المطلق محال فالمقدم مثله في المحالية "
بيان ذلك : لابد للشارع وللطالب ان يعرف تعريف العلم أولاً  حتى يتسنى له الشروع في تعريف علم المنطق.
هذا  القياس يتوقف على بيان بطلان التالي وهو لماذا طلب المجهول المطلق يعتبر من المحالات ، و بيان وجه المحالية في مقدمتين كبرى وصغرى :-
المقدمة الكبرى الطلب عبارة عن حركة النفس، فإذا قيل الشارع يطلب علم المنطق والدارس يطلب علم المنطق الطلب في علم المنطق معناه حركة النفس نحو علم المنطق فالطلب عبارة عن حركة النفس وبما ان الحركة متوقفة على الشيئية فالحركة نحو شيء فرع ثبوت الشيئية فما لا ثبوت له وما لا شيئية له لا حركة نحوه إذا  الحركة نحو أمر فرع ثبوت ذلك الأمر.
المقدمة الصغرى المجهول المطلق من الواضح انه لا ثبوت له ولا شيئية له لأنه بطلان محض شانه شان المعدوم المطلق فالمعدوم المطلق من الأمور التي لا شيئية لها ولا ثبوت لها، فإذا كان المجهول المطلق لا شيئية له إذا  الحركة نحوه لا تتحقق لأن الحركة فرع الشيئية والمجهول المطلق لا شيئية له، إذاً طلب تحصيل المجهول المطلق ممتنع.
هنا يقال المجهول المطلق قد يقال انه ثابت وله ثبوت وله تحقق وشيئية والدليل على ذلك أمران : الأمر الأول صحة الإخبار عنه والأمر الثاني الحكم عليه 
اما بيان الأمر الأول فنقول من الواضح ان المجهول المطلق يقع موردا للإخبار فيقال ان المجهول المطلق لا يخبر عنه فقولك لا يخبر عنه هو إخبار عن المجهول المطلق ، إذا هو يقع موردا للإخبار عنه وكذلك ان قلت المجهول المطلق بطلان محض فكلمة بطلان محض إخبار عن المجهول المطلق فلك ان تقول لأحد ما هو المجهول المطلق ؟ فيقول انه من المحاور الباطلة التي لا شيئية لها، فإذا صح الإخبار عن الجهول المطلق والإخبار فرع الثبوت إذا  هذا  كاشف عن انه له تحقق و ثبوت .
واما بيان الأمر الثاني وهو  الحكم عليه فنقول قولك المجهول المطلق ممتنع والامتناع حكم وجه إلى المجهول المطلق والحكم على المجهول المطلق بالامتناع يكشف عن ان له ثبوت لأن الحكم على شيء فرع الثبوت فيصح الأخبار عن المجهول المطلق ويحكم عليه فهذا يكشف عن ان المجهول المطلق له ثبوت وله تحقق فكيف يقال انه بطلان محض لا ثبوت له.
الجواب عن هذا الإشكال نقول :  المجهول المطلق بلحاظ مفهومه له ثبوت لأنه موجود في أفق النفس والذهن وبما انه موجود في دائرة الذهن و أفق النفس فيعتبر نحو من الموجودات الذهنية تماما كمفهوم العدم، فان مفهوم العدم موجود ذهني، هذه المفاهيم بما أنها متحقق في الذهن بما ان لها مفهوم فهي موجودة ولهذا صح الحكم عليها وصح الأخبار عنها بينما إذا  لاحظنا المجهول المطلق من حيث المصداق والوجود الخارجي والواقع فهو لا تحقق له فنحن عندما نقول المجهول المطلق لا ثبوت له أي مصداقا وواقعا ، وإذا قلنا له تحقق وثبوت فان هذا  في مقام المفهوم وفي الذهن. 
وبصياغة علمية منطقية فلسفية لك ان تقول المجهول المطلق بالحمل الأولي أي من حيث وجوده ومفهومه له ثبوت وتحقق وأما المجهول المطلق بالحمل الشايع الصناعي أي من حيث مصداقه فليس له وجود وليس له تحقق .
إذا  اتضح ذلك نقول نحن عندما نقول طلب المجهول المطلق محال لأنه لا ثبوت له نعني طلب المجهول المطلق بما هو متحقق في الخارج وثابت في الخارج.
 فتحصل من ذلك ان الشارع والدارس لعلم المنطق لو لم يقف على تصور العلم وعلى تعريف العلم لكان طالبا للمجهول المطلق لأن الإنسان إنما يطلب شيء فرع كونه لديه نحو معرفة لذلك الشيء، فإذا عرفت ان في الدار احد فاطلبه اما إذا  كنت لا اعرف لا يتحقق الطلب ولا تتحقق الحركة نحو الباب.
قوله صفحة -25- (وفيه نظر لأن قوله ...)
وجه النظر هنا انه عندما يقال الشروع في العلم يتوقف على تصور العلم فمن الواضح ان الطالب إذا  لم يسمع بشيء يسمى الرسالة الشمسية لم يطلب درس الرسالة الشمسية فطلب الرسالة الشمسية فرع ان يكون عنده معرفة للرسالة الشمسية هنا فقول المصنف الشروع في العلم يتوقف على تصوره هنا لنا ان نسأل ما معنى تصور العلم، هنا احتمالان :
الاحتمال الأول ان يقال ان المراد من تصور علم المنطق هو التصور بوجه ما هذا  هو الاحتمال الأول .
الاحتمال الثاني وهو ان المراد من تصور علم المنطق هو تصوره برسمه .
بيان ذلك : التصور يقابل الجهل لأن التصور علم والعلم يقابل الجهل، فإذا قيل تصور يعني علم وما يرفع الجهل يمكن ان يكون احد طريقين واحد أمرين:
 الأمر الأول انه يحصل عندك علم ولو بأي مرتبة من مراتب هذا  العلم مثلا يكفي انني لكي ترتفع الجهالة ان اعلم علم المنطق درس يدرس في الحوزات العلمية والجامعات الأكاديمية هنا ارتفعت الجهالة بمرتبة ومستوى معينة من العلم.
 الأمر الثاني ترتفع الجهالة لا بأي مرتبة كانت ولكن ترتفع الجهالة عن علم المنطق بمعرفة  علم المنطق برسمه والمراد من ذلك ان يعلم ان علم المنطق هو آلة قانونية تعصم الذهن عند مراعاة تلك القواعد عن الوقوع للخطأ ، فهنلك طريقان احدهما ترتفع الجهالة عن علم المنطق .
ونقول إنما الشروع في العلم يتوقف على التصور بوجه ما بحيث ان الطالب فلو لم يحصل ولم يتحقق عنده أي علم نحو علم المنطق لكان طالبا للمجهول المطلق، إذا  هنلك ملازمة بين طلب المجهول المطلق وببين عدم تصور العلم والمراد من عدمه عدم تصوره ولو بأي نحو من أنحاء التصور .
اما إذا  كان مرادك (ايها المصنف ) ان الشارع في علم المنطق عليه ان يتصور علم المنطق برسمه فهذا  لا يستلزم طلب المجهول المطلق فنحن عرفنا ان علم المنطق آلة قانونية بعد الشروع في علم المنطق.
 إذا حاصل الكلام نسال ما هو المراد من قولكم "الشروع في العلم يتوقف على تصور علم المنطق"
 إذا  كان المراد هو التصور بوجه ما فلا يتم التقريب يعني لا ينطبق على المدعى فالمدعى هو ان عدم تصور رسم علم المنطق أو بعبارة أوضح ان عدم معرفة تعريف علم المنطق برسمه أي انه آلة قانونية يستلزم طلب المجهول المطلق، نريد ان نثبت ان هنلك ملازمة بين طلب المجهول المطلق وبين عدم تصور تعريف علم المنطق برسمه هذا  هو المدعى، والدليل على ذلك ان من لا معرفة له بعلم المنطق بوجه ما لزم منه طلب المجهول المطلق نقول من لا معرفة له بعلم المنطق بنحو كان وان لزم منه المجهول المطلق لكن لا يلزم منه عدم معرفة تعريف علم المنطق بالرسم  لأن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص فتصور العلم بوجه ما اعم من تصور العلم برسمه فتصور تعريف العلم بالرسم هذا  خاص اما تصور العلم  بأي نحو كان هذا  عام وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص فمن يتصور العلم بأي وجه لا يستلزم ان يتصور العلم برسمه لأن إذا  ثبتت الحيوانية لا تستلزم ثبوت الإنسانية فثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص.
قوله صفحة -26- (فالأولى ان يقال ...)
هذا  كلام القطب الرازي قال انه لابد ان يتصور الطالب علم المنطق برسمه لا لكي لا يكون طالبا للمجهول المطلق بل، حتى يكون على بصيرة وعلى بينة وعلى إدراك بعلم المنطق وما هي مسائل علم المنطق، فيعرف ما هي المسائل التي تندرج في علم المنطق وما هي المسائل التي تخرج عن علم المنطق.
المسألة الثانية : اما ما هو وقف توقف الشروع في العلم على الغاية
وجه التوقف انه تقدم في الفلسفة وفي علم الأصول ان الحركة نحو شيء والفعل متوقف على تصور الفعل وتصور الغاية والتصديق بتلك الغاية فمن أراد ان يشرب الماء وهو فعل من الأفعال، عليه ان يتصور الماء وعليه ان يتصور الفائدة والغاية من شرب الماء وهو رفع العطش وعليه ان يصدق بتلك الغاية ويؤمن بها، فإذا صدق بتلك الغاية تحركت العضلات نحو الإتيان بالفعل وحصل شوق أكيد وهذا الشوق الأكيد يستلزم حركة العضلات وحركة الأرجل نحو طلب شرب الماء إذا  هذه المقدمة تصح ان تكون مقدمة لبيان وجه توقف الشروع في تعريف العلم ووجه توقف الشروع في بيان الغاية من دراسة العلم بحيث ان طلب علم المنطق فعلٌ اختياري بالنسبة إلى الطالب فهو مختار في درسه له فله ان يدرس وله ان لا يدرس، وبما ان الشروع في العلم يمثل فعلا اختياريا وكل فعل اختياري مرهون بأمور ثلاثة تصور الفعل وهو دراسة علم المنطق وتصور الفائدة والتصديق بالفائدة، فإذا حصل تصديق بالفائدة حصل شوق لهذا الفعل وهذا الشوق يستتبع ويستلزم حركة الإنسان نحو الفعل وهذا معناه ان من لا يتصور الفائدة ولا يصدق بوجود الفائدة  لا تحصل له حركة أو يقال تحصل له حركة لكن الحركة لغو لا ثمرة فيها هنا إذا  مسالتان :
فتارة نقول من لا يتصور الغاية ومن لا يصدق بالغاية تكون له حركة ولكن حركته نحو علم المنطق لغو لأن لو سأل ما الغاية من دراسة المنطق يقول لا توجد عندي غاية ، وكل فعل خلا من الغاية يكون عبثا ولغوا .
أو ان يقال هكذا ان عدم تصور الغاية وعدم التصديق بالغاية ينفي أصل وجود الحركة لا انه توجد حركة لكن تلك الحركة محكومة باللغوية، فهنلك فرق بين الاثنين ان نقول انه توجد حركة ولكنها عبثية وهذا هو تصوير المصنف، وهلنك بيان آخر وهو ان من لا يتصور ولا يصدق بالغاية لا تتحقق أي  لا تصدر منه حركة، ومن لا يصدق بالغاية تتحقق حركة ولكنها محكوم عليها بالعبثية واللغوية فهنلك تفصيل بين أمرين بين من لا توجد غاية أصلا في ذهنه اما من يتصور الغاية ويتصور ان شرب الماء يدفع العطش ولكن لا اصدق به فأتحرك نحو شرب الماء وانا غير مؤمن بتلك الغاية.
بقي سؤال أخير انه من لم يتصور الغاية من علم المنطق يكون طلبه عبث .. ما هو مرادكم من الغاية هل هي الغاية المترتبة على دراسة علم المنطق أم يكفي أي غاية من الغايات ؟  
لأن هنلك غاية محددة تترتب على دراسة علم المنطق وهي عصمة الذهن عن الخطأ، أو يكفي ان يكون لديه أي غاية من الغايات فيدرس علم المنطق لأجل المال والخلوص من الامتحانات مثلا، إذا  هذه الغاية ليست مترتبة على دراسة علم المنطق .
الجواب: حتى ترتفع العبثية وحتى تتحقق أصل الحركة يكفي تصور أي غاية من الغايات ولو لم تكن غاية مترتبة على دراسة علم المنطق لكن حتى يكون الطلب بشوق وجدية وإرادة ويكون ذلك الطلب مستحكما وثابتا للنفس وعند النفس لا بد من ان يتصور الغاية المترتبة على دراسة علم المنطق.
المسألة الثالثة : وهي وجه توقف الشروع على موضوع علم المنطق
 وهنا أمور أربعة ترتبط بالموضوع:-
الأمر الأول : ما هو المراد من موضوع العلم ؟
الأمر الثاني : هل لكل علم موضوع ؟
الأمر الثالث : إذا  عرفنا موضوع العلم وعرفنا ان لكل علم موضوع يقع البحث الثالث هل تمتاز العلم بتمايز الموضوعات أم لا.
هذه الأبحاث الثلاث أبحاث كبروية أي لا تختص بعلم دون آخر.
الأمر الرابع: هو بحث صغروي وهو ما هو موضوع علم المنطق.
 فما يرتبط ببحث الموضوع هنلك أمور أربعة، كلامنا في الأمر الثالث اما بقية الأمور سوف تؤجل إلى الأبحاث القادمة.
الأمر الثالث :هل ان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات أم لا 
بعد الفراغ عن معنى موضوع العلم وبعد الفراغ عن انه هل لكل علم موضوع أم لا
هنا ثلاث نظريات :
النظرية الأولى : وهي نظرية المشهور من القدماء وهي تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. 
النظرية الثانية : وهو ما ذهب إليها الاخوند (رحمة الله عليه) في الكفاية من ان تمتاز العلوم بتمايز الأغراض والغايات الداعية إلى تدوين العلم .
النظرية الثالثة : هي نظرية جمعية بمعنى يمكن ان يكون تمايز العلوم بالموضوعات ويمكن ان يكون تمايز العلوم بالأغراض والغايات ويمكن ان يكون تمايز العلوم  بالمحمول وهذه النظرية هي ما ذهب إليها السيد الخوئي (رحمة الله عليه).
الكلام في النظرية الأولى 
قيل ان وجه توقف الشروع على موضوع العلم لأن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات فلو لم يقف الشارع والدارس على موضوع العلم لم يميز علم عن علم آخر فلما كان لعلم الأصول موضوع وهو استنباط الأحكام الشرعية ولما كان لعلم الفقه موضوع وهو الحكم الشرعي من حيث الحلية والحرمة والوجوب ولما كان لعلم المنطق موضوع تمايزت العلوم فلو لم يقف الطالب والشارع على موضوع العلم لما امتاز علم عن علم آخر إذا  الضرورة التي تقتضي البحث عن موضوع العلم حتى يحصل التمايز والافتراق والتفرد والامتياز لعلم عن آخر.
هنا إشكال وهو انه قيل ان هذه النظرية لا تنطبق دائما وهو ان التمايز دائما بالموضوعات ؛ وذلك لأننا نجد ان بعض العلوم موضوعها مشترك موضوعها واحد نظير علم البلاغة وعلم النحو وعلم الصرف فان الموضوع بين هذه العلوم الثلاثة مشترك وهو الكلمة والكلام فالنحوي يبحث عن الكلمة والكلام والصرفي يبحث عن الكلمة والكلام، فإذا كيف يحصل التمايز بين هذه العلوم الثلاثة مع ان موضوعها مشترك واحد.
والجواب الموضوع على قسمين موضوع مطلق وموضوع محيث نحن نقول إذا  لم يكن هنلك جامع يجمع العلوم فيكون التمايز بالموضوعات مطلقا نظير علم الفقه والمنطق والفلسفة فانه لا يوجد جامع مشترك عن هذه العلوم الثلاثة، هنا يقال تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، اما إذا  كانت العلوم تشترك في محور وفي موضوع واحد كالبلاغة والصرف والنحو هنا أيضا يكون التمايز بالموضوعات لكن الموضوعات المحيثة يقال علم النحو يبحث عن الكلمة لكن من حيث البناء والإعراب وعلم الصرف يبحث عن الكلمة من حيث الصحة والإعلال وعلم البلاغة يبحث عن الكلام من حيث مطابقته لمقتضى الحال إذا  هذه التحييث الموضوعي اوجب تمايز العلوم إذا  التمايز يكون بالموضوعات فان كان هناك جامع يجمع العلوم المشتركة فيكون التمايز بالموضوعات من حيث التحييث وان كان لا يوجد جامع فيكون بالموضوعات بنحو مستقل دون تحييث.
الكلام في النظرية الثانية
هي ان تمايز العلوم ليس بالموضوعات والوجه في ذلك عدة أمور واحد من هذه الأمور انه قد يقال ان بعض العلوم لا موضوع لها أي لا يشترط ان يوجد موضوع لكل علم، فإذا كان بعض العلوم لا موضوع موحد لها كيف يقال ان التمايز بالموضوعات بناءا على ذلك يكون التمايز بالغايات والأغراض بمعنى لما كان الغرض المترتب على علم المنطق هو صون الفكر عن الوقوع في الخطأ ولما كان الغرض والغاية المترتبة على علم الأصول هي الوصول إلى الحكم الشرعي، امتازت العلوم بامتيازات الغايات وتعددها، فإذا أردنا ان نميز بين علم وآخر احتجنا إلى معرفة الغاية المترتبة على العلم فاختلاف الغايات يستوجب اختلاف العلوم.
الكلام في النظرية الثالثة
ان العلوم قد تختلف عن بعضها والبعض الآخر فبعضها تمتاز بالموضوعات وبعضها بالغايات وبعضها بالمحمولات فمثلا إذا جئنا إلى علم المنطق، يمتاز علم المنطق عن علم النحو بالغاية لما كانت الغاية من النحو وهو صون اللسان عن الوقوع في الخطأ ومن المنطق صون الفكر عن الخطأ امتاز علم النحو عن علم المنطق، وأحيانا يكون الامتياز بالموضوع كما إذا  لم تكن هنلك غاية خارجية يعتد بها نظير ان يقال بأي شيء يمتاز علم الفلسفة عن بقية العلوم هنا قد يقال بالموضوع فان موضوع علم الفلسفة هو البحث عن مباحث الوجود وبقية العلوم لا تبحث عن الوجود فاختلاف الموضوع يؤدي إلى اختلاف  العلوم وقد يقال بالمحمول نظير إذا  جاء المؤلف وأراد ان يؤلف علما هذا  العلم محور بحثه الحركة من حيث ما تعرض على الحركة فعندنا محمول وعندنا موضوع مثلا يقال الزمان متحرك والوقت متحرك والكرة متحركة والأرض متحركة ليس الكلام في الموضوع وهو ما عرضت  عليه الحركة ن و إنما الكلام في نفس المحمول فقد يكون البحث فيما تعرضه الحركة.
إذا  لا يوجد ضابط ودليل يحصر امتياز العلوم بالموضوع أو امتياز العلوم بالغاية بل يمكن ان يكون لا هذا  ولا ذاك بل يكون الامتياز بالمحمول بل يمكن ان يكون الامتياز أم اعتباري مثلا يمتاز علم المنطق بالفهرسة عن علم الفقه الفهرس بفهرسة أخرى فيمكن ان يقال ان يمتاز علم عن آخر بالفهرسة والتبويب.
هذه مجمل النظريات التي طرحت لامتياز العلوم والمشهور امتياز العلوم عن الآخر بالموضوعات وبيان ما هو الصحيح يوكل إلى محله.
قوله صفحة - 29- (ولما كان بيان الحاجة...)
هنا الكلام عن ان المصنف لماذا جعل تعريف العلم مع بيان الحاجة إليه في بحث واحد؟
 قال لأن التصديق بالغاية يستلزم التعريف بالرسم، فمن عَرف غاية العلم عَرف تعريف العلم،  فهنلك ملازمة بين التصديق بالغاية، فإذا لا حظنا التعريف فان التعريف يرتبط بالتصور، ولهذا يقال تصور التعريف، ولكن الغاية يقال فيها تصديق الغاية، فالتصديق بغاية العلم يستلزم تعريف العلم بالرسم ووجه الملازمة لأن ذكر الغاية تعد خاصة من خواص العلم، فإذا قيل الغاية المترتبة على دراسة علم المنطق صون الفكر عن الوقوع في الخطأ، هذه الغاية خاصة من خواص علم المنطق كما يقال الغاية من دراسة علم النحو صون اللسان عن الخطأ، إذا  الغاية خاصة العلم وتقدم في المنطق ان التعريف بالخاصة تعريف بالرسم، كقولك الإنسان ضاحك.
 إذا  يكون التصديق بالغاية يستلزم التعريف بالرسم يعني يؤدي إلى معرفة العلم معرفة رسمية لأن ذكر الغاية خاصة والتعريف بالخاصة تعريف بالرسم فمن عرف خاصة العلم عرف التعريف الرسمي، المصنف عندما سيأتي إلى تعريف علم المنطق يقول ورسموه ولا يقول وحدوه لأنه تعريف فيه ذكر للغاية والتعريف بالغاية يكون رسميا لا حديا.
ولكن التعريف بالرسم لا يستلزم ذكر الغاية إذا  من الممكن ان يكون تعريف بالرسم دون ذكر الغاية كما لو عرف المنطق بأنه علم يبحث عن المعلومات التصورية والتصديقية ومن حيث أنها موصولة للكشف عن مجهول تصوري أو تصديقي فهنا عرف علم المنطق من دون الغاية.
 إذاً  التعريف بالرسم لا يلتزم ذكر الغاية يعني ليس ضروريا إذا  عرف تعريفا رسميا ان تذكر الغاية، بينما ذكر الغاية يستلزم التعريف بالرسم.
ولكن هنا إشكال أننا قلنا ان الغاية تصديق وان التعريف تصور، فإذا قيل ان التصديق بالغاية يستلزم تعريف علم المنطق بالرسم للزم من ذلك ان يكون التصور مكتسب من التصديق أي ان تعريف علم المنطق مكتسب من التصديق بالغاية وهذا مؤدى كلامكم وهو باطل لأن التصديق يتوقف على التصور ولا عكس فيمكن ان يتحقق تصور دون تصديق ولا يتحقق تصديق من دون تصور.
نقول في الجواب نحن ليس مرادنا من قولنا " التصديق بالغاية يستلزم التعريف الرسمي" التوقف فلا نريد ان نقول ان تصور علم المنطق "يتوقف" على التصديق بالغاية ولا نريد ان نقول ان تصور علم المنطق مكتسب من التصديق بالغاية ، بل نقول انه "يستدعي ويستلزم" ، والاستلزام اعم من التوقف فمن صدق بالغاية عرف بها وصدق بها عرف تعريف علم المنطق لأننا نقول ان التصور يتوقف على التصديق، فأحيانا يكون التصديق بشيء طريق إلى تصور شيء آخر.
سؤال لماذا المصنف في صدر بحث تقسيم العلم إلى تصور وتصديق صَدَّر البحث بمباحث أقسام العلم ؟ .
والجواب لأن بيان الغاية والحاجة لدراسة علم المنطق يتوقف على بيان أقسام العلم ووجه التوقف يعتمد على طي خمس مقدمات، أي أننا نريد ان نبين الغاية وهو صون الذهن عن الوقوع في الخطأ هذه الغاية لكي نصل إليها نحتاج إلى طي خمس مقدمات.
المقدمة الأولى: العلم ينقسم إلى تصور والى تصديق .
المقدمة الثانية: ليس كل من التصور والتصديق ضروري أو نظري.
المقدمة الثالثة: وهي لازمة للمقدمة الثانية ان بعض التصورات قد تكون ضرورية وقد تكون نظرية كما ان بعض التصديقات قد تكون ضرورية وقد تكون نظرية.
المقدمة الرابعة: ان النظريات تكتسب من الضروريات لأن ما بالعرض لابد ان يرجع إلى ما بالذات فكل نظري لابد ان يرجع إلى الضروري فالنظريات تكتسب من الضروريات والبديهيات.
المقدمة الخامسة: ان النظريات يمكن ان يتحقق فيها الخطأ فلما كانت النظريات يقع الخطأ فيها احتاج إلى قانون يصحح ذلك الخطأ وليس إلا هو علم المنطق فالوصول إلى الغاية من علم المنطق يحتاج إلى أن نقسم العلم إلى تصور وتصديق والتصور والتصديق إلى ضروري ونظري وحتى نقول ان النظريات يقع فيها الخطأ وبما ان النظريات تقع فيها الخطأ احتاجت إلى علم ليصحح ذلك الخطأ ويقوم ذلك الخطأ وهو علم المنطق إذا  بيان الحاجة والتصديق بالحاجة يتوقف على بيان أقسام العلم إلى تصور والى تصديق.
التصور والتصديق
يقع الكلام في مباحث التصور والتصديق في عدة مقامات:
المقام الأول : في بيان حقيقة التصور والتصديق.
المقام الثاني : في بيان حقيقة الحكم لأن التصديق يشتمل على الحكم فما هو المراد من الحكم ؟.
 المقام الثالث : في مصادر التصور والتصديق، فما هي مصادر التصور عند الإنسان وما هي مصادر التصديق؟ .
 لكن البحث في البداية سوف يكون في ان المصنف شرع في تقسيم العلم إلى تصور والى تصديق ثم شرع في تعريف الأقسام فقال التصور هو حصول صورة الشيء في العقل ويقال له التصور الساذج... والتصديق هو التصور مع الحكم
هنا سؤال لماذا المصنف لم يذكر المقسم قبل الأقسام والمقسم هو العلم الذي ينقسم إلى تصور و تصديق ، فلماذا شرع في ذكر الأقسام ولم يشرع في ذكر المقسم ؟
هنا عدة أجوبة:-
الجواب الأول ان المقسم الذي هو مطلق العلم مستغني عن التعريف ووجه الاستغناء عن التعريف لأنه من المفاهيم البينة الواضحة لدى الذهن فهو من المفاهيم التي يتعقلها الذهن وتكون منتقشة عند النفس انتقاش أولي لا يحتاج بيان العلم إلى توسط مفاهيم أخرى لكي يتوضح العلم ، فبما انه من المفاهيم الواضحة لم يتعرض المصنف لتعريف العلم.
 هذا الجواب يرد عليه ان استغناء العلم عن التعريف هو استغناؤه عن التعرف الحقيقي أي ذكر جنس وفصل وخاصة اما التعريف اللفظي الذي هو استبدال لفظ بلفظ آخر هذا  لا يكون تعريف العلم مستغنيا عنه، لهذا عرف الوجود بأنه كل ما هو ثابت أو هو الذي يصح الإخبار عنه.
 الوجه الصحيح الذي يتبناه الشارح، وهو أن المصنف تطرق إلى تعريف العلم، حيث انه ذكر تعريف العلم لكنه في الضمن ؛ وذلك لأن هنلك قاعدة من مقدمتين المقدمة الأولى : ان ذكر المقيد يستلزم ذكر المطلق .
المقدمة الثانية : وجود الكل يستلزم وجود الجزء لأن الكل عبارة عن مجموعة أجزاء، فإذا وجد الكل قطعا الجزء موجود 
بيان المقدمة الأولى : وهي ذكر المقيد يستلزم ذكر المطلق إذا  قيل الإنسان عالم هنا الإنسان مقيد بالعلم ، والمقيد يمثل الكل والمطلق يمثل الجزء، ، فإذا قلت الإنسان عالم فقد ذكرت أمرين الأمر الأول وهو الإنسان والأمر الثاني هو القيد وهو العالم.
 إذا  اتضحت هذه المقدمة نطبقها في المقام هو ذكر التصور فقط والتصور فقط مقيد فالتصور مقيد بلا حكم و هذا يعبر عنه بالتصور بلا شرط فهو مقيد بلا شرط اما التصديق فهو التصور بشرط الحكم فعندما ذكر التصور فقط وهو القسم يعني التصور المقيد بلا حكم فبما انه ذكر المقيد فانه يستلزم المطلق فمن ذكره للتصور المقيد فقد ذكر التصور المطلق كما قلنا في الإنسان عالم. فالمصنف ذكر التصور المطلق المرادف للعلم.
المقام الأول : بيان حقيقة الحكم.
قبل بيان حقيقة الحكم  يشرع المصنف في بيان التصور والتصديق بشكل موجز وهذا الإيجاز الذي يطرحه المصنف يشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول : حول الفرق بين انطباع الأشياء في المرآة وانطباع الأشياء في الذهن
المطلب الثاني : حول ذكر الضمير الذي صرح به المصنف عندما قال العلم اما تصور فقط "وهو"، هل يرجع إلى تعريف التصور الساذج أم مطلق التصور .
المطلب الثالث: لماذا المصنف استعرض تعريف مطلق التصور مع ان المناسب ان يستعرض التقسيم .
اما فيما يرتبط بالمطلب الأول وهو انه كما تنطبع صور الأشياء في المرآة هنا يشبه المصنف وقرب المعقول بالمحسوس، هنا ما الفرق بين انطباع صور الأشياء في المرآة وانطباعها في العقل ؟.
الفرق الأول: ان المرآة تنطبع فيها المحسوسات  فقط ولا تطبع فيها المعقولات مثلا استحالة اجتماع النقيضين لا يرتسم بالمرآة  و إنما يرتسم بالذهن، فما ينطبع في المرآة المحسوسات فقط.
الفرق الثاني: ان المرآة تعكس بعض جهات ما ينعكس فيها خلافا للعقل مثلا المرآة قد تعكس التفاحة لكن لا تعكس طعم التفاحة، بينما الذهن والعقل إذا ارتسم التفاحة يمكن ان يعكس طعمها.
الفرق الثالث: انعكاس الشيء في المرآة يوجب محدودية المنعكس تبعا لمحدودية المرآة مثلا إذا  كانت المرآة طولها متر وعرضها نصف متر فلا تعكس ما هو اكبر حجم منها، بخلاف العقل فانه له قدرة على عكس الأشياء بصورة قد تكون مطابقة للواقع، كما ان تصور بحرا، مع ان الذهن يقال عنه قوة ذهنية صغيرة وهذا ما يعنون في كلماتهم بمشكلة انطباع الصغير في الكبير، والجواب على ذلك ان الصورة التي تنعكس في الذهن تكون مجردة عن المادة فعندما ينطبع في ذهني صورة إنسان لا يكون هذا  الإنسان موجودا في ذهني بوزنه وحجمه،  وإذا كان الحاضر في الذهن أمرا مجردا فالذهن من باب أولى ان يكون مجرد لأن المجرد لا ينطبع في الأمر المادي فالذهن أمر مجرد وما يحظر إلى الذهن أمر مجرد، فإذا أردنا ان نعرف الذهن صح لنا ان نقول ان الذهن هو حضور أمر مجرد وهو الصورة المجرد لأن الصور ة التي تحظر إلى الذهن لا تكون مادية فالعلم هو حضور مجرد عند مجرد.
الفرق الرابع: ما ينطبع في العقل يشترك مع ما ينطبع في المرآة من حيث انه لا يطابق الواقع كذلك في العقل قد ينطبع في العقل شيء لا يطابق الواقع كما انه قد ينطبع في الذهن إنسان له عشرة رؤوس مع انه لا واقع له، كذلك المرآة لكن العقل له القدرة على إدراك الخطأ و وتصحيح الخطأ، بينما المرآة ليس لها القدرة للتوجه للخطأ وتصحيح الخطأ.
الفرق الخامس: العقل يمتلك جملة من القدرات والمهارات الذهنية لا تمتلكها المرآة مثلا للعقل قدرة التعميم في هذه الصور مثلا إذا  انطبعت صورة الليمونة الحامضة وانطبعت صورة أخرى وهو الليمون الحامضة الأخرى، و أخرى ثالثة وهكذا، استطاع العقل ان يعمم ويقول كل ليمونه فهو حاض خلافا للمرآة فإنها لو انطبع فيها عشرات الليمون فيها فليس لها القدرة على التعميم ن كذلك العقل يقدر على التركيب والتأليف له قدرة على تأليف شيء ثالث مثلا قد يرتسم في ذهني صورة العلمامة وصورة إنسان غير معمم فأستطيع ان اؤالف بين الصورتين وبعد التوليف بين هاتين الصورتين ينتج ليس صورة ثالثة وهي إنسان معمم، بينما المرآة لا تمتلك قدرة التأليف والدمج بين الصور.
 وتشبيه العقل بالمرآة ورد في بعض الروايات فورد في لسان أمير المؤمنين علي (عليه السلام )انه قال : (الفكر مرآة صافية ) (فكر المرء مرآة تريه حسن عمله بقبحه ).
نستفيد نكتتين من هاتين الروايتين، ان الذهن شبيه بالمرآة من حيث عرض الصور،  النقطة الثانية كلما كانت المرآة صافية ولا غبار عليها أصبحت لها القدرة على عرض الصورة بشكل أوضح وكذلك الذهن كلما كان الذهن يتصف بالصفاء والوضوح أصبح له ذهن على إدراك الواقع و المطابقة لما في الواقع ، فإذا وجدت الشبهة والانحراف الذهني لم يكن للذهن القدرة على إدراك الواقع.
ملاحظة : ورد في المتن كلمة المعقول،  والمعقول على قسمين المعقول بالمعنى الأعم والمعقول بالمعنى الأخص ومعرفة كل علم بمعرفة مصطلحات ذلك العلم، المعقول يطلق تارة على المعقول بالمعنى الأعم و أخرى على المعقول بالمعنى الأخص والفرق بينهما :
ان المعقول بالمعنى الأعم هو كل شيء ينطبع في الذهن أي كل صورة تنطبع في العقل تسمى معقولا .
بينما المعقول بالمعنى الأخص هو خصوص الصورة الكلية التي يدركها الذهن أو تدركها القوة العاقلة، وبعبارة فنية، إذا  لاحظنا المعقول ونسبناه إلى الإدراك وهو العقل سمي معقولا بالمعنى الأخص وإذا لا حظنا المعقول ونسبناه إلى المحل وهو الذهن والعقل سمي معقولا بالمعنى الأعم.
 بيان ذلك نقول ان الصورة التي ترد إلى الذهن  على أربعة أقسام عندنا صورة حسية وعندنا صورة خيالية وعندنا صورة وهمية وعندنا صورة عقلية.
 الصورة الحسية والصورة الخيالية والصورة الوهمية تشترك في نقطة، وهي أنها صور جزئية، بينما الصورة العقلية تمتاز بأنها صورة كلية ، والصور الثلاث الأخرى صور جزئية.
 الصورة الحسية يتوقف إدراكها على الحواس الخمس، فمثلا إذا  أردت ان أدرك حرارة هذا  الكتاب أو هذه النار يتوقف إدراك حرارة النار على لمسها، فإذا لمست هذه النار، أدرك الذهن بان هذه النار حارة هذه الصورة المنطبعة في الذهن تسمى بالصور الحسية التي يتوقف إدراكها على الحواس الخمس.
 اما الصورة الخيالية فإنها استرجاع للصورة التي أدركها العقل بواسطة الحواس بعد انقطاع الحواس في الخارج فعندما أضع يدي على الكتاب و أقول "هذا  كتاب"، وأتذوق "هذه"  الرمانة وأقول "هذه" الرمانة حامضة ــونقول "هذه " لأنها صورة جزئيةــ ، بينما الصورة الخيالية لا تتوقف على ان تكون أداة الحس متصلة مباشرة بالخارج فلو أغمضت عيني أمكن ليس ان استرجع صورة ما أدركه الحس فعندما أدركت وجود هذا  الكتاب عندما نظرت إليه عندما أغمض عيني استطيع ان استرجع صورة الكتاب الذي أدركته بواسطة الباصرة هذه صورة خيالية ولكنها تبقى صورة جزئية .
اما الصورة الوهمية فإنها تدرك من خلال القوة الواهمة والصورة الوهمية هي: إدراك المعاني المجردة بقيد ان تكون جزئية نظير ان أدرك حب أمي ليس لا حب إلام مطلقا هذه صورة وهمية لأن الحب من المعاني المجردة واعتبرت هذه الصورة جزئية، لأنها مقيدة بقيود زمانية ومكاني وشخصية حب أمي ليس في هذه الساعة.. الخ هذه الصور كلها تشترك في أنها جزئية بينما عندنا صورة أخرى وتتسم بأنها كلية فالحس لا يدرك ان كل رمان فهو حامض وكل نار فهي محرقة، الحس لا يخرج عن نطاق ما يحس به ن فالعقل يدرك صور كلية لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين.
جميع هذه الصور الحسية الخيالية والوهمية والعقلية كلها صور منطبعة في الذهن فجميعها يسمى بالمعقول بالمعنى الأعم.
وعندنا معقول لا يراد به  خصوص الصور العقلية الكلية التي يدركها العقل، والتي هي قبال الصور التي تدرك بواسطة الخيال والحس. وهذه الصورة يسمى المعقول بالمعنى الأخص. 
هنا عندما يقول  المصنف  ما ينطبع في العقل هو المعقولات، من الواضح انه يريد من المعقولات ليس خصوص الصور العقلية الكلية بل ما يشمل العقلية والخيالية والحسية والوهمية.
إذا  نقول اتضح من خلال هذا  البيان ان لها أربع مراتب المرتبة الأولى للنفس مرتبة الإدراك الحسي والمرتبة الثانية مرتبة الإدراك الخيالي والمرتبة الثالثة مرتبة الإدراك الوهمي والمرتبة الرابعة مرتبة الإدراك الفعلي،  فيتضح من ذلك ان العقل مرتبة من مراتب النفس وان القوة العاقلة مرتبة من مراتب النفس فنقول النفس تشتمل على أربعة قوى الحسية والوهمية والخيالية والعقلية، مرتبة الإدراك العقلي مرتبة من مراتب النفس، إذا  عندنا النفس وعندنا قوى النفس، نقول : هذه القوى هل هي متباينة مع النفس أم لا؟، وهذا مطلب مهم وهذه المعاني متصيدة من عبارات الشيخ المظفر هناك الشيخ المظفر جاء بهذا التعبير وهو ان النفس "مع مراتبها"،  وقد بيان المراد من المراتب، نقول هذه المراتب ما هي علاقتها بالنفس ؟
 هنا يوجد ثلاثة احتمالات، مثال إذا  صدر فعل من أفعال النفس مثلا أبصرت شيء من الأشياء، هنا هل هذا  الفعل يسند إلى القوى أم يسند إلى النفس.
الاحتمال الأول : ان الفعل يسند إلى النفس حقيقة والى القوى مجازا، إذا  قلت كتبت بالقلم حقيقة القلم هو الذي كتب، على هذا  الاحتمال يقول إسناد الكتابة إلى القلم إسناد مجازي اما حقيقة الذي كتب هو نفس الإنسان وهذا الاحتمال باطل لأن  يصح ان يسند الكتابة إلى القلم حقيقة.
الاحتمال الثاني : الفعل يسند إلى القوى حقيقة إلى النفس مجازا، نظير إذا قلت بنى الأمير هنا البناء هو الذي بناء فالبناء يسند إلى القوى العاملة و الأمر لم يفعل شيء، هذا  الاحتمال بالوجدان باطل لأنه كما يقال الكتابة صادرة عن القوى لأن أنت تقول كتبت هنا تاء الفاعل أي تسند الكتابة إليك حقيقة، إذا  هذه الأفعال حقيقية تسند إلى النفس وكذلك حقيقة تسند إلى القوى.
الاحتمال الثالث : ان أفعال النفس كما تسند إلى النفس حقيقة، كذلك حقيقة تسند إلى القوى.
الاحتمال الثالث هو الصحيح ودليله موكول إلى دراسات فلسفية وهذا الاحتمال فيه رأيان:
الرأي الأول: ان يقال إننا سلمنا ان هذا  الفعل وهو الكتابة والإبصار يسند إلى القوى وهي العين ويسند إلى النفس على وجه الحقيقة،  لكن هل ان إسناد الفعل إلى النفس هو عين إسناد الفعل إلى القوى ؟ ، أم ان نسبة الفعل إلى النفسي شيء ونسبة الفعل إلى القوى شيء آخر ؟.
القول الأول  يقول إسناد الفعل إلى العين الباصرة يختلف عن إسناد الفعل إلى النفس هذا  معناه ان القوى شيء والنفس شيء آخر والدليل على ذلك ان أفعال النفس تنسب إلى النفس بمعنى وتنسب إلى القوى بمعنى آخر.
الرأي الثاني: وهو الصحيح انه لا توجد متباينة ومغايرة بين نسبة الفعل إلى النفس ونسبة الفعل إلى القوى وهذا معنى ان يقال ان هذه القوى مَرتبة من مراتب النفس ومن الواضح ان كون شيء مترتبة من المراتب لا يخرج عن حقيقة تلك المرتبة مثلا : إذا  قلت وجود الإنسان مرتبة من مراتب هذا  العالم وكذلك وجود الفرس والشجر.. الخ ليس معنى ذلك ان وجود الإنسان يخرج عن العالم لأننا إذا نظرنا إلى العالم فالعالم ليس إلا مجموعة هذه الموجودات وجود الإنسان والسماء.. الخ 
فإذا قيل هذه مراتب النفس معنى ذلك ان هذه القوى ليست خارجة عن هذه النفس ولهذا يقال النفس لها أربع مراتب.
فتحصل انه يوجد للعقل اصطلاحان الأول ان يقال العقل ويراد به مرتبة ممن مراتب النفس وتارة يراد به موجود مجرد تجرد تاما وباصطلاح الروايات يعبر عنه بالملائكة.
إذا  اتضح هذا  نقول : عندما يقال العلم هو "حصول صورة الشيء في الذهن"
فهنا أمور : 
(صورة الشيء) يراد بها الأعم من الصورة العقلية ومن الصور الحسية والوهمية والخيالية والوهمية، لا خصوص الصورة العقلية.
(عند العقل) يراد  بالعقل ما يرادف النفس أي عند النفس، ولا يراد بالعقل القوة الإدراكية لأن ما تدركه القوى العاقلة فقط الصور الكلية ونحن اشرنا  ان المراد من حصول صورة الشيء هو الصور الأربعة.
قد يرد إشكال حاصله : إذا  كان العلم هو حصول صورة الشيء عند العقل نحن قلنا  في منطق الشيخ المظفر ان أول مرتبة من مراتب العلم هو "العلم الحسي" وهذه المرتبة مشتركة بين الحيوان والإنسان إذا  هل معنى ذلك ان الإنسان في أوائل  حياته لا يقال انه عالم ؟ ، قد يقال "نعم" لا يقال انه عالم لأن العلم هو حصول صورة الشيء عند العقل و المفروض انه لم يكتمل عقله فلا يقال انه عالم..
 وهذا باطل بالوجدان لأنه عالم بحب أمه له ، وهو عالم بأنه يحتاج إلى الغذاء.. الخ إذا لماذا عبرتم بأنه عالم مع انه لا عقل عنده ؟
الجواب :  المراد من حصول صورة الشيء عند العقل ليس المراد من العقل القوى العاقلة بمعنى إدراك الكليات بل المراد من العقل خصوص النفس والنفس تشتمل على القوى "الحسية"  والخيالية والوهمية. 
قوله صفحة -31- (فقوله وهو حصول صورة الشيء...)
بقي أمر ان قبل الشروع في المقام الأول:
الأمر الأول:
 ان المصنف عندما قال العلم اما تصور فقط وهو حصول الصورة عند العقل هل هذا  التعريف يرجع إلى تعريف القسم أم يرجع إلى تعريف المقسم .
وبعبارة واضحة هل هذا  التعريف وهو حصول صورة الشيء عند العقل هو تعريف للتصور الساذج الذي يقابل التصديق أم هو تعريف لمطلق التصور ؟ الذي هو مقسم (للتصور فقط )و (للتصور الذي معه حكم) ؟.
هنا لا باس ان نشير إلى نقطة.
وهي أن المصنف قسم العلم بهذا الشكل  قال مطلق التصور ينقسم إلى قسمين القسم الأول تصور معه حكم القسم الثاني تصور لا حكم معه فأطلق على (التصور الذي معه حكم) التصديق اما التصور الذي لا حكم معه أطلق عليه (التصور فقط) أي لا حكم معه .
هنا عندما قال العلم هو حصول صورة الشيء عند العقل الكلام هنا يقع أن هذا  التعريف هل هو تعريف للمقسم الذي هو مطلق التصور والذي هو يرادف العلم، فهل هو تعريف للمقسم أم للقسم الذي هو التصور الساذج، الآن إذا  قسم الحيوان إلى إنسان والى غيره يقال الحيوان انه مقسم ؛  لأنه يجمع الإنسان وغيره ويقال للإنسان قسم من الحيوان ويقال لغير الإنسان قسم للحيوان ويقال للإنسان قسيم لغيره أي مباين، فالبحث انه هل حصول صورة عند العقل هل هو تعريف لمطلق التصور أم انه تعريف للتصور الساذج.
قال المصنف لا يرجع التعريف إلى التصور فقط أي إلى القسم إنما يرجع إلى مطلق التصور لأنه لو كان التعريف وهو حصول صورة الشيء عند العقل يراد به التصور فقط لانطبق على التصور فقط أي على القسم لأن التصديق أيضا هو صورة حاصلة عند العقل وصورة حاصلة في الذهن عند العقل فلو كان المراد من قولنا "حصول صورة الشيء عند العقل" هو (التصور فقط) لشمل ذلك التصديق لأن النقطة المشتركة بين التصور والتصديق ان كل واحد منهما يصدق عليه انه "صورة حاصلة في الذهن"، وللزم من ذلك ان يكون التعريف غير مانع من دخول الأغيار للزوم دخول التصديق في التعريف .
إذا  لهذا وجب ان يعود التعريف إلى مطلق التصور، فالمقسم وهو مطلق التصور هو حصول صورة الشيء عند الذهن.
ملاحظة : المقسم يعبر عنه باللابشرط أي اعم من ان يكون معه حكم أو لا،  اما التصديق يعبر عنه بشرط شيء  لأنه (صورة بشرط الحكم )
اما التصور الساذج يعبر عنه بشرط لا أي بشرط عدم الحكم. 
الأمر الثاني:
في أن بيان الحاجة إلى علم المنطق يتوقف على تقسيم العلم إلى تصور والى تصديق وليس على بيان تعريف العلم، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا المصنف شرع بالتعريف لا بالتقسيم.
الجواب: وذلك لأنها أراد التنبيه على قضية هامة وهي انه كما يطلق التصور على ما يقابل التصديق  كذلك يطلق التصور على المقسم الذي يعم التصديق .
ولهذا يكون عندنا تصور بالمعنى الأعم وتصور بالمعنى الأخص التصور بالمعنى الأعم هو المقسم الذي يشمل التصور و التصديق وعندنا تصور بالمعنى الأخص وهو تصور بشرط لا وهو يقع قسيما للتصديق.
قوله صفحة -33- (وأما الحكم...)
الآن الشروع  في
 المقام الأول وهو بيان حقيقة الحكم وفي هذا المقام أربعة مسائل:-
المسألة الأولى:  تعريف الحكم.
المسألة الثانية: الفرق بين الحكم وبين النسبة الحكمية. 
المسألة الثالثة: بيان الآن الحكم يندرج تحت أي مقولة من المقولات العشر.
المسالة الرابعة: هل ان الحكم هو النفس التصديق أم ان الحكم هو لازم للتصديق.
اما بالنسبة الى المسألة الأولى 
تعريف الحكم من الناحية اللغوية : هو ضم كلمة إلى كلمة بغرض الإفادة التامة، فإذا قيل زيد قائم، ضممنا كلمة إلى أخرى الغرض من هذه الضميمة تحقق الفائدة التامة بمعنى صحة السكوت عليها، وبهذا يتبين انه إذا  لم يتحقق انضمام لا يتحقق عنوان الحكم مثلا إذا  زيد فقط ولم تقل زيد كاتب هنا لا يوجد حكم، كذلك في غلام زيد وان تحقق ضم شيء إلى آخر لكن هذا  لا يترتب عليه صحة السكوت، فهذه الجملة ناقصة فمن الناحية اللغوية الحكم لا يتحقق إلا إذا  توفر أمران
الأول : إسناد شيء إلى آخر.
 الثاني : ان يترتب على هذا الإسناد والانضمام تحقق الفائدة التامة وهو صحة السكوت عليه.
اما الحكم من الناحية الاصطلاحية: فقد عرفه المصنف ابتداءا بان الحكم اصطلاحا هو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا.
 اما إيجابا كقولنا : "زيد كاتب" أسندت الكتابة إلى زيد و الإسناد أي الثبوت أي ثبوت الكتابة إلى زيد أو سلبا كقولنا زيد ليس بكاتب أي نفي الكتابة عن زيد ويترتب على ان هنلك أمور أربعة :-
أولاً : تصور المحكوم عليه وهو الموضوع زيد 
ثانيا: تصور المحكوم به وهو الكتابة.
ثالثا: تصور النسبة وهي ثبوت المحمول للموضوع 
رابعا: تحقق تلك النسبة أو عدم تحققها وهو الحكم.
 الأمر الأول والثاني واضح حيث عندنا موضوع ويسمى بالمحكوم عليه وعندنا محمول وهو المحكوم به، بالنسبة إلى هذين الأمرين لا فرق بين ان يتصور المحمول أو الموضوع أولاً فلا يشترط التقديم في تصور كل من الموضوع والمحمول فيمكن تصور الكتابة قبل زيد.
 المسألة الثانية: الفرق بين الأمر الثالث والرابع أي الفريق بين تصور نسبة الكتابة إلى زيد ويعبر عنها بالنسبة الحكمية وبين الحكم.
نقول الفرق بينهما عنوان العموم والخصوص المطلق كل حكم يتضمن نسبة حكمية ولا عكس وتوضيح ذلك ان يقال :
المراد بالنسبة الحكمية مجرد ثبوت المحمول للموضوع أي إسناد المحمول إلى الموضوع بغض النظر عن ان تلك النسبة متحققة أم غير متحققة و يعبر عن النسبة الحكمية بالرابط  الذي يربط المحمول بالموضوع  يعني إذا  قلنا الإنسان كاتب في القضية يقال الإنسان هو كاتب فهو يعبر عنه بالنسبة الحكمية.
 نحن عندنا موضوع وعندنا محمول العقل يستطيع ان يتصور زيد من دون وصفه بالكتابة ويستطيع ان يتصور الكتابة زمن دون معروضها وهو زيد ويستطيع ان يتصور ثبوت الكتابة إلى زيد أي يسند الكاتبة إلى زيد من دون لحاظ ان تلك النسبة متحققة في الواقع أم لا هذه يعبر عنها بالنسبة الحكمية.
 إذا  لاحظ العقل بعد إسناد الكتابة إلى زيد إذا  لاحظ ان تلك النسبة متحقق في الواقع أو ليست متحققة هنا يتحقق عنوان الحكم وهو ووقع النسبة أو عدم وقوعها، المنبه على مغايرة النسبة الحكمية عن الحكم هو افتراقهما لو كانا هما نفس الشيء لقلنا كلما تحققت نسبة حكمية تحقق حكم مع ان هذا  باطل بالوجدان، ومثال عدم التحقق هو في فرض الشك فالشاك في شيء لا يوجد عنده حكم لأن عنده تساوي لنسبة الوقوع مع اللاوقوع، فإذا شككت ان زيد يكتب الشعر أم لا هنا لا احكم عليه بالشعر أو عدم الشعر فلا يوجد هنا حكم، ولهذا الشك يخرج من دائرة التصديق بل هو من موارد التصور وليس من موارد التصور فهو لا يحكم بشيء فلا يحكم بوقوع الكتابة أو عدم وقوعها مع انه يوجد عنده نسبة حكمية لأن الشاك يتصور الموضوع والمحمول وأيضا يسند الكتابة إلى زيد بقوله زيد كاتب ولهذا الشك يتعلق في تحقق هذا الثبوت أي ثبوت الكتابة إلى زيد فالشك في التحقق أو عدم التحقق فرع الإسناد، فعندما تسند الكتابة إلى زيد هنا يتحقق الشك فيقال هل يتحقق الإسناد في الخارج أم لا اما إذا  لم يسند الكتابة لا معنى للشك في تحقق الكتابة إلى زيد، فلو كانت النسبة الحكمية هي الحكم لقلنا كلما وجدت نسبة حكمية يوجد حكم وهذا باطل في الشاك فهو لا يصدر منه حكم وتصدر منه نسبة.
هنا يأتي كلام ان هذه النسبة الحكمية هل هي متحقق في الذهن أم في الواقع أيضا ؟، هنا خلاف:
القول الأول : للعلامة الطباطبائي يقول أنها موجود في الخارج، لكن وجوده الخارجي ليس منحاز عن الطرفين، يعني ليس له وجود مستقل كزيد، بل هو موجود مندك في طرفين فوجوده بوجود طرفيه.
القول الثاني : انه لا تحقق في الخارج و إنما في الذهن فقط، وهو القول المشهور. القول الثالث : يراه السيد الإمام (رحمة الله عليه) انه لا متحقق لا في الذهن أو في الخارج وتحليل هذه المسالة نوكلها في بحث القضية في المقالة الثانية.
ملاحظة : التصديق منحصر في الجملة الخبرية التي تشتمل على حكم لا الجملة الخبرية عند الشك وعليه  ما يندرج عند التصور هو أربعة أمور :
الأمر الأول : المفردات مثل زيد ، قلم. 
الأمر الثاني : المركب الناقص الذي لا يصح السكوت عليه كقولنا غلام زيد. 
الأمر الثالث : النسبة الإنشائية التي لا يصح وصفها بالصدق والكذب كقولنا اذهب إلى السوق .
الأمر الرابع : هو النسبة الخبرية عند  الشك .
المسالة الثالثة : وهي ان الحكم من أي مقولة من المقولات العرضية التسع هل هو من مقولة الفعل أم هو من مقولة الانفعال وتحقيق هذه النقطة يتوقف على ببيان وعرض معنى المقولات فالكلام في أمور:
الأمر الأول : في تعريف المقولة.
الأمر الثاني : في بيان خصائص المقولات. 
الأمر الثالث : في بيان أحكام المقولات. 
الأمر الأول
 المقولة يراد بها ما يقال على الشيء، وما يقال على الشيء هو المحمول ففي قولنا "زيد قائم"، "قائم" يعبر عنه بالمقولة لأنه يقال على الإنسان أو يقال على زيد فيقال عليه بأنه قائم، إذا  قيل زيد إنسان هنا إنسان يعبر عنه بالمقولة لأنه يقال على زيد، وبعبارة واضحة : "المقولة هي المحمول" ، فالمحمول هو الذي يقال على الموضوع،  فإذا قيل مقولات بمعنى محمولات فكل ما وقع محمولا لابد من ان يكون مقولة من المقولات العشر.
 إذا  مصطلح المقولة يراد به ما يقال على الشيء أي ما يقال على الموضوع  وما يقال على الموضوع هو المحمول.
الأمر الثاني 
في خصائص المقولات:
 الخاصية الأولى : أنها لا تقع موضوعا ويجب ان تكون محمولا لأن تعريف المقولة ما يحمل على الموضوع وما يحمل على الموضوع يجب ان لا يقع موضوعا.
الخاصية الثانية : المقولات أجناس عالية والجنس على ثلاثة أقسام
 الجنس السافل وهو الجنس الذي لا جنس تحته كالحيوان فان ما تحته هو الإنسان و الإنسان نوع .
وجنس متوسط وهو الجنس الذي فوقه جنس وتحته جنس كالجسم الذي فوقه جنس وهو الجوهر وتحته جنس وهو الحيوان.
 و جنس عالي وهو الجنس الذي لا جنس فوقه وهو المقولة فالمقولات أجناس عالية لا جنس فوقها فالخاصية الثانية من خصائص المقولات أنها أجناس عالية.
الخاصية الثالثة ان هذه المقولات بسائط غير مركبة فإذا  جئنا إلى الحيوان نجد انه مركب من الجسم النامي الحساس المحرك بالإرادة إذا  الحيوان ليس مفهوما بسيطا بل هو مفهوم مركب كذلك مفهوم الإنسان، بينما المقولات بسائط ليست مركبة من جنس ومن فصل  لأن هذه المقولة افترضنا انه مقولة عالية، فإذا قلت هي مركبة من جنس يعني افترضت ان فوقها جنس وإذا كانت فوقها جنس هذا  خلف أنها مقولة، إذا  بما ان المقولة لا جنس فوقها لأنها جنس عالي إذا  فهي ليست مركبة من جنس وما لا جنس له لا فصل له لأن الفصل دوره التمييز فالناطقية تميز الحيوانية الموجودة في الإنسان عن الحيوانية الموجود في الفرس.
فالفصل إنما يتحقق عندما يكون هنلك جنس، فإذا كانت المقولة لا جنس فوقها إذا  فهي لا تحتاج إلى جنس اذا فهي ليست مركبة من جنس وفصل وهذا معنى انها بسيطة، 
الأمر الثالث ما هي أقسام المقولات 
المقولات عشر يجمعهما البيتين التاليين:-
 زيد الطويل الأزرق ابن مالك                               في بيته بالمس كان متكي 
فــي يـده سيــف لواه فالتــوى                               تلك عشر مقولات سوى
زيد مقولة الجوهر.
 الطويل مقولة الكم لأن الطول من المقادير والكميات،
الأزرق مقولة الكيف.
ابن مالك مقولة الاصافة.
في بيته مقولة ألاين أي المكان. 
بالأمس مقولة المتى وهو الزمان.
متكي مقولة الوضع.
في يده مقولة الملك وتسمى "الجده" أيضا ومن خصائصه انتقال المحيط بالمحاط كلما تحرك الرأس تحركت العمامة.
لواه مقولة الفعل لأنه فعل اللوي. 
فالتوى مقولة الانفعال.
زيد مقولة الجوهر وهو الذي لا يحتاج في وجوده إلى موضوع، ولهذا من المقولة الثانية إلى المقولات العاشر تقال أنها مقولات تسع عرضية بالإضافة إلى الجوهر تكون المجموعة عشر مقولات.
ونريد ان نركز على مقولتين مقولة الفعل ومقولة الانفعال.
 وقبل بينهما نقول اتضح ان المقولات عشرة مقولات، هذه مقولات متباين بتمام الذات بمعنى "لا يوجد جامع يجمع مقولتين" يعني لا تجتمع مقولتان على موضوع وشيء واحد كما في الحيوانية فان الحيوانية يمكن ان تجتمع على شيء واحد كما في الإنسان والبقر، ، ولكن لا مانع من اجتماع مقولة واحدة على شيئين فأكثر و إنما المانع اجتماع مقولتين على شيء واحد، يعني يستحيل ان يكون شيء واحد هو فعل وهو انفعال وهو كم وهو كيف فهذا مستحيل لأنه لو اجتمعتا مقولتان على موضع واحد كان معنى ذلك ان هنلك جهة مشتركة بين المقولتين والمفروض أننا قلنا ان المقولات أجناس عالية ومعنى ذلك انه لا جنس فوقها فهي متباينة بتمام والتباين على نحوين : بتمام الذات وجزء الذات
 اما التباين بجزء الذات فهو كما في التباين بين الإنسان والفرس حيث ان الإنسان عبارة عن جزئين الحيوان والناطق والفرس عبارة عن جزئين حيوان وصاهل والمباينة وهو الناطقية والصاهلية والجزء الآخر مشترك.
 اما لو جئنا إلى مقولتي الفعل الانفعال فمن خصائص المقولات أنها بسيطة أي ليست مركبة من جنس ومن فصل، وإذا  كانت بسيطة يعني ان مقولة الفعل ليست مركبة من جنس ومن فصل وكذلك مقولة الانفعال، فإذا قيل ان التباين بينهما بجزء الذات يعني أصبح لهما جزء والجزء الآخر هو الفصل، والمفروض انه لا جنس لهما إذا يجب ان يكون التباين بجميع الذات.
إذا المقولات متباينة بتمام الذات، وإذا كان كذلك استحال ان تصدق مقولتان على موضوع واحد.
إذا  اتضح هذا  نقول تحت أي مقولة يندرج الحكم ؟
هنا قولان القول الأول ان الحكم من مقولة الفعل ومقولة الفعل كقولنا لواه يعني فعل الشيء مثلا النار تسخن الماء والتسخين فعل  و التسخين هو انفعال وبعبارة واضحة مقولة الفعل تعني التأثير بينما مقولة الانفعال هي التأثر والقبول فالتسخين فعل وتأثير والتسخن قبول وتأثر.
فهاهنا قولان في بيان حقيقة الحكم:-
القول الأول
وهو ان الحكم من مقولة الفعل أي ان الحكم فعل من أفعال النفس لا ان النفس فقط تتأثر بل توجد وكل ما يصدر عن النفس يسمى فعل من أفعال النفس والدليل على ذلك:
 الدليل الأول:  هو الرجوع إلى نفس تعريف الحكم وهو إسناد أمر إلى آخر والإسناد هو فعل من أفعال النفس ، إذا  الحكم هو إيقاع النسبة، والإيقاع فعل من أفعال النفس.
الدليل الثاني: ان الحكم شرط في تحقق التصديق فالذي يترتب على الحكم هو الإقرار، فإذا قيل احكم بان ما جاء به النبي (صلى الله عليه واله) هو منزل من قبل الله واصدق به فمن آثار الحكم الإقرار والإذعان والتصديق ، ومن الواضح ان الإقرار لا يتحقق إلا إذا كان فعلا اختياريا، فعنوان الإقرار وعنوان التصديق من العناوين التي تنسجم مع الفعل وإلا لو كان الحكم فقط مجرد قبول وانفعال لترتب على ذلك ان الناس تكون مجبرة إذا  الحكم بما جاء به النبي (صلى الله عليه واله) يناسب ان يكون الحكم فعل اختياري الحاصل ان الحكم فعل صادر من النفس وإذا كان كذلك فانه من مقولة الفعل.
القول الثاني 
ان الحكم ليس من مقولة الفعل بل هو من مقولة الانفعال، والانفعال حقيقته التأثر والقبول، يعني ان النفس لا تفعل الحكم إنما يكون دور النفس هو التأثر و نحن قد قلنا انه لكي يتحقق التصديق فانه مشروط بأمور أربعة تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية والحكم، إذا  جئنا إلى تصور الموضوع والمحمول هذا  التصور ليس فعلا  بل هو انفعال لأن النفس عندما تنظر إلى زيد في الخارج فإنها تنفعل مع في الخارج فتنتقش الصورة في النفس فبالتالي حصل انفعال وتأثر كذلك في جانب المحمول مثل زيد قائم عندما تلحظ النفس القيام في الخارج ليست هي التي توجد القيام بل هي تنظر إلى الخارج فتتحقق صورة القيام في النفس كذلك في المقام ان النفس لا توجد حكم بل هي تتأثر بالحكم والدليل على ذلك:
الدليل الأول: هو الوجدان بتقريب حاصله : عندما تتصور النفس الموضوع وهو زيد وهذا حالة انفعال وعندما تتصور المحمول وهو قائم وعندما تتصور نسبة المحمول إلى الموضوع وهو تصور النسبة الحكمية هنا يقول صاحب الوجدان لا نجد ان النفس يصدر عنها فعل من الأفعال بل بعدما تصورت النفس الموضوع والمحمول والنسبة حصل عندها إدراك بان النسبة اما واقعة و اما غير واقعة، هنا لو تأملنا في أنفسنا لا نجد ان النفس تصدر شيء بل نجد ان النفس يحصل لها إدراك عن النفس وهو اما قبول وقوع النسبة أو إدراك عدم وقوعها.
الدليل الثاني: هو ان الحكم يتصف بصفات لا تنسجم هذه الصفات إلا إذا  اعتبرنا الحكم من مقولة الانفعال من قبيل ان الحكم يتصف بأنه بديهي أو ليس ببديهي والنفس لا تصّدِر بداهة بل هي حالة انفعالية ، كذلك يقال بان هذا الحكم اكتسابي ومعنى انه اكتساب انه يحتاج إلى استدلال وكون الحكم يتصف بالاكتساب، هو حالة تنسجم مع الانفعال لا مع الفعل.
والحاصل ان الحكم إذا  قيل انه من مقولة الفعل معنى ذلك ان الحكم وليد عن النفس يعني النفس تقوم بشيء وهو الإسناد والإيقاع هو الذي يعبر عنه بالحكم اما  الانفعال ان النفس تتأثر بشيء وهو الحكم.
إذا هنلك تعريفان للحكم الأول ان الحكم هو إسناد أمر إلى آخر والإسناد فعل من أفعال النفس فيكون الحكم من مقولة الفعل والثاني ان الحكم هو إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها ، والإدراك انفعال فأيهما الصحيح ؟
قد يقال لماذا لا يقال ان الحكم من مقولة الفعل والانفعال؟
 نقول : تقدم انه يستحيل اجتماع مقولتين على شيء واحد فيستحيل ان يكون الحكم هو من مقولة الفعل والانفعال خصوصا ان مقولة الفعل تعني التأثير ومقولة الانفعال تعني التأثر ويستحيل ان يكون شيء واحد هو تأثير وتأثر الفعل يمثل حالة الوجدان  والانفعال يمثل حالة القبول والاستعداد ولا يجتمع الوجدان مع الفقدان لأن الانفعال يمثل حالة الاستعداد وهو فقدان للفعلية.
و الصحيح هو عليه مشهور الحكماء و متأخري المناطقة من ان الحكم من مقولة الفعل وليس من مقولة الانفعال فالحكم فعل صادر من النفس ، بيان ذلك في أمرين:
الأمر الأول :  في مناقشة ما استدل به لإثبات ان الحكم من مقولة الانفعال. 
الأمر الثاني : في تصوير كيفية ان يكون الحكم فعلا من أفعال النفس.
بيان الأمر الأول
 قيل ان الحكم من مقولة الانفعال بلحاظ الوجدان وبلحاظ ان الحكم يعني إدراك وقوع النسبة والإدراك انفعال فالحكم يكون انفعال، وهو عمدة هذا  الدليل، فان الإدراك من مقولة الانفعال فيكون الحكم من مقولة الانفعال.
والجواب بان يقال 
أولاً : ان الإدراك مرادف ومساوق للعلم فالإدراك والعلم بمعنى واحد، فإذا كان الإدراك هو العلم  فيكون الإدراك معناه حصول صورة الشيء عند العقل لأن العلم معناه حصل صورة الشيء عند العقل.
 وبعبارة أوضح الإدراك هو حضور المدرَك عند المدرِك ، حيث ان المدرَك (بالفتح) هو الصورة العلمية والمدرِك (بالكسر) هو النفس وهذا هو نفس معنى العلم فانه حضور المعلوم لدى العالم، بناءا على ذلك إذا  كان العلم هو الإدراك فالمشهور عند الفلاسفة ان العلم لا من مقولة الفعل ولا من مقولة الانفعال بل هو من مقولة الكيف أي الكيف النفساني فالعلم من الحالات النفسانية شان في ذلك شان كل الصفات النفسانية كالشجاعة والحب والإرادة فالعلم من مقولة الكيف النفساني، ولهذا المشهور ان العلم كيف نفساني وليس انفعالا كما صور في المقام.
 إذا  نقول بما ان الإدراك يعني العلم والعلم من مقولة الكيف النفساني إذا  يكون إدراك من مقولة الكيف النفسان فلا يكون انفعالا.
ثانيا: الوجدان شاهد على ان الحكم عبارة عن فعل من أفعال النفس بيان هذا  الفعل، على النحو التالي كما يراه العلامة الطباطبائي (رحمة الله عليه)، حاصله ان الحكم يتقوم بخصوصيتين:
الخصوصية الأولى : انه فعل صادر عن النفس والنفس إذا أرادت ان تنشيء وتفعل ويصدر عنها حكما فلابد ان تستعين بالحواس.
 الخصوصية الثانية : ان هذا  الحكم يحكي عن الخارج.
 بيان ذلك : عندما تنظر النفس إلى الخارج نظرها بواسطة حاسة الباصرة فالنفس بالاستعانة بالحاسة تتصل بالخارج، فإذا نظرت إلى زيد القائم فالنفس تدرك ان في الخارج لا يوجد عندنا شيئان "زيد" و "قائم" ، بل تدرك انه يوجد شيء واحد، وهو "زيد القائم" نظير عندما نقول الإنسان عبارة عن الحيوان والناطق ولكن في الخارج هما شيء واحد وهو الإنسان، والعقل عندما يدرك صورة الإنسان يحلل هذه الصورة إلى حيثيتين إلى جنس وهو الحيوان والى فصل وهو الناطق فما هو في الخارج شيء واحد بعد ما تناله النفس تحلل النفس هذا  الشيء الواحد، فنقول إذا  أرادت النفس ان تحكم بأن "زيد قائم" أو "ليس بقائم" تنظر إلى الخارج بالاستعانة بالحواس فترى ان هنلك شيئا واحد متحقق في الخارج وهو "زيد القائم"، فإذا قامت النفس بعملية التحليل حللت هذا  المفهوم الوحداني إلى حيثيتين إلى "زيد" و "قائم" ثم تحتفظ بهذين المفهومين في خزانتها، و إذا  أرادت النفس ان تنظر مرة في الخارج وتحكم على ما في الخارج رجعت ودمجت هذين الصورتين وهي صورة "زيد" و "قائم" فتقول "زيد قائم" فترى ان طابقت الواقع كانت قضية صادقة وإذا لم تطابق الواقع كانت قضية كاذبة، إذا  هذه العلمية تحقق الحكم عملية تقوم بها النفس وهي فعل من أفعال النفس، فعملية الحكم فعل من أفعال النفس، فليس وظيفة النفس القبول بل الفعل والصدور.
فتحصل من ذلك انه لا إشكال و الوجدان شاهد على ذلك ان الحكم هو عملية نفسانية تصدر عن النفس من خلال النظر إلى الخارج.
المقام الثاني : وهو في بيان حقيقة التصديق 
يترتب معنى التصديق على ما هو المختار في بيان حقيقة الحكم وقد ذكرت للتصديق عدة تفسيرات:
 التفسير الأول : وهو ما ذهب إليه الفخر الرازي ان التصديق عبارة عن مجموع التصورات الأربعة : تصور الموضوع وهو زيد ، وتصور المحمول وهو قائم، وتصور النسبة الحكمية وهي نسبة ثبوت القيام إلى زيد، وتصور الحكم وهو وقوع تلك النسبة أو عدم وقوعها ، فليس التصديق إلا مجموع هذه التصورات الأربعة. 
التفسير الثاني : وهو ما ذهب إليه مشهور الحكماء من ان التصديق هو نفس الحكم، الذي هو فعل من أفعال  النفس. 
التفسير الثالث : وهو الصحيح وهو ما ذهب إليه الشيخ المظفر تبعا لما حققه صدر المتألهين من ان التصديق هو "تصور يستلزم حكما" ، فهو تصور ولهذا قال الشيخ المظفر سمي التصور تصديقا من باب تسمية الشيء باسم لازمه فلما كان التصديق لازما للتصور سمي التصور بالتصديق.
بيان التفسير الأول 
التصديق هو مجموع التصورات الأربعة فيكون التصديق يرجع إلى تصور المحمول وتصور الموضوع وتصور النسبة الحكمية وتصور وقوع تلك النسبة أو عدم وقوعها إذا  حصلت مجموع هذه  التصورات حصل ما يسمى بالتصديق 
بيان التفسير الثاني
 ان التصديق هو نفس الحكم وليس هو مجموع التصورات الأربعة حيث أنهم قالوا عندنا تصورات ثلاثة وعندنا حكم.
 إذا جئنا إلى التصورات الثالثة وهو تصور الموضوع والمحمول و النسبة الحكمية، هذه التصورات الثلاثة ليست داخلة في حقيقة التصديق بل هي خارجة عن حقيقة التصديق اما التصديق فبعد أن تتصور النفس الموضوع والمحمول ونسبة المحمول إلى الموضوع يكون التصديق هو الحكم بمعنى "الإذعان بمطابقة هذه التصورات للواقع أو عدم مطابقتها" .
فبناءاً على رأي الحكماء التصديق أمر بسيط وليس مركب لأنه هو نفس الحكم فان قلت هذه التصورات ما هي علاقتها بالتصديق إذا  كان التصديق هو نفس الحكم قالوا علاقتها بالتصديق علاقة العلل المعدة فهي شرائط لحصول التصديق، وإذا  وضعنا التصديق تحت المجهر لم نجد التصديق إلا  انه نفس الحكم، اما بناءا على الفخر الرازي نجد ان التصديق هو مجموع أربعة أجزاء فالتصديق عنده مركب من أربع تصورات، قالوا بناء على التفسير الأول وهو ان التصديق مركب من هذه التصورات الأربعة تكون هذه التصورات شطرا من حقيقة التصديق أي جزء، اما بناء على رأي الحكماء التصورات ليست "شطرا" في حقيقة التصديق بل تكون "شرطا".
بيان التفسير الثالث
وهو ان الحكم لازم للتصديق فانه ليس التصديق هو الحكم ، إنما التصديق شيء والحكم شيء آخر، كما ان النار شيء والحرارة شيء آخر والحرارة لازم من لوازم النار فالنار شيء ويترتب على الحرارة النار.
 إذا  بناءا على ذلك يتضح الفرق بين رأي الحكماء والرأي الثالث ان التفسير الثالث يقول ان التصديق ليس هو الحكم بينما الحكماء يقولون ان الصديق هو عين الحكم، 
اثنين.
التفسير الثاني يشكل عليه بإشكال حاصله في مقدمتين: 
المقدمة الأولى : يستحيل صدق مقولتين عاليتين على موضوع واحد والوجه في الاستحالة ما تقدم من ان المقولات العالية متباينة بتمام الذات، فإذا كانت متباينة بتمام الذات استحال اجتماع مقولتين على شيء واحد. 

المقدمة الثانية : الحكم كما تقدم من مقولة الفعل لأن الحكم معناه إذعان النفس والإذعان فعل من أفعال النفس، إذا  الحكم من مقولة الفعل والتصديق اما هو  من مقولة الكيف النفساني أو من مقولة الانفعال، المهم ان التصديق ليس من مقولة الفعل.

 ينتج عن هاتين المقدمتين استحالة ان يكون الحكم عين التصديق، للزوم ان يكون شيء واحد مندرج تحت مقولة الفعل ومقولة غير الفعل وتقدم في المقدمة الأولى استحالة صدق شيء تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، إذا تبين ان التفسير الثاني الذي يذهب إلى أن الحكم والتصديق شيء واحد تفسير باطل.

اما  التفسير الثالث الذي يرى ان التصديق عبارة عن تصور يستلزم حكما، لا ان الحكم عين التصديق فالتصديق هنا شيء والحكم شيء آخر، نعم التصديق عبارة عن تصور يستلزم حكما لا ينفك عنه الحكم، وهذا التفسير إذا  أردنا ان نوضحه بناءا على رأي مدرسة الحكمة المتعالية وتبعا لتلك المدرسة، فان الشيخ المظفر فسر التصديق في منطقه بما حاصله ان هنلك أمورا ثلاثة:
 الأمر الأول: هو نفس الحكم.
 والأمر الثاني : هو تصور الحكم.
 والأمر الثالث : هو التصور مع الحكم التصور الذي لا ينفك عنه الحكم.
إذا  جئنا إلى هذه الأمور الثلاثة وجدناها متغايرة، حيث ان:
الأمر الأول  : هو نفس الحكم بغض النظر عن تعلق الحكم به أو لا، أي الحكم بما هو حكم، أي إذعان النفس، وهذا خارج  عن كونه من التصور أو من التصديق، بل هو يندرج تحت مقولة الفعل، إذاَ ، إذا  وجدنا الحكم بما هو حكم هنا لا يكون هو عين التصور أو عين التصديق لأنه فعل والعلم تصورا أو تصديقا ليس من مقولة الفعل، إذا  الحكم الذي هو إذعان النفس من أفعال النفس.
الأمر الثاني : تصور الحكم، أي تصور وقوع النسبة أو عدم وقوعها ، هنا تصور الحكم ليس هو التصديق لأن الذي يقابل التصديق هو التصور، وتصور الحكم يعتبر احد أفراد التصور، كما ان احد أفراد التصور تصور الشجرة، فتصور الحكم يكون قسيما للتصديق.
الأمر الثالث : هو تصور لا ينفك عنه الحكم أي هو تصور يستلزم حكما فيكون الحكم لازما للصور وهذا التصور الذي لا ينفك عنه الحكم يسمى بالتصديق، إذا  نفس الحكم ليس هو نفس التصديق، فالتصديق لازم للحكم واللازم خارج عن حقيقة التصديق، هنا نسأل في قولنا "تصور مع حكم" هذه المعية ما معناها ؟.
هنلك تفسيران للمعية :
 التفسير الأول : ان يكون المراد من المعية في قولنا "تصور مع حكم" المعية التركيبية.
التفسير الثاني : ان يكون المراد المعية البسيطة.
بيان ذلك : إذا  قلنا ان المراد من قولنا تصور مع حكم هو التصديق و أردنا بالمعية المعية التركيبية فهذا معناه قولنا تصور مع حكم على وزان قولنا هيدروجين مع أكسجين يعطينا الماء، اما إذا  كان المراد هو المعية البسيطة فيكون قولنا تصور مع حكم على وزان حيوان مع ناطق يعطينا إنسان.  
الفرق بين المعية التركيبية  والبسيطة ، ان المعية التركيبية معناها ان كل جزء من أجزاء الماء له وجود مستقل مقابل للجزء الآخر ففي الخارج عندنا حقيقتان منفصلتان هما الأكسجين والهيدروجين والتأليف بينهما يعطينا ماء ولهذا الماء يقال عنه وحده تأليفية صناعية والمراد منها ان أجزاء الماء في الخارج عبارة عن جزئين منفصلين كل جزء له وجود مستقل، كما تقول هذا  كتاب واحد عبارة عن "غلاف مع ورق" كل جزء له وجود مستقل، فإذا قيل غلاف مع ورق، هذه المعية معية تركيبية
اما المعية البسيطة فهي كما إذا  جئنا إلى الإنسان، الإنسان في المقام هو مجموع الحيوان مع الناطق ولكن ليس للحيوانية في التحقق العيني وجود مستقل عن وجود الناطقية، فإننا لا نلاحظ وجودين في الخارج احدهما الحيوانية والآخر الناطقية، فما هو متحقق في الخارج شيء واحد، بل وصلنا إلى هذين المفهومين في مقام التحليل الذهن فالعقل يحلل مفهوم الإنسان إلى جزئين جزء مبهم وهو الحيوان والجنس وجزء محصل وهو الفصل أي الناطق، هذا  معناه ان الحيوان يوجد بوجود الناطق لا انه وجود مستقل عن وجود الناطق، اما الورق والغلاف موجود بوجود مستقل لكل منهما.
إذا  اتضح الفرق بين المعية البسيطة والمعية المركبة، هنا نقول قولنا "تصور مع حكم" هذه المعية على وزان الثاني أي على وزان الحيوان مع الناطق لأن نحن في الوجود الخارجي لا يوجد عندنا "تصور و حكم" بل هما موجودان بوجود واحد لا ان احدهما موجود بوجود منحاز عن الآخر، هنا نستنتج ان التحليل الذهني لا ينافي البساطة العينية أو كون ما هو متحقق بسيط واكبر دليل على ذلك هو الإنسان فهو في مقام الذهن جزئين احدهما غير الآخر بينما في الخارج هما شيء واحد. 
إذا  اتضح ان التصديق أمر تصوري يستلزم حكما وسمي التصور تصديقا من باب تسمية الشيء باسم لازمه ومعنى ذلك، ان هذه التسمية تسمية مجازية أي سراية حكم احد المتحدين إلى الآخر و الذي يصطلح عليه بالواسطة في العروض ومعنى الواسطة في العروض مثلا الرجل الجالس في السفينة إذا  تحركت السفينة نقول تحرك الرجل، مع ان السفينة هي المتحركة وأسندنا الحركة إلى الرجل، هو إسناد الحركة إلى السفينة أولاً  وبالذات  والى الرجل ثانيا وبالعرض، وهذا الإسناد يحتاج إلى مبرر ومجوز والمصحح هنا هو التلازم والاتحاد، لما كان هنلك اتحاد بين الرجل وبين السفينة والاتحاد هنا هو اتحاد الحال بالمحل فالسفينة هي المحل والرجل هو الحال.
إذا  عندما أطلقنا على الحكم بأنه  التصديق، هذا  من باب ثانيا وبالعرض ولا نريد ان نقول ان التصديق حقيقة هو عين الحكم  لأن هنلك علاقة بين التصديق والحكم وطبيعة هذه العلاقة هي علاقة التلازم أي التصديق لا ينفك عن الحكم فأسرينا عنوان التصديق إلى الحكم باعتبار ان الحكم لازم للتصديق ، يقول صدر المتألهين: "لعل المراد وهو الظاهر من كلمات الأصحاب أنهم عندما عبروا عن ان الحكم هو عين التصديق لم يريدوا بذلك تعبيرا حقيقيا و إنما تعبير مجازي والوجه في صحة التعبير المجازي لوجود الملازمة بين الحكم والتصديق لأن التصور لا ينفك عنه الحكم"، وعلى هذا  يمكن ان نتأول التفسير الثاني الذي يقول ان التصديق هو عين الحكم نقول هذا  التعبير مجازي.
 اما التفسير الأول: يقول صدر المتألهين: "ولعل من قال ان التصديق هو مجموعة تصورات ثلاثة الموضوع والمحمول والنسبة مع الحكم لا يريد ان يقول ان التصديق هو أمر مركب من هذه الأمور الأربعة بحيث يكون الحكم احد أجزاء التصديق إنما المراد من ذلك ان التصديق لا يتحقق من دون تصور فيستحيل ان يتحقق التصديق من دون التصور وهذا معنى ان كل تصديق مسبوق بتصور"، إذا  نستطيع ان نرجع التفسيرات الثلاثة إلى تفسير واحد.
المقام الثالث وهو مبادئ التصور والتصديق: 
قال تعالى : ((والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والإبصار والأفئدة )) 
 تقرر الآية المباركة مبدءان أساسيان من مبادئ المعرفة البشرية حيث ان الآية المباركة بلحاظ صدرها تقرر ان الذهن يفقد كل لون من ألوان الفعلية من حيث العلم فلا يوجد عنده معطى علمي قبلي تقول الآية ((والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا)) ، فالذهن ولوحة النفس خالية من كل علم حصولي ، إذا  هذا  الوعاء الفارغ كيف بعد ذلك امتلأ بالمعلومات؟؟ .
حصل ذلك عبر أداتين تقررهما الآية : الأول هو المبدأ الحسي، ((وجعل لكم السمع والإبصار)) وهما من أدوات الحس والثاني هو ((الأفئدة)) أي العقل.
 إذا  جئنا إلى صدر الآية فان المراد من خلو النفس عن العلم هو العلم ألحصولي والانتقاشي والانفعالي والتجددي في قبال العلم ألحضوري.
 يقع الكلام في أمرين:
 الأمر الأول : خصائص المعرفتين الحسية والعقلية.
 الأمر الثاني : حول مصادر المعرفتين الحسية والعقلية.
الأمر الأول خصائص المعرفتين الحسية والعقلية :-
 أهم خصوصيتين في المعرفة الحسية:
 أولاً : السطحية . 
ثانيا : قصور المعرفة الحسية.
 فالمعرفة الحسية التي تعتمد على أدوات المعرفة الخمس تتسم بهذه الخصوصيتين في قبال المعرفة العقلية التي تتسم بالنفوذ  والشمول والاستيعاب.
نأتي إلى بيان الخصوصيتين في المعرفة الحسية:
 الخصوصية الأولى  : المراد من السطحية ان الحس لا مسرح له ان ينفذ إلى حقائق وبواطن الأشياء فالعين إذا  نظرت إلى الماء لا تنظر إلى حقيقة الماء وإذا  نظرت إلى الإنسان لا تنظر إلى ما هو باطن الإنسان ، بل ترى ظاهر الأشياء فقط ، واليد إذا  لمست شيء تدرك ما هو ظاهر هذا  الشيء اما باطنه لا تدركه اليد ، وهذا معنى ان المعرفة الحسية لا قدرة لها على النفوذ إلى حقائق الأشياء ، بينما المعرفة العقلية لها القدرة ان تدرك ما وراء الحس ، فالحس قد يدرك وجود السماء، ولكنه إذا  دخل العقل في الإدراك أدرك ما هو وراء هذه الآيات وحقائق هذه الآيات ولهذا القرآن دائما يعبر ((بلعلكم تعقلون)) .
 الخصوصية الثانية : ان المعرفة الحسية تتسم بالقصور الذي منشاؤه تبعا لمحدودية ما تعتمد عليه المعرفة الحسية فيدُ الحس مقيدة بأغلال الزمان المكان والأوضاع، فإذا وضعت يدي في النار أقول هذه النار محرقة لا كل نار محرقة، فكلما كثرت القيود قل الوجود والاستيعاب وكما تحرر الإنسان من الأغلال كلما انفتح على حقائق الأشياء ولهذا إذا  كان الإنسان قد طوق بحب الدنيا فانه لا يستطيع ان يصل إلى الله تعالى بينما كلما تحرر من هذه القيود استطاع ان ينفذ إلى واقع وملكوت الأشياء، فالمعرفة العقلية يمكن لها ان تعمم الأشياء وتدرك ما وراء الحس.
الأمر الثاني مبدأ الحس ومبدأ العقل بلحاظ التصور والتصديق
المفاهيم التصورية ما هو مبدأ إدراكها وما هو مبدأ إدراك القضايا التصديقية ؟ 
نقول مبدأ الإدراك الأكثر شيوعا في مقام التصورات هو الحس وأما في مقام التصديقات فهو العقل لأن التصديق يتطلب إذعان والإذعان من شؤون النفس بينما التصور هو مجرد عن الإذعان والحكم وبالتالي لا يتطلب أكثر من الأداة الحسية.
 إذا   لاحظنا مبدأ التصورات نقول هو الحس وإذا لاحظنا مبدأ التصديقات نقول هو العقل ولكن هل معنى قولنا "ان مبدأ التصورات هو الحس" أصالة الحس الذي يقول بها الاتجاه الغربي؟ ، ومعنى أصالة الحس ان جميع المفاهيم التصورية كلها خاضعة للحس ولا يوجد مفهوم تصورية يخرج عن دائرة الحس المباشر، وهذا  باطل لأن المفاهيم التصورية على قسمين مفهوم تصوري يدرك بواسطة الحس مباشرة كما إذا  أدركت هذه الشجرة انظر إليها فتنطبع صورتها في ذهني صورتها أدرك عن طريق اتصال الذهن بالخارج عن طريق الحس، وعندنا مفاهيم تصورية لا يدرك بالحس مباشرة كما إذا  أدركت مفهوم الفوقية والزوجية والعلية، لا يوجد شيء في الخارج شيء اسمه علية أو فوقية ، هذا  النحو من المفاهيم التي يعبر عنها "بالمفاهيم الانتزاعية" هذه لا تدرك بواسطة الحس مباشرة لأن لا تحقق لها في الخارج .
إذا  النفس إذا  أرادت ان تدرك مثل هذه المفاهيم لا بد ان تستعين النفس بالعقل والحس للوصول إلى هذا  المفهوم...
إذا  في باب التصورات العمدة في حدوث صور عقلية عند النفس هو الحس كما انه في باب التصديقات العمدة هو العقل فعندنا مصدران المصدر الأول للتصورات والمصدر الثاني للتصديقات، المصدر الأول هو الحس والمصدر الثاني هو العقل لأن التصديق يتطلب إذعان والإذعان من شؤون العقل.
 إذا جئنا إلى باب التصورات:
التصورات على قسمين تصورات أولية وتصورات ثانوية :-
الفرق بين التصور الأولي وبين التصور الثانوي ان التصورات الأولية تدركها النفس عن طريق اتصالها بالخارج عن طريق الحواس الخمس مثلا لكي تتصور النفس صورة الشجرة والكتاب والسماء فما عليها إلا ان تستعين بإحدى الحواس الخمس فتنطبع صور الأشياء عند العقل، هذا  النحو من التصور يعبر عنه بالتصور الأولي بلحاظ ان النفس تستعين بالحس بأسلوب مباشر.
 بينما النفس يمكن ان تدرك تصور شيء لكن لا مباشرة عن طريق الحواس الخمس بلحاظ ان بعض الأشياء لا تحقق لها في الخارج نظير العلية والفوقية، ، فمن الواضح ان هنلك فرق بين إدراك النفس لوجود الشجرة وبين إدراك النفس لمفهوم العدم والعلية، فكيف تعقلت النفس هذا  النحو من المفاهيم ؟.
نقول أيضا النفس استعانت بالحس لكن لا بأسلوب مباشر ودور الحس في المقام هو المقدمة لحصول هذه التصورات مثلا مفهوم العلية، لا يوجد شيء في الخارج اسمه علية، النفس إذا  أرادت ان تدرك مفهوم العلية استعانت بمفهومين أوليين أدركتهما النفس عن طريق الحس المباشر، مثلا النفس إذا  أرادت ان تصل إلى مفهوم العلية أولاً تنظر إلى النار ، وتنظر إلى الحرارة ، ومفهوم النار مفهوم أولي يدرك بالحس وكذلك الحرارة فهما من الموجودات الخارجية، فإذا نظرت النفس إلى النار والحرارة، تقوم النفس بمقايسة المفهوم الأول إلى الآخر مقايسة مفهوم النار إلى الحرارة فتدرك ان احدهما متوقف على الآخر فتجد ان الحرارة متوقفة على النار، فإذا أدركت هذه العلاقة علاقة التوقفية وأدركت العلاقة بعد مقايسة احد المفهومين إلى الآخر انتزعت وتوصلت إلى مفهوم العلية، إذا  مفهوم العلية توصلت النفس إليه نتيجة نشاط ذهني من المقايسة ، ولهذا يقال ان المفاهيم الثانوية كمفهوم العلية إنما وصلت إليه النفس نتيجة مقايسة مفهوم أولي إلى مفهوم أولي آخر، إذا  المفاهيم التصورية على نحوين أولية وثانوية وسميت ثانوية لأن تعقلها وإدراكها يتوقف على مفهومين أوليين.
الفرق بين المعقول الأولي والمعقول الثانوي من جهتين :
الجهة الأولى: تقدم المعقولات الأولية على المعقولات الثانوية يعني لولا وجود المعقول الأولي لم يدرك العقل المعقول الثانوي .
الجهة الثانية : ان المعقول الأولي النفس تدركه بواسطة الحس مباشرة تضع يدها على النار فتدرك مفهوم النار وتضع يدها على الحرارة فتدرك مفهوم الحرارة بينما المعقول الثانوي لا تضع النفس يدها على العلية فتدرك مفهوم العلية لأن العلة ما لا يوجد له في الخارج إنما يكون الحس مقدمة لانتزاع النفس مفهم العلية من خلال مقايسة مفهوم إلى آخر هذا  ما يطرق في باب التصورات فيقال سواء كان المعقول معقولا تصوريا أوليا أو كان معقولا ثانيا فان الأولي و الثانوي يتوقف إدراك النفس لهما على الحس فيقال الحس هو مصدر باب التصورات.
اما بالنسبة إلى باب التصديقات فالتصديقات يتوقف إدراكها على العقل فلولا وجود العقل لما حصل إذعان بحصول المحمول إلى الموضوع وبوقوع تلك النسبة أو عدم وقوعها، وهذا معنى انه في باب التصديقات لا بد من وجود العقل ليدرك ان المحمول بالنسبة الموضوع اما متحقق أو لا. هذا  تمام الكلام في المقام الثالث.
المقام الرابع 
بعد بيان حقيقة التصديق شرع المصنف في بيان القسمة هنلك صياغتان لبيان القسمة الصياغة الأولى صياغة المشهور وهي ان العلم ينقسم إلى تصور والى تصديق والصياغة الثانية هي التي ذهب إلى ليها المصنف وهي ان العلم ينقسم إلى تصور ساذج والى تصديق، والفرق بين الصياغتين: 
أولاً :- المصنف عدل من صياغة المشهور إلى قوله العلم إما تصور ساذج أو تصديق ولم يقل كما ورد في كتب القوم أن العلم إما تصور و إما تصديق  بل قيد التصور بالساذج.
قبل بيان الاعتراضات الموجهة على تقسيم المشهور نشير إلى أمور:
 الأمر الأول 
انقسام العلم إلى قسميه لا شك انه انقسام الجنس إلى نوعين، ولكن السؤال هل ان انقسام العلم إلى تصور والى تصديق هو من قبيل انقسام اللون إلى السواد و البياض أو من قبيل انقسام الجنس إلى اسود وابيض والفرق أننا عندنا نحوان من التقسيم:
النحو الأول : أن يقال ان اللون ينقسم إلى السواد والبياض.
النحو الثاني : أن يقال الجسم ينقسم إلى اسود وابيض.
والفرق انه إذا قلنا بالنحو الأول وهو انقسام اللون إلى البياض والسواد كان معنى ذلك ان السواد يفترق عن الأسود في ان السواد والبياض أعراض، بينما الأسود والأبيض عرضيان فعندنا عنوانان : العنوان الأول هو العرض والثاني هو العرضي والفرق بينهما ان العرض لا يقع محمولا كما تقول الجسم اسود، فالأسود عرضي لأنه يحمل على الجسم بينما لا يقال الجسم سواد بل هو اسود، إذا السواد يعبر عنه بالعرض والعرض لا يحمل والبياض يعبر عنه بالعرضي والعرضي هو الذي يقع محمولا.
عرضي الشيء غير العرض          ذا البياض وذاك مثل الأبيض
نقول في المقام إذا  قيل بانقسام اللون إلى سواد والى بياض معنى ذلك ان المقسم ينقسم إلى  عرضين لا عرضيين اما انقسام الجسم إلى اسود والى ابيض هذا  انقسام له إلى عرضيين. 
والصحيح ان التصور والتصديق من الأعراض لأنه من المقولات والمقولات أعراض وعندما يقال العلم ينقسم إلى تصور والى تصديق هذا  من باب انقسام الجنس إلى عرضين لا إلى عرضيين.
إذا  اتضح هذا تأتي قاعدة فلسفية وهي ان جميع الأعراض المتحققة في الخارج هي بسيطة وليست مركبة، خلافا للجوهر حيث ان الإنسان جوهر وهو في الخارج مركب من مجموعة أجزاء مادية صغيرة، بينما إذا  جئنا إلى السواد نجد ان السواد في الخارج ليس عبارة عن مجموعة أجزاء صغار، بل هو أمر بسيط فنصل إلى هذه النتيجة وهي إذا  كان انقسام العلم إلى تصور والى تصديق هو انقسام الشيء إلى عرضين وجميع الأعراض في الخارج ليست مركبة فبناءا على ذلك يكون التصور والتصديق في الخارج بسيط لأنه من الأعراض.
 لكن في الذهن يعتبر مركب يحلله الذهن إلى أجزاء، وينبغي لمن يبحث في منطق الشيخ المظفر أن يلتفت إذا أراد أن يبحث عن بساطة التصور والتصديق، لا ينبغي البحث هناك عن عالم الذهن و إنما البحث عن البساطة والتركب في الوجود الخارجي، وهذا ما حصل لكثر من شرحوا المطلب هناك قالوا انه مركب والحال أنهم يبحثون في الوجود الذهني للتصور والتصديق، فالكلام ليس في مفهوم التصديق، بل التصديق بلحاظ الوجود الخارجي.
 فالموجودات الخارجية على صنفين عندنا موجودات خارجية في أفق النفس نظير الغضب والحب والشوق هذا  الصنف الأول، وعندنا صنف آخر وهو الموجود الخارجي الذي دائرة وجوده خارج النفس نظير الشجرة الموجودة في الخارج، فوجود الشجرة وجود خارجي ولكن محطة وجودها وراء النفس، اما الحب والإرادة فنابت في النفس، والنابت في النفس ليس معناه انه موجود ذهني بل هو موجود خارجي والدليل على ذلك ان الموجود الخارجي هو كل موجود ترتب عليه الأثر، النار في الخارج نلحظ آثارها من الإحراق والاضائة، نفس الكلام بالنسبة إلى الموجودات الخارجية النفسية مثل العلم إذا  كانت النفس عالمة من آثار العلم طرد الجهل، والنفس إذا  وصفت أنها عالمة فان العلم طرد الجهل، فإذا حقق اثر فهو وجود خارجي وان كان ليس موجودا في المادة.، فإذا ثبت ان العلم وجود فإذا هو لا يندرج تحت المقولات لأن ما يندرج تحت المقولات هو فقط الماهيات والعلم ليس من الماهيات بل هو من سنخ الوجود، فإذا اتضح ذلك نقول ان البحث ان العلم من أي مقولة من المقولات هذا  أساسا بحث لا معنى له لأن العلم وجود خارجي وهو بعيد عن دائرة المقولات وهذا معنى عبارة صدر المتألهين ان (العلم فوق المقولة). 
الأمر الثاني 
و حاصله: إذا قيل اعتق رقبة فهنا ثلاثة أمور:
الأمر الأول : تارة يقال اعتق رقبة مؤمنة فهنا وجوب العتق مقيد بالإيمان وهذا ما يعبر عنه بالماهية بشرط شيء أي ماهية العتق مقيدة بالإيمان .
الأمر الثاني : تارة يقال اعتق رقبة كافرة يعني غير مؤمنة هنا ماهية العتق مقيدة بشرط لا 
الأمر الثالث : تارة يقال اعتق رقبة من دون تقييدها لا بالإيمان ولا بعدم الإيمان وهذا ما يعبر عنه بالماهية لا بشرط.

 اللا بشرط يجتمع مع البشرط شيء والبشرط لا، ولهذا قيل ان اللا بشرط تجتمع مع “ألف” شرط.
نقول في المقام إذا  قسمنا العلم إلى تصور والى تصديق هنا يقال المقسم أُخذ بنحو اللابشرط والتصور الساذج اخذ بنحو البشرط لا والتصديق اخذ بنحو البشرط شيء.
 فإذا قلت : العلم الذي هو مقسم ينقسم إلى تصور والى تصديق هنا ما جُعل مقسما هو تصور لا بشرط ، والتصور الذي جعل قسما من مطلق التصور هو البشرط لا أي بشرط عدم الحكم والتصديق هو تصور معه حكم أي تصور بشرط شيء، فما كان مقسما لم يكن قسما لأن البشرط لا يغاير البشرط شيء بناءا على هذا  النحو من التقسيم لا يحصل تداخل في الأقسام.
قلنا : ان المصنف عدل من صياغة المشهور إلى صياغته وهو العلم اما تصور ساذج والى تصديق وعدل عن تقسيم المشهور لورود اعتراضات على تقسيم المشهور ولكن على هذا  البيان لا ترد الاعتراضات لأن البشرط لا غير البشرط شيء...
إذا جئنا إلى صيغة المشهور فقد "يتوهم" حصول اعتراض عليها، لا أنها يرد اعتراض حقيقة، بينما صيغة المصنف لا يرد عليها التوهم.
نأتي إلى صياغة المشهور ان العلم ينقسم إلى تصور والى التصديق، المصنف فقط غير التصور في القسم إلى (التصور الساذج) ومعناه التصور المجرد عن الحكم، قبل بيان الاعتراضين التين تردان على صيغة المشهور نقدم مقدمة في التقسيم وهو ان نسبة المقسم إلى القسم نسبة العموم والخصوص المطلق فإذا قلت الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف كانت نسبة الكلمة إلى أقسامها نسبة العموم والخصوص المطلق ، ونسبة القسم إلى القسم الآخر نسبة التباين فلا شيء من الاسم بفعل ولا شيء من الفعل باسم.

 فدائما صحة القسمة تتوقف على ان تكون نسبة المقسم إلى القسم نسبة العموم والخصوص المطلق ونسبة المطلق إلى المقيد بينما نسبة القسم إلى مقابله نسبة القسيم والتباين.

 بناءا على ذلك نقول يستحيل ان يكون القسم عين المقسم  لأنه لو كان عينه لأصبحت النسبة نسبة التساوي وهذا خلف كون نسبة المقسم إلى القسم نسبة العموم والخصوص المطلق، كما يستحيل أن يكون القسم عين القسم الآخر لأن النسبة بين كل قسم نسبة التباين ويستحيل انقلاب النسبة من نسبة التباين إلى التساوي
إذا  نقول إذا  جئنا إلى صياغة المشهور وهي أن العلم إما تصور وإما تصديق هنا نقول أن العلم الذي وقع مقسما هو حصول صورة الشيء عند العقل والتصور هو حصول صورة الشيء عند العقل والتصديق لا يخلو إما أن يفسروه بأنه تصور مع حكم أو يفسروه بأنه هو الحكم، إذا جئنا إلى تفسير أن التصديق هو (التصور مع الحكم ) فان التصديق هنا هو تصور، فيلزم من ذلك ان يكون قسم الشيء قسيما له.
بيان ذلك : المفروض ان التصديق قسم من العلم الذي هو تصور وأصبح التصديق إذا فسر بالتصور قسيما للتصور أيضا فيلزم أن يكون قسيم الشيء قسما له.
ولكن على صياغة المصنف لا يرد هذا  الإشكال ان التصديق الذي هو تصور مع الحكم ليس هو قسم من التصور الساذج لأنه قسيم له بل هو أي التصور مع الحكم هو قسم من مطلق التصور. 
فقيد الساذج الذي أضافه المصنف اوجب عدم ورود الإشكال 
سبب توهم ورود الإشكال ان المشهور قالوا التصور اما تصور واما تصديق فقيل كيف يكون التصور "اما تصور " لهذا المصنف عبر بالتصور القسم بأنه ساذج (ساذج مأخوذ من سادة بالفارسية أي غير مقيد )
قوله صفحة -41- (الثاني ان المراد..)
قوله الثاني أي السبب الثاني للعدول:

 قال : لو جئنا إلى صيغة المشهور التصور إما تصور وإما تصديق نأتي إلى التصور الذي هو قسم : لا يخلوا اما ان يكون المراد من التصور هو الحضور الذهني مطلقا أو التصور هو عدم الحكم، ومعنى الحضور الذهني مطلقا هو حصول صورة الشيء عد العقل مطلقا سواء كان بحكم او بدون حكم أو يكون المراد من التصور هو عدم الحكم، فان عُني بالتصور الحضور الذهني مطلقا لزم انقسام الشيء إلى نفسه لأن العلم الذي هو المقسم هو الحضور الذهني مطلقا، فإذا قلتم ان التصور الذي هو قسم أيضا هو حضور صورة الشيء عند العقل يلزم من ذلك انقسام الشيء إلى نفسه يعني يكون المقسم عين القسم وهو باطل.

 وان أريد بالتصور الذي هو قسم أي (التصور مع عدم الحكم) نأتي إلى التصديق الذي هو (التصور مع الحكم) ولو استبدلنا كلمة تصور  ونضع مكانها عدم الحكم الذي فسر به التصور القسم فيصبح التصديق هو عدم الحكم مع الحكم  وهو جمع بين النقيضين.
قوله (وليس الكل من كل منهما بديهيا...)
المقدمة الثانية وهي انه ليس جميع التصورات والتصديقات نظرية أو ضرورية
الكلام في المقدمة الثانية في أمور ثلاثة:

 الأمر الأول : في الضابط والميزان الذي من خلاله نعرف ملاك البديهي وملاك النظري .
 الأمر الثاني : في الوقوف على إشكال ““ألف””خر الرازي والجواب عنه .
الأمر الثالث : في الاستدلال على بطلان القضيتين التاليتين:
القضية الأولى : بطلان كون جميع العلوم بديهية. 
القضية الثانية  : بطلان كون جميع العلوم نظرية.
بيان الأمر الأول 
وهو ما هو الميزان الذي على أساسه نعرف ان هذا  بديهي وذاك نظري قرانا في منطق المظفر ان الفرق بين البديهي والنظري ان البديهي لا يتوقف حصوله على كسب ونظر بينما النظري يتوقف على إمعان نظر وكسب وجهد فالفرق بين النظري وبين الضروري  هو ان البديهي لا يحتاج إلى جهد وكسب وإمعان نظر بينما البديهي الضروري يحتاج إلى كسب.
يبقى السؤال ما هو الجهد الذي يتوقف عليه كون العلم نظريا أو عدم الجهد الذي يتوقف عليه كون العلم بديهيا ضروريا قالوا ان العلم الضروري البديهي لا يحتاج إلى جهد والعلم النظري هو الذي يحتاج إلى جهد وكسب، ولكن ما هو طبيعة هذا  الجهد، نقول التصور على نحوين فهنلك تصور بديهي هنلك تصديق نظري والتصديق على نحوين بديهي ونظري مثال التصور البديهي هو تصور مفهوم الوجود لا يحتاج إلى جهد وكسب فهو من المفاهيم المعقولة البديهية والتصور النظري الذي يحتاج إلى جهد كتصور حقيقية العقل، بينما إذا  جئنا إلى التصديق مثال التصديق البديهي التصديق باستحالة اجتماع النقيضين أو ان الكل اكبر من الجزء، والتصديق النظري هو التصديق بان زوايا المثلث تساوي قائمتين أو بان العالم حادث.
إذا  جئنا إلى باب التصور باب التصور يرتبط بمقام التعريف وباب التصديق يرتبط بمقام الإذعان الاستدلال فحدود ودائرة التصورات هي دائرة التعريفات لأن التعريف هو إيضاح حقيقة الشيء وطلب معرفة الشيء من حيث مفهومه وتصوره، فإذا قيلا ما هو تعريف الإنسان كان المطلوب بالسؤال بيان حقيقة الإنسان ومفهوم الإنسان.
بينما باب التصديق له ارتباط بمباحث الاستدلال والحجة فإذا قيل هل ان الكل أعظم من الجزء أو هل ان العالم حادث ليس المطلوب هو تصور حدوث العالم بل المطلوب هو التصديق بحدوث العالم، والتصديق بثبوت المحمول للموضوع إذا  مبحث التصورات هو مبحث التعريف ومبحث التصديقات هو مبحث الاستدلال والحجة بناءا على ذلك نقول إذا  جئنا إلى مباحث التصور نقول المفهوم الحاصل في الذهن لا يخلو اما ان يستحيل تعريفه واما ان لا يستحيل تعريفه فان استحال تعريف المفهوم كان ذلك المفهوم مفهوما بديهيا وان و إن أمكن تعريفه كان ذلك المفهوم نظريا.

 إذا  الفرق بين المعلوم التصوري البديهي والنظري ان المعلوم التصوري البديهي إذا  قيل لا يحتاج إلى جهد معنى ذلك انه يستحيل تعريفه بينما المفهوم التصوري النظري هو الذي يمكن ان يعرف ومن الواضح ان  كون شيء يمكن تعريفه ولا يحتاج إلى تعريف أكثر جهدا من الشيء الذي لا يمكن تعريف .
وعليه مفهوم الوجود هو من المفاهيم التصورية البديهي لأنه يستحيل أن يعرف الوجود لأن من شروط التعريف أن يكون المعرف أوضح من المعرف ومن الواضح انه لا يوجد مفهوم أوضح من الوجود.
مفهومه من اعرف الأشياء    وكنهه في غاية الخفاء
و بناءا على ذلك مفهوم الإنسان من المفاهيم التصورية النظرية وليس البديهي لأن الإنسان لا يستحيل تعريفه بل يعرف إما بالحد التام أو الناقص أو الرسم التام أو الناقص
فان قلت إننا نقرا بان مفهوم الوجود يعرف بأنه الذي يصح الإخبار عنه، نقول المراد من استحالة التعريف الحقيقي وليس التعريف اللفظي لأن التعريف اللفظي هو مجرد استبدال لفظ بلفظ وهذا خارج عن مباحث التعريف.
اما في باب التصديق فرقوا بين التصديق النظري والتصديق الضروري بان التصديق النظري يتوقف على جهد وكسب وإمعان نظر بينما التصديق البديهي لا يتوقف على كسب وجهد وإمعان نظر هنا نسأل نفس السؤال ما هو هذا الجهد، نقول لما كان التصديق مرتبط بمباحث الاستدلال والحجة صار الميزان في الفرق بين التصديق النظري وبين التصديق البديهي هو أن التصديق النظري هو كل قضية يذعن بها الذهن من دون حاجة الاستدلال بل يستحيل الاستدلال، التصديقات البديهية هي التصديقات التي يستحيل الاستدلال عليها مثلا إذا  قيل اجتماع النقيضين محال هذه قضية تصديقيه يستحيل الاستدلال عليه بل تعتبر من  القضايا الأولية التي يكفي لاذعان النفس بها تصور طرفيها، بينما إذا  جئنا إلى قضية العالم حادث هذه القضايا تعتبر من القضايا التصديقية النظرية لأنها تفتقر إلى دليل ووسط وبرهان إذا  فالملاك في الفرق بين التصديق النظري والبديهي أن التصديق البديهي لا يمكن الاستدلال عليه هذا  هو ملاك التصورات البديهية النظرية والتصديقات البديهية النظرية، هذا  فيما يرتبط بالأمر الأول 
بيان الأمر الثاني
 الوقوف عند شبهة طرحها الفخر الرازي، حاصلها انه يدعي ان تقسيم العلم إلى بديهي والى نظري ليس في محله لأنه لا يوجد عندنا ما يسمى بالعلم النظري بل جميعها بديهية وضرورية فلا يوجد عندنا معلوم نظري لأننا نقول ان هذا  المطلوب الذي يتوقف حصوله على كسب لا يخلو عن أمرين اما ان يكون حاصلا في الذهن أو لا إذا  كان هذا  المفهوم ليس حاصلا في الذهن فيكيف الذهن يطلب شيئيا ليس حاصلا عنده فالطلب فرع الحصول فالذهن عندما يبحث للكشف عن شيء فالكشف عن شيء فرع معرفته وإذا كان الذهن لا يعرف شيئا إذا  عن ماذا يبحث ؟ فهذا بحث عن المجهول المطلق فالبحث عن شيء فرع حصوله في الذهن و إلا لا يسعى الذهن نحوه، وإذا كان حاصلا في الذهن فيكون طلبه تحصيل للحاصل. لهذا جميع المفاهيم بديهية.
والجواب للمعلوم والعلم مرتبان ــ يطلق المعلوم باعتباره حاصل في الذهن يسمى علم وباعتباره في حد ذاته يقال له معلوم ــ  فللمعلوم مرتبتان مرتبة إجمالية ومرتبة تفصيلية مرتبة المعلوم الإجمالي تجامع الجهل ولهذا العلم الإجمالي مجامع للجهل بينما العلم التفصيلي يستحيل أن يجامعه الجهل فالمعلوم بالإجمال هو معلوم من جهة ومجهول من جهة أخرى وهذا نظير ما يذكر في مباحث العلم الإجمالي فأنا اعلم بنجاسة احد الانائين هنا يوجد علم إجمالي وهو عنوان احد الانائين ولكن اجهل المتعين بينهما، وهذا معنى ان المعلوم بالجمال لا مانع من ان يجتمع مع الجهل، فقد يكون هنلك إنسان لا يعرف ما هو حد الإنسان وهو الحيوان الناطق، لكن لو قلت له هل تعرف الإنسان يقول نعم اعرفه بأشياء كثيرة بأنه يمشي ويضحك فهذه معرفة ولكن يجامعها جهل لأنها معرفة إجمالية جامعها جهل طرف المعلوم بالإجمال كون الإنسان ينام وطرف الجهل عدم الوقوف على حقيقة الإنسان وهي انه حيوان ناطق وهنلك معرفة تفصيلية يستحيل ان تجتمع مع الجهل لأن الجهل يقابل العلم.

اذا اتضح ذلك نقول المطلوب من شروط البحث عن المعلوم هو ان يكون مطلوبا في الذهن  يعني لكي يكون معلوما تكفي المعرفة الإجمالية وصحيح ما قاله الفخر الرازي أن من شروط الطلب والبحث أن يكون المعلوم حاضرا في الذهن ولكن الحضور في الذهن يكفي فيه الحضور الإجمالي فمن يريد أن يعرف الإنسان لا يشترط أن يعرفه بأنه حيوان ناطق بل يكفي أن يعرفه بأنه يعيش على كوكب الأرض، فتحققت معرفة وهذه المعرفة الإجمالية تصحح أن يبحث عن الإنسان تفصيلا.
 قوله صفحة -45- (ليس كل واحد من كل واحد...)
ليس كل واحد إشارة إلى استغراق الأفراد من كل واحد إشارة إلى استغراق الأنواع
بيان الأمر الثالث : في الاستدلال على بطلان القضيتين التاليتين:
 القضية الأولى : بطلان كون جميع العلوم بديهية ، وبطلانها في تقريبين
التقريب الأول : وهو مركب من قياس استثنائي
حاصله لو كانت جميع العلوم بديهية لما جهلنا شيء والتالي باطل فالمقدم مثله 
المقدم (لو كانت جميع العلوم بديهية) والتالي (لزوم عدم تحقق الجهل) وهو باطل  فما يتوقف عليه هو باطل 
وكقاعدة عامة إذا قيس الدليل بصيغة القياس الاستثنائي فنحن بحاجة إلى أمرين الأمر الأول : إثبات بطلان التالي .

الأمر الثاني : بيان وجه الملازمة بين المقدم والتالي.

أما بطلان التالي وهو لزوم عدم تحق الجهل فمعنى ذلك أنه لا يصبح عندنا إنسان يجهل شيء والدليل على بطلان هذا هو الوجدان إذ لا يشعر الإنسان من نفسه انه علام الغيوب، أي ليس كل فرد من أفراد الإنسان لا يجهل شيء. 
ووجه الملازمة بين المقدم والتالي انه كون العلوم كلها بديهية يساوق عدم جهل الإنسان بشيء والتالي باطل فالمقدم مثله. 
الشارح لم يرتضي هذا  التقريب؛ وذل لأن البديهي يمكن ان يجامع الجهل إذا البديهي يمكن ان يجامع الجهل فقول المصنف لو كانت جميع العلوم بديهية لما تحقق الجهل يرد عليه أنه لا ملازمة بين ذلك إذ يمكن أن يكون هنلك أمر بديهي وهو مجهول بالنسبة لنا.
وبعبارة مختصرة لو كانت جميع العلوم بديهية يمكن أن يتحقق الجهل، وحتى يتضح قول الشارح لا بأس بالإشارة إلى مقومات الإدراك وحاصل المقام ان يقال ان إدراك البديهي يتوقف على أمور ثلاثة:

الأمر الأول وجود المقتضي .

الأمر الثاني فقد المانع .

الأمر الثالث تحقق الشرط .

هذه الأمور هي قوام الإدراك البديهي مثلا النار تعتبر مقتضي للإحراق لأن المقتضي ما منه التأثير والتأثر صادر من النار وشرط إحراق الورقة على المماسة بين النار والورقة و إلا لا يتحقق إحراق لها، كما انه يتوقف على فقد المناع وهو عدم رطوبة الورقة.
إذا  جئنا إلى الموانع التي تمنع من إدراك العقل للبديهي يمكن تقسيم الموانع إلى قسمين عندنا موانع مشتركة وعندنا موانع مختصة
القسم الأول : الموانع المشتركة هي التي تشترك فيها القوى الحسية والعقلية هي الغفلة وعدم الانتباه فان العقل والنفس ما لم يحصل هنلك توجه لا تدرك البديهي، وقد ورد عندنا في الروايات (احذروا الغفلة فإنها من فساد الحس)، وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام ( دوام الغفلة تعمي البصيرة ) هذا  هو المانع الأول.
القسم الثاني : هي الموانع المختصة وهي على طائفتين مانع مختص بالقوى الحسية والموانع المختصة بالقوى العقلية .

اما الموانع المختصة بالقوى الحسية فتارة تكون موانع تمنع من قوة الإدراك و أخرى تمنع أصل الإدراك مثلا ضعف البصر لا يمنع من أصل الإدراك بل من قوة الإدراك، اما العمى فهو مانع من أصل الإدراك.
وهنلك موانع أصلية وهنلك موانع عرضية الموانع الأصلية مثل الشلل والعرضية مثل الجدار المانع من رؤية العين للمرئي.
اما الموانع المختصة بالقوى العقلية فتارة تكون الموانع موانع أصلية كالجنون و أخرى تكون الموانع عرضية نظير العناوين الأخلاقية كإطاعة الهوى والعصبية.
إذا النفس كمقتضي لا تكفي لحصول البديهي عندها بل حصول البديهي كما يتقوم بالنفس يتقوم بعدم المانع ويتقوم بتحقق الشرط إذا  نصل إلى أن مجرد كون المعلوم من البديهيات لا يستلزم عدم الجهل به اذ يمكن ان يتعلق الجهل بأمر بديهي ؛ وذلك عند تحقق المانع وفقدان الشرط وهذا هو روح المطلب الذي أراد ان يشير إليه الشارح، فالتقريب الأول فيه نظر.
التقريب الثاني:
 حاصل التقريب الثاني أيضا بقياس استثنائي مفاده لو كانت جميع العلوم بديهية (سواء كانت تصورية أو تصديقيه) لما احتجنا إلى الكسب والنظر والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان 
اما بطلان التالي: التالي هو عدم الحاجة إلى الكسب والنظر والوجدان دليل على بطلانه إذا  اننا نجد انه هنلك علوم تحتاج إلى النظر و الكسب والتحصيل.
وجه الملازمة بين المقدم والتالي: هو انه لو كانت جميع العلوم بديهية يعني أنها لا تحتاج إلى كسب وتحصيل.
القضية الثانية وهي ليس جميع العلوم نظرية:

الدليل على ذلك قياس استثنائي حاصله لو كانت جميع العلوم نظرية سواء كانت تصورية أو تصديقيه ) للزم الدور أو التسلسل والتالي وهو الدور أو التسلسل باطل فالمقدم مثله
اما بطلان التالي وهو الدليل على بطلان الدور وبطلان التسلسل فالكلام في نقطتين
النقطة الأولى في الدور والثانية في التسلسل
اما بطلان الدور: الكلام عنه من جهتين:

 الجهة الأولى في تعريف الدور والثانية في الاستدلال على بطلان الدور
اما الجهة الأولى للدور تعريفان :

التعريف الأول: هو توقف الشيء على نفسه.
التعريف الثاني: توقف الشيء على ما يتوقف عليه الشيء الآخر.

والفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني أن توقف الشيء على نفسه يعبر عنه بنتيجة الدور وليس هو نفس الدور ولهذا الشيخ المظفر عبر عنه بالنتيجة  أما التعريف الثاني فيعبر عنه التعريف بلحاظ المقدمات والأول تعريف بلحاظ النتيجة لأن الدور عبارة عن مقدمتين ونتيجة المقدمة الأولى “ألف” يتوقف على “باء” والمقدمة الثانية “باء” يتوقف على “باء” والنتيجة “ألف” يتوقف على “ألف” وهذا معنىاه توقف الشيء على نفسه وهو نتيجة الدور وليس هو نفس الدور. 
إذا  عرفنا ما هو الدور نقول الدليل على استحالة الدور، هو استلزامه للجمع بين النقيضين وهو محال وهو أمر بديهي.

 بيان ذلك نقول في المقام لو كان “ألف” يتوقف على “باء” ووجود “باء” يتوقف على وجود “ألف” للزم ان يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد ومتقدما ومتأخرا في آن واحد وهو باطل. 
توضيح ذلك:  المقدمة الأولى: وجود “ألف” يتوقف على 
المقدمة الثانية وجود “باء” يتوقف على وجود “ألف”  ينتج إذا  وجود “ألف” يتوقف على وجود “ألف” وهذا معناه توقف الشيء على نفسه. 

كذلك “ألف” يقول أنا لا اوجد إلا إذا  أوجدني “باء” وباء يقول أنا لا اوجد إلا إذا  أوجدني “ألف” فيلزم أن لا يوجد لا “ألف” ولا “باء”.  
والدور تارة يكون بمرتبة و أخرى يكون بعدة مراتب ويعبر عنه بأنه تارة يكون مصرحا و أخرى يكون مضمرا الدور المصرح هو “ألف” يتوقف على “باء” وباء على “ألف” اما الدور المضمر “ألف” يتوقف على “باء” وباء على “جيم” وجيم على دال ودال على “ألف”..
أما التسلسل هو أن يتوقف “ألف” على “باء” وباء على “جيم”... الخ إلى ما لا نهاية، ويجب لتحقق التسلسل أن تكون بين أطراف السلسة علاقة العلة والمعلول بحيث يقال “ألف” معلول لـ"باء" و"باء" معلول لـ"جيم".. الخ
والدليل على بطلان التسلسل: لعل أفضل دليل هو ما جاء به العلامة الطباطبائي في نهاية الحكمة قال أهم دليل على بطلان التسلسل هو أن لازمه السفسطة وإنكار الحقيقية وعدم تحقق وجود، فإذا قيل وجود “ألف” يتوقف على وجود “باء” ووجود “باء” يتوقف على ... إلى آخره ، هذا معناه انه لن يتحقق وجود وعدم تحقق موجود في الكون وهذا إنكار للوجدان وللحقيقة والذهاب إلى السفسطة.
هنلك نقطة ينبغي الإشارة إليها:-
 الدور من جهة واحدة ان يقال “ألف” يتوقف وجوده على وجود “باء” وباء يتوقف وجوده على وجود “ألف” وهذا هو الدور فوجود كل واحد نهما موقوف على وجد الآخر أما إذا  قيل وجود “ألف” يتوقف على وجود “باء” ولكن “باء” لا يتوقف على “ألف” في وجود بل يتوقف عليه في أمر آخر غير الوجود ها لا يلزم منه الدور المحال لأن الذي يتوقف عليه “ألف” هو وجود “باء” ولكن “باء” يتوقف على “ألف” في أمر آخر وهذا يسمى من جهتين لا من جهة واحدة.
 قوله صفحة -48- (فان قلت ان عنيتم ...)
قبل بيان الإشكال ينبغي الإشارة إلى ثلاث مقدمات فلسفية كلها ترتبط بالنفس 

النفس تعقل الأشياء فجميع الصور العلمية تكون حاضرة عند النفس والفرق بين النفس التي يمتلكها الإنسان عن النفس البهيمية في القوة العاقلة لأن النفس الإنسانية عاقلة تعقل ذاتها أي تعلم بذاتها وتعقل غيرها والنفس غير الإنسانية لا تعقل الأمور الكلية.
المقدمة الأولى : أن النفس العاقلة جوهر وليست عرضا، فالعلم موضوعه النفس بينما النفس جوهر والدليل على جوهريتها يتضح من خلال مقدمتين كبرى وصغرى.
أما الكبرى : أن العرض يستحيل أن يُقوم لوجود الجوهر لأنه لو كان العرض يُقوم الجوهر للزم احتياج الجوهر إلى العرض والمفروض هو العكس حيث أن العرض يحتاج إلى موضوع وهو الجوهر.
أما الصغرى : وهي أن النفس الناطقة لا شك أنها قوام حقيقة النوع الإنساني، والإنسان جوهر  قائم بنفسه، وإذا كان الإنسان جوهرا والنفس الناطقية تقوم الإنسان الجوهر لو قلت أنها عرض لزم أن يكون العرض مُقوم للجوهر و هذا خلف ما قلناه في الكبرى من أن العرض لا يقوم الجوهر. 
المقدمة الثانية: هذا  الجوهر أي النفس الناطقة هل هو من الأمور المادية أم من الأمور المجردة؟

والجواب : النفس الناطقة من دائرة عالم المجردات وليس من دائرة عالم المادة والدليل على ذلك: طبعا الجوهر قد يكون ماديا وقد يكون مجردا والدليل على تجرد النفس هذه النفس الناطقة العاقلة لا شك أنها تعقل صور علمية، سواء كانت هذه الصور العلمية علما حضوريا كعلم النفس بذاتها وأفعالها النفسانية من حب وإرادة أو كان المعلوم الذي يكون حاضرا عند النفس هو من سنخ المعلوم ألحصولي كعلم الإنسان بصورة الشجرة.
 فنقول العلم حضور المعلوم لدى العالم والعالم هو النفس نقول هذه النفس تكون موطنا لحضور المعلوم وهذا المعلوم هو معلوم مجرد لا مادي، فان النفس إذا  إرادة أن تعلم بالكعبة المباركة علمها بالكعبة لا يعني أن الكعبة بحجمها المادي تكون حاضرة عند النفس و إلا للزم انطباع الكبير في الصغير فإذا الذي يحظر عند النفس أمر مجرد، وإذا كان المعلوم الذي يكون حاضرا عند النفس من المجردات فالنفس لو كانت مادية للزم انطباع المجرد في المادي وهو مستحيل، لأن المادي ضعيف مقيد بقيود المادة والشيء كلما كثرت قيوده كثر ضعفه وكلما تحرر الإنسان من عالم المادة كلما صار نافذا في عالم الإمكان ولهذا الذي يمنع الإنسان من رؤية الحقائق هو تقيد الإنسان وحبس الإنسان وإحاطة الإنسان بالمادة، فلو كانت النفس مادية لكانت ضعيفة والمجرد مرتبة قوية لا تكون حاضرة عند الأمر الضعيف إذا  نستكشف أن النفس أيضا مجردة، فلهذا عندما نريد أن نُعرف العلم تعريفا دقيقا نقول العلم هو حضور أمر مجرد عند أمر مجرد.
المقدمة الثالثة: هل النفس قديمة أم أنها حادثة؟

الفرق بين الموجود القديم والموجود الحادث أن الموجود الحادث هو الموجود الذي كان مسبوق بعدم زماني وكان معدوما فوجد نظير الإنسان المولود في السنة الثانية كان معدوما في السنة الأولى فالإنسان وجوده قديم لأن وجوده قد سبق بعدم زماني كان معدوما ثم وجد.
كل موجود لم يكن مسبوقا بعدم زماني يعبر عنه بأنه قديم، هنا نأتي هل النفس العاقلة من الموجودات الحادثة أم أنها من الموجودات القديمة؟

هنا عدة نظريات :-

النظرية الأولى : ان النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء يعني النفس في بدايتها من الأمور المادية وعندما تتكامل هذه النفس تصل إلى مرحلة التجرد وهذه النظرية هي التي ذهب إليها صدر المتألهين وتبعه في ذلك العلامة الطباطبائي (رحمة الله عليهما).
النظرية الثانية : تقول النفس في مقام حدوثها وفي مقام انتهائها هي أمر روحاني مجردة عن المادة وهذه نظرية المشاءين.
النظرية الثالثة : النفس في مقام حدوثها وانتهائها من الأمور المادية فهي جسمانية الحدوث والبقاء.
من الأدلة التي استُدل بها على أن النفس من الأمور الحادثة هي محذور تعدد القدماء و انه لا قديم في الوجود إلا الحق سبحانه و تعالى وكل ما هو حادث مسبوق بعدم زماني.
كلمات المناطقة واضحة في أن النفس حادثة وليست قديمة بل أيضا استندوا إلى ما بُرهن في الحكمة من حدوث النفس و استند بعضهم إلى ما ذهب إليه بعض المتكلمين من انه لو كانت النفس قديمة للزم تعدد واجب الوجود.
إذا  اتضحت هذه المقدمات الثلاث نقول في المقام: كان الكلام في ان جميع العلوم هل هي نظرية أم ان بعضها نظري والبعض الآخر ضروري
من قال كل العلوم نظرية لزم من ذلك إما الدور وإما التسلسل.
 نأتي إلى التسلسل النفس لو أرادت الاكتساب باستحضار “ألف”، “ألف” يتوقف العلم به على العلم بـ"باء" لأن “ألف” معلوم نظري وكل معلوم نظري يتوقف على غيره نقول “باء” إذا  أرادت النفس أن تستحضره يتوقف على “جيم” و"جيم" على "دال".. الخ فيلزم من ذلك أن العلم بأي شيء من الأشياء يتوقف على استحضار أمور غير متناهية واستحضار أمور غير متناهية محال والموقوف على المحال محال.
ولكن نسأل هل مرادكم أن النفس يجب أن تعلم بهذه الأمور غير المتناهية دفعة واحدة في زمان واحد ؟ 

إذا كان هذا هو المقصود فإننا نسلم باستحالة اللازم ولكن نمنع الملازمة.

بيان ذلك: استحضار النفس للمعلومات والمقدمات التي تكون غير متناهية دفعة واحدة هذا أمر محال. 
لكن نمنع الملازمة يعني لا ملازمة بين توقف النفس على أمور لا نهاية لها وبين الاكتساب بطريق التسلسل لأن النفس عندما تريد أمور غير متناهية، استحضار الأمور غير المتناهية لا يكون في زمان واحد لأن الأمور غير المتناهية إذا أرادت أن تحصل عند النفس تحصل بنحو الإعدادات، ومعنى أن يكون المعلوم  السابق معدا لوجود المعلول اللاحق، أن النفس لو أرادت أن تعلم بقضية أن العالم حادث فعلم النفس بالمطلوب يتوقف على أمور غير متناهية هذه الأمور غير المتناهية لا تحصل عند النفس دفعة واحدة بل بنحو التعاقب نظير الإنسان لو أراد أن يصل إلى المدرسة هنا مطلوبه الوصول إلى المدرسة وهو يتوقف على مائة خطوة، وهذه الخطوات كل واحدة تعد للخطوة الأخرى اللاحقة.

 خاصية المقدمات الإعدادية ان المقدمات الإعدادية لا تجامع المطلوب لأنه الوصول إلى المدرسة لا يجتمع مع الخطوة الأولى بل إذا  انعدمت الخطوة الأولى تحققت الثانية وهكذا، فإذا وصول إلى المطلوب انعدمت الخطوة الأولى فلا تجامع المطلوب، وهذا خلافا للعلة الحقيقية فإنها تُجامع وتُحصل في ان المطلوب إذا  قيل النار علة يعني بتحقق النار تتحقق الحرارة.
نقول في التسلسل الأمر هكذا أن العلم بجيم معد للعلم بباء والعلم بباء معد للعلم بألف وهكذا، إذا استحضار الأمور غير المتناهية يمكن ان يتصور بنحو العلل غير المتناهية. 
والجواب: استحالة استحضار النفس لأمور غير متناهية لمعلومات غير متناهية في زمان غير متناهي مبني على القول بحدوث العالم اما إذا  قيل ان النفس قديمة فلا مانع بان تستحضر أمور غير متناهية في زمان غير متناهي وقد برهن على حدوث النفس في فن الفلسفة وإذا كانت النفس حادثة إذا  يستحيل ان تعقل أمورا غير متناهية في زامن غير متناهي، وحاصل الدليل لو كانت جميع العلوم نظرية لتوقف تحصيل المطلوب على استحضار النفس لأمور غير متناهية في زمان غير متناهي، وهذا باطل لأن النفس حادثة والحادث محدود زمانا والذي يكون محدود زمانا يستحيل ان يتعقل أمور غير متناهية في زمان غير متناهي. 
  قوله صفحة -52- (بل البعض من كل منهما بديهي والبعض نظري يحصل بالفكر...)
ذكنا فيما سبق ان بيان الحاجة إلى علم المنطق موقوف على ذكر خمسة مقدمات المقدمة الأولى ان العلم ينقسم إلى تصور والى تصديق والمقدمة الثانية ليس كل من التصور أو التصديق بديهي أو نظري تمت هاتان المقدمتان ووصل الكلام إلى المقدمة الثالثة وهو ان بعض العلوم نظرية وبعضها بديهية. والمقدمة الرابعة وهي ان النظريات تكتسب من الضروريات والمقدمة الخامسة ان النظريات يمكن ان تقع فيها الأخطاء فتحتاج إلى قانون يعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ وهو المنطق 
قال الشارح لما ثبت عندنا بطلان ان تكون جميع العلوم ضرورية أو نظرية 
وبطلان الاحتمال الأول والثاني يتعين الاحتمال الثالث وهو ان يكون بعض التصورات ضرورية وبعضها نظرية، لانحصار الأقسام في هذه الثلاثة:
وقد يقول قائل ان الفخر الرازي لديه شق رابع وهو ان جميع التصورات بديهية وبعض التصديقات بديهي وبعضها نظري  وهذا ما عرضناه في شبهة الفخر الرازي، ولكن بعد بطلان الفخر الرازي ان تكون الأمور مشققة إلى ثلاثة كما ذكره القطب.
الكلام في مبحث الفكر وهو ان عنوان الفكر اخذ في تعريف علم المنطق لأن المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر فالكلام في مبحث الفكر ضمن ثلاثة محاور :
المحور الأول : حول تعريف الفكر.

المحور الثاني : حول مراحل الفكر. 
المحور الثالث : حول ادوار الفكر.

بيان المحور الأول
ذكرت عدة صياغات لتعريف الفكر:

 فابن سينا عرف الفكر "بأنه انتقال من أمور حاضرة في الذهن إلى الأمور غير حاضرة في الذهن" بينما مثلا المحقق السبزواري عرف الفكر "بأنه حركة من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المراد"، الشيخ المظفر عرف الفكر "بأنه حركة العقل بين المعلوم والمجهول".
القطب الرازي عرف الفكر "بأنه ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمور مجهولة".

 ولا بأسا بان نشير إلى بيان تعريف الفكر ضمن مرحلتين إجمالية وتفصيلية .

اما المرحلة الإجمالية : فنقول إذا  واجه الإنسان مجهولا ما وتعرف على نوع ذلك المجهول مثلا واجه الإنسان سؤال والسؤال أمر مجهول وتعرف على نوع المجهول وهو انه هل هو مجهول تصوري أم تصديقي وعرف ان تعريف الإنسان هو مجهول تصوري لأنه يراد وضع صورة علمية للإنسان فالذهن حتى يكشف عن هذا  المجهول يقوم بثلاثة انتقالات :

أولاً : ينتقل من المجهول إلى المعلومات المخزونة في الذهن، التي حصل عليها من خلال التجربة والتعلم والتعليم وما شابه ذلك .

ثانيا : يتحرك في هذه المعلومات ليبحث ويجد ما هو المناسب للكشف عن هذا  المجهول فيجد عنوان الحيوان وعنوان الناطق فيقوم بعملية الترتيب يرتب بين الحيوان والناطق بان يجهل الحيوان أولا ثم الناطق ثم بعد ترتيب المعلومات. 
ثالثا : ينتقل إلى المجهول المطلوب فيقول الإنسان حيوان ناطق.

 نستخلص من هذا البيان ان العقل إذا  أراد ان يكشف عن المجهول لابد ان يواجه المجهول ويتعرف على نوع المجهول ثم بعد ذلك ينطلق إلى ثلاث حركات حركة ذاهبة من المجهول إلى المعلوم وحركة دائرية في نفس المعلومات لاختيار الإجابة الصحيحة ثم ينتقل من المعلوم إلى المجهول وهو المعبر عنه بالحركة الراجعة.
إذاً عندنا ثلاث حركات وعندنا مواجهة المجهول ومعرفة نوع المجهول، وهذا يعبر عنه بمقدمات الفكر لأن الفكر حركة ومواجهة المجهول ومعرفة نوعه ليست حركة 
فتعريف الفكر يبدأ من الحركة الذاهبة وينتهي بالحركة الراجعة هذه الصورة الإجمالية. 
أما الصورة التفصيلية لتعريف الفكر، فيمكن بيان هذه الصورة عبر مقدمات أربعة:

المقدمة الأولى : الانتقال من شيء إلى شيء آخر يتصور على أربع فروض :-

الفرض الأول : ان يكون الانتقال من معلوم إلى معلوم.

الفرض الثاني : ان يكون الانتقال من مجهول إلى مجهول.

الفرض الثالث : ان يكون الانتقال من مجهول إلى المعلوم.

الفرض الرابع : ان يكون الانتقال من معلوم إلى مجهول.

 الفروض الثلاثة الأولى كلها باطلها:

اما بطلان الفرض الأول وهو الانتقال من معلوم إلى معلوم فنقول هذا  استعلام ما هو معلوم وهو تحصيل الحاصل وهو باطل وجدانا، وتحصيل الحاصل محال لأنه لازمه اجتماع النقيضين لأنه باعتبار انه معلوم هو حاصل وباعتبار انه مطلوب الكشف عنه هو غير حاصل فقولك تحصيل الحاصل باعتبار حصوله هو معلوم وباعتبار تحصيله مجهول فيلزم ان يكون هو معلوم هو مجهول فيلزم ان يكون هو معلوم هو مجهول هو موجود في الذهن وهو لا موجد في الذهن. 
اما بطلان الفرض الثاني وهو الانتقال من المجهول إلى المجهول هذا  باطل لأن المجهول بطلان والمجهول فاقد للعلم وما كان فاقدا للعلم لا يمكن ان يكشف عن شيء.

اما بطلان الفرض الثالث وهو الانتقال من المجهول إلى المعلوم أيضا باطل لأن المجهول فاقد للشيء ولا يمكن ان يكون كاشفا عن شيء.
فإذا بطلت الفروض الثلاثة تعين صحة الفرض الرابع وهو انه لا بد ان يكون الانتقال عن أمر معلوم للانتقال إلى أمر آخر فعلمي بالحيوان والناطق يكون طريقا للكشف عن معنى الإنسان، هذه هي المقدمة الأولى. 
المقدمة الثانية : المجهولات على قسمين مجهولات تصورية ومجهولات تصديقيه المجهول التصوري هو ما كان الجهل فيه بلحاظ مقام التعريف والتصور كمن يجهل تصور معنى الماء وعندنا مجهول تصديقي انا اعلم بان الإنسان حيوان ناطق فالجهل من حيث صورة الإنسان لا يوجد عندي لكن اجهل أن هذا  الإنسان شاعر أو لا فهذا جهل تصديقي، الجهل التصوري هو جهل من حيث التعريف والجهل التصديقي هو جهل من حيث الاعتقاد.
المقدمة الثالثة : المعلومات على قسمين تصورية وتصديقيه وهذا ما تقدم في انقسام العلم إلى تصور وتصديق. 
يتضح من ذلك : ان المجهول التصوري يتم الكشف عنه بطريق الفكر عن طريق معلوم تصوري وان المجهول التصديقي يتم الكشف عنه بطريق الفكر عن طريق معلوم تصديقي، فإذا جهلنا معنى الإنسان المعلومات التي تكشف عن تعريف الإنسان هي صورة الإنسان وصورة الناطق فهي معلومات تصورية كشفت عن مجهول تصوري، وكذلك عندنا مجهول تصديقي وهو ان العالم حادث أو لا يتم عبر مقدمتين تصديقيتين وهو العالم متغير وكل متغير حادث.

المقدمة الرابعة : عملية التفكير تتقوم على ثلاث أسس:

 الأساس الأول : مادة الفكر فلابد في كل فكر وفي كل حركة عقلية من وجود مواد ومادة الفكر هي نفس المعلومات التصورية أو التصديقية فإذا أردت ان تعرف الإنسان لا بد ان تكون هنلك معلومات وهي الحيوان و الناطق .
ولهذا قال المصنف ترتيب أمور معلومة وأمور معلومة يعني إشارة إلى مادة الفكر.
الأساس الثاني : هيئة الفكر، والمراد من هيئة الفكر هو ترتيب الأمور المعلومة مثلا : حتى تقف على تعريف الإنسان لا بدا ان ترتب بين الجنس والفصل بان تجهل الجنس أولاً  ثم الفصل  و إلا لو كانت المعلومات متناثرة لا تستطيع ان تصل إلى المجهول مثل الإنسان الذي يمتحن وعنده المعلومات لكن لا يستطيع ان يرتب بين المعلومات التي بها يتوصل إلى النتيجة، فكل مجهول يتوقف الكشف عنه على وجود مادة علمية وهي ما يعبر عنه بمادة الفكر أو الأمور المعلومة في الذهن وعلى هيئة فكرية  والمراد هو ترتيب تلك المعلومات.
الأساس الثالث : هو الغاية من الفكر والغاية من الحركة الفكرية هو الكشف عن المجهول، فاتضح بذلك ان الفكر عندما نقول هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمور مجهولة يعني ان الكشف يكون من خلال الانتقال من معلوم إلى مجهول، وهو المشار إليه في التعريف بقوله للتأدي.
بيان المحور الثاني :
 مراحل الفكر اتضح من خلال ما تقدم ان للفكر مرحلتين :

المرحلة الأولى : المقدمات الإعدادية للفكر وليست داخلة في نفس الفكر والمقدمات الإعدادية هي مواجهة المجهول ومعرفة نوعه ، في منطق المظفر جعل مواجهة المجهول ومعرفة نوعه من ادوار  الفكر وهو غير الصحيح فهي مقدمات ومرحلة إعدادية لبدء الحالة الفكرية عند الذهن 
المرحلة الثانية : نفس الفكر وهي "الحركة الذاهبة" من المعلوم إلى المجهول ثم "الحركة الدائرية" التي هي الفحص في المعلومات ثم بعد ذلك إذا وصول الذهن إلى المعلومات المناسبة يرجع لكي يقول تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق وهي "الحركة الراجعة" .
المحور الثالث : ادوار الفكر 
تبين ان الفكر يمر بثلاثة ادوار الدور الأول الحركة الذاهبة والدور الثاني هو الحركة الدائرية والثالث الحركة الراجعة.
هنا نشير إلى نقطة وهي ان المجهول التصوري والمجهول التصديقي يكتسب من البديهي يعني إذا  أردنا ان نكشف عن مجهول تصوري يتم ذلك عن طريق المعلوم التصوري وإذا أردنا ان نكشف عن مجهول تصديقي يتم ذلك عن طريق المعلوم التصديقي ، التصورات تارة تكون نظرية و أخرى بديهية وكذلك التصديقات، نقول في المقام إذا  كان المعلوم نظريا فان اكتساب النظري يكون عن طريق البديهي فلابد ان ينتهي النظري إلى أمر بديهي لأن من علم بلزوم أمر للآخر ثم علم بالملزوم قطعا يعلم باللازم ، مثلا من علم ان هنلك ملازمة بين النار والحرارة بحيث كلما تحققت النار تحققت الحرارة ثم علمنا بالملزوم ووهي النار قطعا ينتج عن ذلك العلم باللازم وهو الحرارة.
في المقام نقول من علم ان هنلك ملازمة بين الحيوانية الناطقية وبين الإنسان و عرف ما هو الحيوان الناطق قطعا يعرف ما هو الإنسان.
 قوله صفحة -54- (وحكمنا بان العالم متغير...)
، الحد الأوسط هو ما كان سبب للعلم بثبوت المحمول للموضوع والسبب بثبوت الحدوث للعالم هو التغير.
 قوله صفحة -54- (اما والترتيب في اللغة...)
قد يقال لابد في كل عملية تفكير من ترتيب، هذا إذا  كان تعريفا بالحد التام أو تعريف بالرسم التام في قولنا الإنسان حيوان ضاحك لكن ما هو قولكم بالحد الناقص وهو التعريف بالفصل فقط فيقال الإنسان هو الناطق أو بالرسم الناقص وهو التعريف بالخاصة فيقال الإنسان ضاحك هنا لا يوجد إلا شيء واحد فلم يتحقق عنوان الحاجة إلى ترتيب إذا  كيف يقال ان المجهول التصوري يحتاج إلى الكشف عنه إلى معلوم تصوري بطريق الفكر والفكر هو ترتيب وهنا لم يتحقق عنوان الترتيب، والجواب اننا وان عرفنا ان الإنسان بأنه "ضاحك" فقط ولكن هذا  الشيء الواحد وهو "الضاحك" أو "الناطق" في نفسه يستبطن الحاجة للترتيب لأنه مشتق فالناطق اسم فاعل والمشتق هو ذات ثبت لها المبدأ ، فناطق يعني زيد ثبت له النطق فنحتاج إلى أن نرتب الذات أولاً  ثم المبدأ وهو عنوان الضحك الذي هو المصدر فايضا احتاج الذهن الإنسان هو الناطق أي الذات التي ثبت لها الضحك.
 قوله صفحة -54- (والمراد بالأمور المعلومة الأمور الحاصلة...)
و إلا إذا  لم تكون الصور حاصلة في الذهن لم يكن يعبر عنه بالأمور المعلومة، 
والمعلومات التصديقية على أقسام فعندنا يقينيات وظنيات وجهليات، وهنا يريد الجهل المركب لأن الجهل البسيط يقابل العلم وكلامنا الآن في الأمور المعلومة ومصاديقها.
 فالمصنف يذهب إلى أن الجهل المركب من أقسام العلم خلافا لما قرأناه في منطق المظفر من ان الجهل المركب ليس من العلم، هناك محل النزاع بين الشيخ المظفر وبين المشهور في ان الجهل المركب من العلم أو لا، محل النزاع ليس في العلم التصوري بل في العلم التصديقي، الشيخ المظفر عندما يقول الجهل المركب ليس من العلم أي ليس من العلم التصديقي، و إلا لا إشكال من ان الجهل المركب علم تصوري لأن الجاهل جهلا مركبا عنده حضور صورة الذهن.
 ولهذا يبطل ما أجابه  بعض الشراح لمنطق المظفر لإشكال الشيخ المظفر حيث قال الشيخ المظفر : ان تعريف العلم بانه حصول صورة الشيء في العقل يثبت بان الجهل المركب ليس من العلم لأن المطلوب في العلم أنه حصول صورة نفس الشيء والذي يجهل جهلا مركبا يلحظ صورة شيء آخر.

 أجاب بعض الشراح عن إشكال الشيخ المظفر هذا  بأنه هنلك عدة تعريفات للعلم فمن تعريفاته هو تحقق المعلوم في الذهن ومن الواضح ان الذي يجهل جهلا مركبا لديه معلوم في ذهنه.

 هذا الإشكال على الشيخ المظفر برأي بعض شراح منطقه برأيه انه على هذا  تعريف حضور صورة الشيء عن العقل يكون الجهل المركب ليس من العلم.
نقول لسنا بحاجة إلى هذا الكلام لأن عندما نقول الجهل المركب ليس من العلم فلأنه يقولون الذي يجهل جهلا مركبا عنده تصور في قبال الجهل البسيط الذي يكون صاحبه لا يمتلك صورة علمية.
 نقول ليس محل النزاع في التصور محل الكلام ان الذي يجهل جهلا مركبا هل هو علم تصديقي أم ليس علم تصديقي هنلك قرائن من عبارات الشيخ المظفر نستظهر منها ان الشيخ ألمظفر لا يمانع ان يكون الجهل من العلم التصوري ولهذا يقول تحصل له صورة شيء آخر وبقوله "صورة" يعني علم، فمركز محل النزاع أن الجهل المركب هل هو من العلم أم لا يرجع إلى تعريف العلم التصديقي، الشيخ المظفر يرى ان العلم التصديقي "هو الاعتقاد المطابق للواقع" ، ولهذا لما كان الجهل المركب لا يوجد فيه اعتقاد مطابق للواقع لا يصدق عليه بأنه علم.

 بينما المشهور وهو الصحيح ان العلم التصديقي هو حصول  الاعتقاد  سواء طابق الواقع ام لا ولهذا الذي يجهل جهلا مركبا عنده اعتقاد وان لم يطابق الواقع فيصدق عليه تعريف العلم التصديقي.
وهنلك قول للعلامة الطباطبائي يحتاج إلى دقة وربما يفسر مراد الشيخ المظفر لأنه أيضا يذهب إلى أن الجهل المركب ليس من العلم يقول وما ذهب إليه بعض المتأخرين من تقسيم العلم إلى يقين وظن وجهل مركب فهو خطا منهم هو لأن أساسا العلم في الحقيقية هو عبارة عن مطابقة القضية للجانب الموافق وامتناع الجانب المخالف وفي كل قضية لها جانبان جانب موافق وجانب مخالف ، مثلا اذا قلت زيد قائم الجانب الموافق هو قيام زيد والجانب المخالف عدم قيام زيد، حقيقة العلم هو مطابقة القضية للجانب الموافق وامتناع الجانب المخالف
و ضرورة تحقق الجانب الموافق  يعني ضرورة ثبوت المحمول للموضوع والجهل المركب ليس نسبته نسبة الضرورة لأن الصورة في قبال الإمكان أو الامتناع هذه فكرة العلامة الطباطبائي وتحقيقها نوكله إلى محل آخر .
قوله صفحة -55- (لا يقال العلم من الألفاظ المشتركة...)
هنا طرح الشارح  إشكالا حاصله انك عندما عرفت الفكر بأنه ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر مجهول هنا العلم لفظ مشترك تارة العلم يطلق ويراد به العلم ألحصولي الذي يقابل العلم الحضوري والفرق بينهما ان أن العلم ألحصولي هو حضور صورة الشيء بينما العلم الحضوري هو حضور نفس الشيء و بعبارة الشيخ المظفر ان العلم ألحصولي يكون الوجود العلمي مغاير للوجود العيني خلافه في العلم الحضوري فان الوجود العلمي عين الوجود العيني .

هنا تارة يطلق العلم ويراد به ألحصولي و أخرى يطلق العلم يراد به اليقين فاليقين يسمى علما والمراد من اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع هنا عندما قلت ترتيب أمور معلومة بما ان العلم لفظ مشترك بين العلم ألحصولي وبين اليقين ، ومن الواضح ان اليقين اخص من العلم ألحصولي لأن العلم الحضوري قد يشمل اليقين وقد يشمل غير اليقين، فإذا قولك الفكر ترتيب أمور معلومة العلم لفظ مشترك يطلق على العلم ألحصولي ويطلق على اليقين وهو الاعتقاد الجازم المطابق إلى الواقع ، فهنا نحتاج إلى قرينة لتعين المراد من قولك "أمور معلومة"، لان كل لفظ مشترك يحتاج إلى نصب قرينة، فإذا قلت مثلا أريد ان أرى عينا فان العين من الألفاظ المشتركة فلابد ان تنصب قرينة فهل تريد من العين الركبة أم الجاسوسية ام الباصرة لذلك قيل في مباحث التعريف لابد من الاحتراز من استعمال الألفاظ المشتركة إلا مع نصب قرينة وأنت في تعريفك للفكر استعملت لفظة الفكر وهي من الألفاظ المشتركة فلابد لك من ان تنصب قرينة تعين ان المراد من العلم هو العلم ألحصولي وليس خصوص اليقين.

 يقول الشارح لقد نصبنا القرينة و نحن من أول بحثنا كنا نتكلم عن العلم ألحصولي الذي هو ينسجم مع اليقين ومع الظن فنحن من بداية البحث لم نفسر العلم إلا بالحصولي.
قوله صفحة -56- (ومن لطائف هذا  التعريف انه مشتمل على العلل الأربع...) 
بقيت النقطة الأخيرة في تعريف الفكر وحاصل هذه النقطة ان تعريف الفكر يشير إلى العلل الأربعة "العلة الصورية والمادية والفاعلية والغائية " .

بيان ذلك العلة على قسمين تامة وناقصة، والفارق بين العلة التامة والناقصة ان العلة التامة بوجودها يجب وجود المعلول بينما العلة الناقصة بوجودها لا يجب وجود المعلول مثلا حتى يتحقق إنجاب الطفل فان الطفل الشرعي موقوف على مجموعة علل من  وجود الأب والأم والعقد الشرعي الصحيح ورفع المانع وتحقق الشرائط، إذا وجد المقتضي الأب والأم وارتفع المانع وتحقق الشرط هنا يتحقق الإنجاب الصحيح الشرعي لمجموع هذه العوامل يتحقق ما يعبر عنه بالعلة التامة اما وجود الأب لوحده لا يسمى ذلك بالعلة التامة ولهذا تشترك العلة التامة مع الناقصة بأمرين، الأول انه بانعدام العلة التامة مع الناقصة ينعدم المعلول اما وجود العلة الناقصة كالأب وحده أو الأم وحدها لا يجب وجود المعلول وثانيا ان انعدام  العلة التامة أو بانعدام العلة الناقصة ينعدم وجود المعلول .

 الفرق بين العلة التامة والناقصة ان العلة التامة بتمامها يجب وجود المعلول وعندما نقول يستحيل تخلف المعلول عن علته نقصد العلة التامة لا العلة الناقصة والمراد من العلة التامة مجموع العلل الأربعة العلة المادية والصورية والغائية و الفاعلية ما هو المراد من العلل الأربع العلة الفاعلية وهو ما منه الوجوب فالنجار هو الذي يوجد الكرسي وهو الذي يوجد السرير فالنجار هو العلة الفاعلية لأنه هو الفاعل والمؤثر والعلة الغائية هو ما لأجله الوجود وهو الغاية والهدف من الوجود والغاية والهدف من إيجاد السرير هو اتخاذه للراحة والنوم والكرسي اتخاذه للجلوس و العلة المادية هي ما فيه الوجود فالسرير موجود في الخشب فيقال السرير موجود في هذه الأشجار اما العلة الصورية هي ما به الوجود يعني السرير لا يتحقق إلا برتيب خاص اما إذا  كان السرير صنع بهيئة الكرسي لا يكون سريرا فالسرير إذا  تحقق في الخارج لا بد من ان يتحقق بهيئة وصورة السرير بان يكون طويلا أو ان يكون أفقيا ولا ان يكون عموديا وما شابه ذلك. 
وهذه الأمور واضحة والأمر الذي ينبغي الالتفات إليه انه هنلك ملازمة عقلية بين العلة الصورة و بين العلة المادية وووجه هذه الملازمة يعني يستحيل انفكاك العلة المادية عن العلة الصورية ويستحيل انفكاك المادة عن الصورة لأن المادة عندما نقول ان العلة المادية هي ما فيه الوجود يعني عندما نأتي إلى الأخشاب نقول السرير موجود في الخشب وكذلك الدجاجة موجودة في البيضة و البخار موجود في الماء عندما نقول الدجاجة موجودة في البيضة أنها موجودة بالقوة لا بالفعل يعني ان هذه البيضة فيها استعداد ان تصير دجاجة ، إذا دائما المادة حيثيتها حيثية القوة والاستعداد و بعبارة أخرى فلسفية نقول ان المادة دائما حيثيتها حيثية الفقدان لا حيثية الوجدان، فهي الآن فاقدة لفعلية السرير والبيضة فاقدة لفعلية الدجاجة وان كان فيها استعداد لان تكون دجاجة ، هنا نقول من الذي يجعل هذه البيضة من حالة القوة والاستعداد إلى أن تصير فعليه، نقول هو الفاعل فلولا الفاعل لما صير هذه البيضة دجاجة والفاعل هو الله تعالى وهو المؤثر في هذا  الكون، ولهذا نقول النطفة تعتبر مادة النطفة فيها استعداد أن تصير إنسان وفرس وبقر ومن الذي يعين انها فرس وبقر هو الصورة الإنسانية، فإذا كانت الصورة هي الصورة الناطقية صارت هذه النطفة إنسان وإذا كانت هذه الصورة هي الصورة و الصاهلية صارت فرس وهكذا إذا الصورة النوعية التي نعبر عنها بالفصل، الفصل يفيد فعلية المادة إذا الذي يجعل هذه النطفة إنسانا هي الناطقية و الناطقية هي الصورة ولهذا دائما الصورة تعين الفعلية للمادة و لولا وجود الصورة لم تكن هذه المادة فعلية، إذا  دائما يعبر عن المادة بأنها حيثية الفقدان وعن الصورة بأنها حيثية الوجدان والفعلية الذي يعطي الفعلية للمادة هو بواسطة الصورة إذا  قيل بان هنلك مادة هذه المادة لا شك ان لها صورة نوعية فنهلك تلازم بين المادة وبين الصورة كل مادة لها صورة هذه النطفة لها صورة نطفية والخشب له صورة خشبية.

 إذا  إذ قيل وجود المادة يعني وجود الصورة ولا انفكاك بين الصورة والمادة لأن المادة لا تكون فعلية إلا بواسطة الصورة وهذه الصورة يوجدها الفاعل سبحانه وتعالى هو الذي يوجد صورة الإنسان والفرس .. الخ، والفاعل يوجد فعله لغرض وغاية لأن الحكيم لا يصدر عنه إلا ما هو فيه مصلحة وإتقان.

 إذا المادة لا تنفك عن الصورة والصورة الذي يوجدها هو الفاعل و الفاعل لا يفعل إلا لغاية.

 إذا  هذه العلل الأربعة كلها مترابطة مع بعضها البعض ، إذا  بمجرد ان نقول هنلك مادة إذا هنلك صورة ومن اوجد هذه الصورة ووجود الفاعل أي له علة غائية وهذا معنى الترابط بين العلل الأربعة.

هذا  الترابط نريد ان نربطه بالتعريف هنا عندما عرفنا الفكر "بأنه ترتيب أمور"، الترتيب إشارة إلى العلة الصورية لأن معنى الصورة هو الهيئة والترتيب فيكون الفكر هو ترتيب يعني إشارة إلى العلة الصورية والترتيب يحتاج إلى القوة الفاعلة التي ترتب، فإذا قلت ان هنلك من يرتب السرير يعني وجود مرتب وفاعل، الفكر هو ترتيب فيعني انه يحتاج إلى مرتب ، الترتيب هو علة صورية والفاعل لترتيب هو القوة العاقلة أي الإنسان وهذه القوة ترتب لغرض وهو الوصول إلى المجهول 
إذا ما نريد ان نصل اليه  تارة يكفي ان نستنبط العلل الأربع من قوله "ترتيب" فقط لأن الترتيب صورة والتي تحتاج إلى من يوجدها والفاعل لا يفعل إلا بغاية والترتيب يحتاج إلى مادة لأن لا تنفك الصورة إلا بالمادة إذا  بقولنا ترتيب نستكشف العلل الأربعة. 

قوله صفحة -57- (؛ وذلك الترتيب أي الفكر ليس بصواب دائما...) 
هنا يقول ذلك الترتيب ليس بصواب هنا إشارة إلى الخطأ الذي يرد على الهيئة. 

الأخطاء قد تكون أخطاء مادية وقد تكون صورية ولهذا علم المنطق يهتم بالمادة والصورة فالمنطقي كما يهتم بالمادة المنطقية وهي نفس المقدمات ونوع المقدمات المستعلمة للكشف عن المجهول هل المادة يقينية أو ظنية أو جهلية.. الخ و بحث الصناعات الخمس هو بحث حول مادة القضايا فهو كما يهتم بالمادة يهتم بالصورة ولهذا ما ذكره بعض الشراح لمنطق المظفر كإيراد على الشيخ المظفر من ان الشيخ المظفر بأن المنطق لا يهتم بالصورة دون المادة  ليس في محله لأن المادة  تستلزم الصورة عندما يقول حركة العقل إشارة إلى أن حركة العقل ترتيب الحركة إذا علم المنطق كما يهتم بالمادة يهتم بالصورة ولهذا يقال منطق مادي ومنطق صوري والأول هو الذي يدرس مواد القضية التي تستعمل في المقدمات والصوري هو الذي يهتم بدراسة ترتيب المقدمات وشروط المقدمات هذه المقدمات وان كانت يقينية لكن ليس كل مقدمات يقينية يستعملها المنطقي توصل إلى نتيجة صحيحة لأن هنلك شروط لتركيب هذه المقدمات فقد تكون المقدمات يقينية والنتيجة خاطئة هنا الخطأ ليس من نفس المادة مثل :

لا شيء من الإنسان بجماد(مقدمة يقينية).

ولا شيء من الجماد بمتحرك (مقدمة يقينية).

النتيجة لا شيء من الإنسان بمتحرك فقوله وهي قضية كاذبة ؛ وذلك الترتيب ليس بصواب دائما . هنا ما هو المراد من عدم صواب الفكر يعني تارة يكون الفكر صائبا و أخرى يكون الفكر غير صائب.

 و بعبارة أخرى فنية :ما هو ملاك الصدق في القضايا وملاك الكذب و متى يقال ان هذه القضية قضية صادقة وتلك ليست صادقة .

الجواب :هنلك نظريات نظرية تقول ملاك صدق القضايا مطابقتها للمعتقد مطابقتها للذهن وهي نظرية السكاكي ، و هنلك نظرية أخرى وهي ملاك الصدق للقضايا مطابقتها لنفس الأمر والواقع وهذا بحث دقيق نؤجله إلى بحث القضايا... 
قوله صفحة -57- (فمست الحاجة إلى قانون يفيد طرق اكتساب...)

وصول الكلام إلى تعريف علم المنطق فالمنطق مشتق من النطق نطق ينطق نطقا من باب فعل يفعل فعلا ، النطق فعل من أفعال  النفس الإنسانية هذا  الفعل يتجلى في أمرين : الأمر الأول النطق الظاهري والأمر الثاني هو النطق الباطني ، والمراد من النطق الظاهري النطق اللغوي الذي يقوم به أداة اللسان بينما المراد من النطق الفكري أو النطق الباطني هو قوة التفكير و كلامنا هنا عندما يقال علم المنطق ليس مرادنا بالنطق هو النطق الظاهري الذي هو عبارة عن الكلام بل المراد هو النطق العقلي والفكري والكلام في المنطق من حيث تعريف علم المنطق والمصنف عندما عرف علم المنطق اخذ تعريف علم المنطق وفق الصياغة المدرسية المشهورة لأن هذا  التعريف هو تعريف مذكور على لسان المحقق أرسطو طاليس يمكن ان نعرف الأشياء بنحوين : النحو الأول ان نعرف الأشياء بلحاظ الغاية وذكر الفائدة و أخرى نعرف الأشياء بلحاظ موضوعاتها التي تدور حولها ، مثلا تارة يعرف علم النحو بأنه علم يبحث عن أحوال الكلمة من حيث الإعراب والبناء هنا تعريف علم النحو بلحاظ موضوعه وهو الكلمة من حيث البناء والإعراب.

 و أخرى نعرف علم النحو بأنه علم يعصم اللسان عن الوقوع في الخطأ هذا التعريف بلحاظ الغاية المترتبة على علم النحو إذا العلوم اما ان تلحظ في تعريفاتها الموضوع و اما ان تلحظ في تعريفاتها ذكر الغاية كذلك علم المنطق بناءا على الصيغة المدرسية المشهورة انه "آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن" هذا لحاظ التعريف من خلال الغاية فان الغاية من العلم المنطق هو عصمة الذهن عن الوقوع في الخطأ من حيث الفكر.

 بينما إذا  أردنا ان نعرف علم المنطق بصياغة أخرى كان نقول علم المنطق هو العلم الباحث عن المعلومات من حيث الوصول إلى المجهولات وهي المعلومات التصورية و التصديقية والمجهولات التصورية و التصديقية هنا يكون تعريف علم المنطق من خلال الموضوع الذي يبحث عنه علم المنطق فان الموضوع الذي يبحث عنه علم المنطق هو البحث عن المعلوم التصوري من حيث الوصول إلى المجهول التصوري والبحث عن المعلوم التصديقي للوصول إلى المجهول التصديقي هذا  تعريف بلحاظ الموضوع .

هنا الشارح تباعا للمصنف عندما عرف المنطق من انه آلة قانونية هذا  تعريف من خلال ذكر الغاية و يترتب على ذلك ان جميع التعريفات إذا  لوحظ فيها ذكر الغاية مجردا عن الموضوع والمسائل التي يبحث عنها العلم دائما يكون التعريف رسميا فدائما التعريف إذا  كان محوره ذكره الغاية يكون تعريفا بالرسم كما سيأتي.

 إذا ما نريد ان نصل إليه ان هذا  التعريف المدرسي بلحاظ ذكر الغاية.
إذا اتضح هذا نشرع في بيان هذا  التعريف ضمن مفرداته المتعددة :

وهي  ست مفردات نحاول ان نطرق إليها:
الاولى الآلة الثانية القانوينة الثالثة العصمة الرابعة الذهن الخامسة الخطأ السادسة الفكر.

المفردة الأولى وهي مفردة الآلة :
يقع الكلام في هذه المفردة في ثلاثة أمور :

الأمر الأول : ما معنى الآلة .

الأمر الثاني : نسبة الآلة إلى المعرف أي نسبة الآلة إلى علم المنطق .

 الأمر الثالث : حول تقسيم العلوم  إلى آلية واستقلالية .

الأمر الأول : ما معنى الآلة .

 الآلة في الاصطلاح اللغوي يعني من حيث اللغة تعني الوسيلة كما يقال السيارة آلة للسير والمصفاة آلة للتصفية إذا الآلة لغويا بمعنى الوسيلة لهذا عبر عن المنطق بأنه علم الوسائل.
اما الآلة من حيث الاصطلاح الآلة في الاصطلاح "هي الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول اثر الفاعل إلى المنفعل".

بيان ذلك: هنا عندما قال ان الآلة عبارة عن "واسطة" هذا  نظير القلم فالقلم يعتبر واسطة بين الفاعل وهو الكاتب وبين المنفعل وهو الورقة أو الكتاب ، فالقلم يعتبر واسطة بين الكاتب وهو الفاعل أي فاعل الكتابة والورقة في وصول اثر الفاعل الأثر الذي يصدر عند الكاتب هي الكتابة هذا  الأثر يتنقل إلى الورقة والورقة هي المنفعل .

نلاحظ عندما قال الواسطة بين الفاعل والمنفعل هنا الواسطة يريد ان يقول ان الآلة الواسطة ليست مطلق الواسطة بل هي واسطة "بقيد" ان تكون بين الفاعل والمنفعل وليس كل شيء توسطت بين أمرين يطلق عليه انه آلة مثلا النسبة واسطة بين الموضوع و المحمول فلو قيل زيد قائم عندنا موضوع القضية زيد وعندنا محمول القضية وهو قائم وعندنا النسبة بين زيد وبين القيام هنا النسبة توسطت بين الموضوع والمحمول ومع ذلك لا يعبر عنها بأنها آلة لأنها لم تتوسط بين فاعل و منفعل و إنما توسطت بين موضوع ومحمول إذا  عندما نعبر عن الآلة بأنها واسطة لا نريد مطلق التوسط انه آلة بل خصوص ما كان متوسطا بين الفاعل والمنفعل كالقلم المتوسط بين القلم والورقة وكالنجار المتوسط بين السرير والخشب فبقوله واسطة بين الفاعل والمنفعل نريد ان نخرج النسبة وان كانت متوسطة بين الموضوع والمحمول لكنها لا تعتبر آلة لأنها لم تتوسط بين الفاعل والمنفعل و إنما بين الموضوع والمحمول.

" في وصول أثره إليه" هذا القيد يخرج لنا العلة المتوسطة العلة المتوسطة نظير إذا قيل “ألف” علة لباء وباء علة لجيم فهنا عندنا “باء” علة متوسطة بين علتها وهي “ألف” وبين معلولها وهو “جيم”.

 هنا قد يقال اننا نحن اشترطنا في الآلة ان تكون واسطة بين الفاعل والمنفعل هنا عندما نقول والمنفعل  أي منفعل الواسطة فان الورقة منفعل القلم والخشب منفعل المنشار بينما إذا  جئنا  إلى العلة المتوسطة وهي “باء” العلة المتوسطة بين “ألف” و"جيم" فهنا في مثال الورقة نقول عندنا كاتب وقلم و ورقة الورقة منفعلة عن الكاتب بواسطة القلم لا أنها منفعل عن القلم والخشب منفعل عن النجار بواسطة المنشار بينما إذا جئنا إلى العلة المتوسطة نجد ان العلة المتوسطة توسطت بين الفاعل وبين منفعلها وليس منفعل الفاعل أي  في أ – ب – ج “جيم” منفعلة عن ب وليس عن “ألف” لأن “باء” علة متوسطة بين “باء” و “ألف” فنكتفي لإخراج العلة المتوسطة بقولنا (بين الفاعل والمنفعل) لأن العلة المتوسطة وان كانت واسطة بين الفاعل ولكنها ليست واسطة بين الفعال ومنفعل الفاعل بل المعلول منفعل لها وهذا نظير إذا  قيل الإشعال علة لوجود النار والنار علة لوجود الحرارة فهنا النار وقعت علة متوسطة هنا نقول في المقام، النار علة متوسطة بين علتها وهو الفاعل وبين منفعلها لان الحرارة منفعلة عن النار بينما نحن نشترط في الواسطة ان تكون واسطة بين الفعال ومنفعل الفاعل إذا  نقول كلي نخرج العلة المتوسطة نقول تخرج العلة المتوسطة بهذا القيد وهو الواسطة بين الفاعل ومنفعله أي منفعل الفاعل  لان العلة المتوسطة ليست متوسطة بين الفاعل ومنفعل الفاعل بل بين منفعلها و فاعلها.

إذا لكي يطلق على شيء بأنه آلة لا بد من توفر شرطان

الأول : أن يكون متوسطا بين الفاعل والمنفعل كالمنشار المتوسط بين النجار والخشب هنا تخرج النسبة لتوسطها بين الموضوع والمحمول لا الفاعل والمنفعل ، وهنا تدخل العلة المتوسطة لأنها تتوسط بين علتها ومعلولها .

الثاني : في وصول أثره إليه يخرج العلة المتوسطة .

هذا  ما يتعلق بتعريف الآلة، إذا  قيل أن المنطق هو آلة نقول الآلة تحتاج إلى أن تتوسط بين الفاعل و المنفعل فما هو الفاعل والمنفعل ؟.

 نقول المنطق آلة لأنه واسطة بين الفاعل وهي القوة العاقلة وبين المنفعل وهو المطالب الكسبية لأن القوة العاقلة إذا  أرادت أن تقف على تعريف الإنسان لا بد من ترتيب المفردات وهو الحيوان والناطق وترتيبها بواسطة المنطق كذلك الأمر إذا  أرادت أن تقف على صدق قضية العالم حادث فالمنطق واسطة بين القوة العاقة و المطالب الكسبية وهي المنفعل .
الأمر الثاني : نسبة الآلة إلى المعرف أي نسبة الآلة إلى علم المنطق .

هنا نسبة الآلة إلى علم المنطق ، تارة يكون الغرض من دراسة علم المنطق هو دراسة نفس مسائله وأخرى يكون الغرض من دراسة علم المنطق هو جعل علم المنطق آلة إلى علم آخر، إذا  قيل ان الغرض من دراسة علم المنطق ليس نفس مسائل علم المنطق ليس الهدف منن دراسة علم المنطق التعريف على انتاجات الشكل الأول أو الثاني.

 بل ان الغرض من دراسة علم المنطق هو وراء تعلم نفس المسألة إلا وهو تصحيح الفكر هنا يكون علم المنطق علما آليا لأن العلم الآلي يفترق عن الاستقلالي ان العلم الاستقلالي يكون الغرض من دراسة ذلك   العلم نفس مسائله، مثلا علم العقائد يدرس لإثبات وجود الله وصفاته.. الخ إذا كان الغرض هو هذا فلم يخرج عن مسائل نفس العقائد مسائل عم العقائد هي التوحيد والنبوة.. الخ لهذا يعتبر علم العقائد من العلوم الاستقلالية يعني الغرض دراسة علم العقائد لا يخرج عن كونه مسائل علم العقائد، اما إذا  جئنا إلى علم الأصول الغرض من دراسة علم الأصول هو معرفة حكم الصلاة والصوم وأفعال المكلفين إذا ليس الغرض من دراسة أصول الفقه هو نفس مسائله، فلهذا علم الأصول يعتبر آلة لعلم الفقه  أي هو منطق الفقه.
إذا نقول في المقام نسبة علم المنطق إلى بقية العلوم أن علم المنطق يكون آلة بالنسبة إلى تلك العلوم من حيث العصمة عن الوقوع في الخطأ فليس الغرض من دراسة علم المنطق هو نفس مسائله إنما الغرض هو الوصول إلى النتائج لاستفادة منها في العلوم الأخرى.

الأمر الثالث : حول تقسيم العلوم  إلى آلية واستقلالية .

 هنا نقول في المقام ان علم المنطق يسمى بالآلة لأنه آله لبقية العلوم الآخر نقول هنلك لحاظان في كل علم اللحاظ الأول ان يكون الغرض من دراسة العلم هو التعرف على نفس مسائل العلم يعني أحيانا الإنسان يدرس علم المنطق لا لكي يصل به إلى علوم أخرى بل غرضه ان يتعرف على مسائل وموضوعات علم المنطق هنا يكون علم المنطق استقلالي لأن الغرض هو نفس مسائل علم المنطق فكل علم يمكن ان يقال انه علم استقلالي فالأصل في العلم كونه استقلالي لا انه الأصل كونه آلي، فإذا لوحظ علم المنطق بالقياس إلى علم آخر يكون علما آليا ولكن نقول القاعدة الولية في كل علم هو كونه يدرس لأجله لا انه يدرس لغيره.

قال (ورسموه) لسببين

السبب الاول : الكلام في التعريف الرسمي والحدي انه إذا  كان مقوم التعريف هو أمر ذاتي يكون التعريف تعريفا حديا كتعريف الإنسان بان هو حيوان ناطق اما إذا  كان مقوم التعريف هو الأمر العرضي فالتعريف يكون رسميا كتعريف الإنسان  بأنه ضاحك، هنا نقول عندما عرفنا علم المنطق لبانه آلة نسبة الآلة إلى تعريف علم المنطق الآلة ليس من ذاتيات علم المنطق بل خارجة عنه لأن ذاتيات العلم هو نفس مسائله فذاتيات علم النحو الكلمة ، لو قيل السيف آلة قاتلة هنا "الآلة القاتلة" ليست من ذاتيات السيف بل ذاتياته كونه قطعة من الحديد، إذا الآلة نسبتها إلى العلم نسبة العرضي إلى الشيء فيكون التعريف رسميا لأن المعرف من العرضيات ولهذا قال ورسموه لأنه عرفه بالآلة والآلة عرض للعلم وليست من ذاتياته فهذا السبب الأول لقول المصنف يقول ورسموه.

 السبب الثاني : لأنه ذكر الغاية قال تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ ودائما التعريف بلحاظ الغاية يكون تعريفا رسميا لأن الغاية خارجة مترتبة على الشيء بعد تقومه فيقال ما الغاية من خلق الإنسان هنا يقال العبادة وهي ليست داخلة في حقيقة الإنسان فالعلة الغائية لا تقوم حقيقية الإنسان نعم هي علة لوجود الإنسان.
قانونية: القانون قيل أنها كلمة يونانية بمعنى المسطرة والقانون في اللغة مقياس كل شيء، ولا فرق بين القانون والقاعدة والضابطة وما شابه ذلك فالمؤدى واحد
اما من الناحية الاصطلاحية فان القانون : هو الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئياته كقولنا كل فاعل مرفوع هذا يعبر عنه بالقانون النحوي لأنه ينطبق على جزئياته فنقول في قولنا قام زيد، زيد مرفوع لأنه فاعل كذلك عندما نقول كل اجتماع للنقيضين يستحيل والوجود والعدم نقيضان فيستحيل اجتماعهما.
و بعبارة أصولية القانون هو تطبيق الكبرى على الصغرى فالقانون يمثل الكبريات والجزئيات تمثل الصغريات.
هذا من جهة تعريف القانون اما من جهة أقسام القانون، القوانين على نحوين قوانين عقلية وقوانين اعتبارية والفرق بينهما ان القانون العقلي هو القضية التي يكون لها تقرر في النفس الأمر والواقع بغض النظر عن اعتبار معتبر أو جعل جاعل مثلا قانون استحالة اجتماع النقيضين لا ربط له باعتبار معتبر أو جعل جاعل،يكون نسبة العقل إلى هذا  القانون نسبة المدرك فالعقل يدرك استحالة اجتماع النقيضين وليس هو الذي اوجد هذا  القانون، فهذا القانون متقرر سواء وجد إنسان أم لم يوجد إنسان فهذا القانون ثابت في نفس الأمر والواقع.
خلافا للقوانين الاعتبارية فان قوامها وروحها يكون بجعل واعتبار الجاعل نظير القوانين المرورية، فلولا وجود العقلية المقننة لما كان وجود لمثل تلك القوانين. 
طبعا القوانين الاعتبارية لا بد ان تنشا من مصحح عقلائي وإلا تكون لغوا عندما يجعل العقلاء قانونا من القانونين لا بد أن يكون منشأ جعلهم نشأ من غاية عقلائية اما حفظ صورة الإسلام أو النظم الاجتماعية.
قوانين علم المنطق لا شك أنها تندرج تحت القوانين العقلية، من قبيل لا إنتاج من سالبتين الذي هو قانون منطقيه و قانون عقلي. 

هل القوانين العقلية قابلة للتخصيص ؟
ان القوانين و القواعد العقلية آبية عن التخصيص غير آبية عن التخصص خلافا للقواعد الاعتبارية فإنها غير آبية عن التخصيص وهذا ما يعبر عنه ما من قاعدة إلا ولها شواذ أي انها يمكن الاستثناء منها ، اما القوانين العقلية عندما يقال اجتماع النقيضين محال استحالة ان يقال انه محال إلا في هذا  المورد وذلك عندما نقول: كل معلول يحتاج إلى علة.
هنا نقول: لماذا القانون العقلي يمتنع عن التخصيص ؟ 
الجواب: ان من مثل اجتماع الضدين محال مرجهما إلى اجتماع النقيضين فاجتماع الأسود مع اللا اسود  هو ان الأسود موجود و غير موجود في نفس الوقت، فالقانون العقلي تمثل قضية حمليه أو قضية شرطية مثلا اجتماع النقيضين محال معنى ذلك انه كلما تحقق متناقضان فيستحيل اجتماعهما هذا  مرجع القضية الحملية إلى شرطية أو أنها تبقى قضية حمليه هنا يقال نسبة المحمول إلى الموضوع في القضية الحملية أو المقدم إلى التالي هي نسبة العلة المعلول دائما القضايا والقوانين العقلية نسبة محمولها إلى موضوعها نسبة العلة إلى المعلول يعني كلما وجد معلول وجدت علته فيكون وجود العلة سببا لوجود المعلول، وإذا خصصنا من هذه العلاقة بمعنى التفكيك بين العلة والمعلول، فاجتماع النقيضين محال كلما كان هنلك وجود وعدم استحال اجتماعهما هنا بمعنى العلية فإذا كان الأمر كذلك من الواضح إذا  استثنينا منها هو تفكيك بين العلة والمعلول.
من أمثلة القضايا العقلية التي يرد عليها التخصص لا التخصيص كل موجود يحتاج إلى علة، والله موجود ولكن لا يحتاج إلى علة وليس هذا  تخصيص للقاعدة العقلية، لأنه لم يكن داخلا حتى يخرج لأن موضوع قاعدة العلية هذه هو الموجود الممكن والله تعالى واجب الوجود مستغني عن العلة، فواجب الوجود ليس داخلا في جنس المستثنى منها كي يكون تخصيص.
تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر: العصمة بمعنى المنع و هذا  معناه ان الفكر يمكن ان يرد عليه الخطأ هنا خطأ الفكر له سببان :
تارة تكون أخطاء الفكر ترتبط بالمادة و أخرى بالهيئة مثلا، تارة نقول 
"لاشيء من الإنسان بحجر" 
و"لا شيء من الحجر بمتحرك"

 النتيجة: "لا شيء من الإنسان بمتحرك"

 النتيجة هنا كاذبة مع ان المقدمات صادقة هنا منشأ الخطأ في القضية لا يرجع إلى الخطأ في المادة لأن المادة صحيحة بل منشأ الخطأ في الترتيب لأن من شروط الإنتاج اليقيني ان لا إنتاج من سالبتين فهنا منشأ الخطأ ارتبط بالهيئة و أخرى يرتبط بالمادة مثلا إذا  قيل الله موجود وكل موجود يحتاج إلى علة، النتيجة الله يحتاج إلى علة هنا النتيجة كاذبة، هنا لا يوجد خطا في الهيئة فترتيب القياس كان حاويا على شروط الشكل الأول ولكن الخطأ من خلال المادة لأن القضية الكبرى وهي كل موجد يحتاج إلى علة هي قضية كاذبة لأن ليس كل موجود يحتاج إلى علة بل كل ممن يحتاج إلى علة 
فعندما يقال ان المنطق آلة تكون عاصمة للذهن عن الوقوع بالخطأ سواء كان الخطاء مرتب بالهيئة أو كان مرتبط بالمادة، فالمنطق يعلمك كيف تنتخب كمادة يقينية صحيحة وكيف ترتب القياس لتحصيل نتيجة صحيحة .
عندما يقول: ان المنطق هدفه عصمة الذهن عن الوقوع في الخطأ في الحقيقة ان المنطق يوفر حصانتين للذهن داخلية وخارجية اما الداخلية معناها ان علم المنطق يعطي للذهن حصانة من ان لا يقع هو في الخطأ و الحصانة الغيرية هي بلحاظ الغير فالحصانة الداخلية تقييم أفكار نفسه والخارجية تقييم أفكار الآخرين واستقبال نتاج خاطئ
هذا فيثما يرتبط بمفهوم التعريف .

اما الاحترازات التي أخذت في التعريف :
القيود احترازية وتوضيحية الاحترازية هي القيود المصنفة مثلا إذا  قيل الماء الذي ينفعل بملاقات النجاسة هو الماء القليل هنا يريد أن يحترز عن الماء الكثير لأنه لا ينفعل عن ملاقاة النجاسة هنا الكثير احترازا عن القليل ودائما هو يصنف فالماء الكثير يعني ان الماء ينقسم إلى قليل وكثير وهذا هو قاعدة احترازية القيود إذا  قال المولى أكرم العالم العادل يعني يحترز عن غير العادل.
والقيود التوضيحية نظير ان يقال النار محرقة هنا إذا  اخذ قيد الإحراق في النار لا يريد ان يحترز عن النار غير المحرقة لعدم وجودها.
عندما قال "آلة" يقول هذا القيد قيد احترازي وعندما قال قانونية أيضا هو قيد احترازية، فالآلة احترازا عن العلوم غير الآلية.
وبقوله "قانون" يحترز عن الآلات التي لا تكون قانون نظير الآلات مثل القلم والمنشار، 
وبقوله " تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر" يحترز عن ما كان عاصما للسان ليس عاصما للفكر فالنحو وان عصم لكن هو ليس عاصم للذهن و إنما هو عاصم للسان .
قوله صفحة -- (الذاتي للشيء يكون بنفسه...) 
الحيوانية ذاتية للإنسان يعني الإنسان بما هو إنسان يكون حيوان وإذا قيل الناطق ذات الإنسان فالإنسان بما هو إنسان ناطق وليس بالقياس إلى غيره هو ناطق، 
 المنطق يكون آلة بالقياس إلى غيره لا بلحاظ نفسه فالآلة ليست من الأمور الذاتية لأن الذاتي ليس مأخوذ فيه نسبة القياس.
قوله صفحة -- (وهاهنا فائدة جليلة حقيقة كل علم مسائله...) 
حاصلها يقول: حقيقة كل علم مسائله و بعبارة أخرى واضحة عندما يقال علم المنطق، متى يقال عن المنطق بأنه علم ؟
هل يقال من العلم بمسائل النحو هو العلم أم أن نفس المسائل هو العلم يقول المصنف نفس المسائل هو العلم، معنى المسائل هي عبارة عن القضايا التي تلتقي في محور واحد لغرض واحد، مثلا النحو له مسائل عديدة من مثل الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وتجتمع في محور واحد وهو الكلمة وفي غرض واحد وهو صيانة اللسان عن الخطأ.
أما إذا قلنا أن العلم هو العلم بالمسائل فإذا لم تعلم مسائل المنطق لا يسمى علم منطق وهذا ليس صحيحا فليس العلم هو العلم بالمسائل بل هو عين المسائل فعلم المنطق ثابت سواء وجد من يعلم المسائل أم لم يوجد.
وذلك لأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية مثل المرفوعية هنا الرفع وصف للفاعل نفسه وليس لمن علم بالفاعل.
لهذا من عرف العلم بالحد عليه أن يقف على جميع مسائله لأن ليس حقيقة العلم إلا مسائله ، لهذا التعريف الحدي ليس هو مقدمة للشروع بالعلم وإنما هو نفس الشروع والتعريف الرسمي هو مقدمة للشروع في العلم .
قوله صفحة -63- (فمعرفته بحسب حده لا تحصل إلا بالعلم بجميع مسائل...) 
هنلك إشكال حاصله ان قول المصنف ان التعريف بالحد هو تعريف بجميع مسائل العلم، فإذا وقفنا على جميع مسائل علم النحو وقفنا على حد علم النحو هنلك إشكال حاصله ان المسائل كمسائل علم النحو من قولنا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب هذه المسائل النحوية ليست جنسا أو فصلا بالنسبة إلى مسائل علم النحو، فإذا لم تكن جنسا وفصلا لم تكون من الأمور الذاتية لا، الذاتي ما كان جنسا أو فصل، فإذا لم تكن من الأمور الذاتية فكيف يقول المصنف ان حد العلم بجميع المسائل.
يمكن ان نجيب على ذلك ان التعريف الحدي قوامه بيان حقيقة المعرف فعندنا معرف (بالفتح) والمعرف (بالكسر) المعرف هو الإنسان وعرف بالحيوان الناطق إذا قيل التعريف الحدي يمتاز عن الرسمي بان التعريف الحدي هو بيان حقيقة المعرف بينما التعريف الرسمي مجرد يفيد امتياز المعرف عن غيره، فإذا قلت الإنسان  ضاحك لم أبين حقيقة الإنسان و إنما ميزت الإنسان عن بقيت مشاركاته في الحيوانية  بينما إذا  قلت الإنسان حيوان ناطق فهنا  فضلا عن تمييز الإنسان عن مشاركاته في الجنس فقد بينت وأفصحت عن حقيقة الإنسان ولهذا كان تعريف الإنسان بالجنس والفصل تعريف حدي لا رسمي.

 فالخصوصية المأخوذة في التعاريف الحدية هو بيان تمام حقيقية المعرف بالفتح بينما الخصوصية المأخوذة في التعريف الرسمي هو عدم بيان تمام حقيقة المعرف ويشترك كل من التعريف الرسمي والحدي ان كلا منهما يحقق امتياز المعرف عن بقية مشاركاته أو إلا إذا  لكم يكن التعريف يفيد التمييز لم يسمى تعريفا، ولهذا إطلاق اسم التعرف على التعاريف اللفظية هو إطلاق مسامحيا لأن إذا  قلت العقار خمر أو الإنسان بشر فانه لم يعرف و إنما استبدل فلفظ بلفظ .

هنا نقول إذا  كان الضابط في التعريف الحدي هو ذكر المعرف يبين  تمام حقيقة المعرف هنا نقول من الواضح ان هو ليس علم النحو كواحد من المركبات إلا تمام أجزائه وله أجزاء علم النحو إلا مسائله، فإذا أردنا ان نقف على حقيقة البيت المركب ليس البيت حقيقته إلا تمام أجزائه من الاسمنت والحديد والطابوق فنقول المسائل "مجتمعة" تمام حقيقة المركب ولهذا المسائل مجتمعة تحمل إلى العلم أي على المركبات الاعتبارية.

 ولهذا يقال انه يصح تعريف المركبات الاعتبارية بجميع أجزائها مجتمعة والأجزاء مجتمع تحمل على المركب الاعتباري البيت هو السقف والخشب..الخ .
فلهذا إذا لم نتصور علم المنطق غير حقيقية مسائله أصبح ذكر مسائله بيان لتمام حقيقة علم المنطق وان كانت ليست من الأجناس والفصل لأن الميزان هو ان يكون المعرف بيان لتمام حقيقة المعرف (بالفتح).
قوله صفحة -63- (فان قلت...) 
هذا  إشكال آخر حاصله: انه العلم بالمسائل هو التصديق بالمسائل لأنه لا يعقل ان يكون إنسان يعلم بالمسائل من دون ان يكون في مرحلة سابقة ان يصدق بالعلم فالمسائل ليست إلا انه مجموعة قضايا مركبة من موضوعات ومحمولات فالعلم بالمسائل أي التصديق بتلك القضايا، إذا  قيل معرفة علم المنطق بحده معناه العلم بجميع المسائل لأنه تقدم أن التعريف الحدي للعلم هو الوقوف على جميع المسائل وتحصيل العلم بحده معناه العلم بجميع المسائل يعني التصديق بتلك المسائل فيلزم من ذلك ان يكون أتصور مستفاد من التصديق .
معرفة العلم بحده معناه  تصور العلم تصورا حديا فالتعريف تصور، وتصور العلم بحده يتوقف على يتوقف على العلم بجميع المسائل والعلم بجميع المسائل يعني التصديق بها إذا  التصور استفيد من التصديق مع انه اننا لا نرى ان التصور يستفاد من التصديق لان التصديق متوقف على التصور ..
والجواب إننا عندما نقول تصور العلم بحده يتوقف على العلم بالمسائل والعلم بالمسائل هو التصديق بها هنا عندما نقول التصديق بها لا نقصد الاعتقاد بها فانه من الواضح اننا نستطيع ان نقف على تعريف العلم ونعلم بجميع مسائله من دون ان نعتقد بها فليس كل من قرأ علم المنطق اعتقد بجميع مسائل علم المنطق إنما المراد بالتصديق بها أي تصور التصديق بتلك المسائل نقول تصور العلم بحده يتوقف على العلم بالمسائل الذي هو عين تصور التصديق بالمسائل ولا مانع من ان يتعلق التصور بالتصديق بل يعقل ان يتعلق التصور بعدم التصور كتصور العدم.
قوله صفحة -64- (وليس كله (القانون المنطقي ) بديهيا وإلا لاستغني عن تعلمه...) 
نقول المنطق إذا  لم يكن بديهيا احتاج إلى قانون وكسب وذاك القانون اما ان يكون بديهيا أو نظريا إذا  لكان نظري فيحتاج إلى قانون آخر و نعيد السؤال إليه فيلزم اما الدور أو التسلسل... فيتعين ان يكون بديهيا.
قوله صفحة -65- (لا يقال...) 
يقال ان المنطق إنما يلزم بناءا على القول بأنه كسبي انه يلزم الدور أو التسلسل إذا  لم ينتهي إلى قانون بديهي اما إذا  انتهى إلى قانون بديهي لم يلزم الدور أو التسلسل وهذا نظير إذا  قلنا ان النظري يرجع إلى الأمر البديهي، هنا يقال ان المنطق أي قانون المنطق إذا  كان كسبي فانه محتاج إلى علم آخر ونقول ان هذا  العلم الآخر بديهي فهنا لم يلزم لا الدور ولا التسلسل فينتهي الإشكال 
هنا قال لا يقال أي نريد ان ندفع هذا  التوجيه، لأننا نقول جميع القوانين كلها مكتسبة من المنطق وهذا مقتضى أن علم المطلق علم آلي فكل قانون مكتسب يرجع إلى المنطق لأن الاكتساب اما ان يكون في مقام التصور يعني اكتساب تصورات أو ان يكون اكتساب تصديقات الأول مثل اكتساب ان الإنسان حيوان ناطق والثاني اكتساب حدوث العالم من مقدمات العالم متغير وكل متغير حادث 
فالاكتساب اما ان يكون بلحاظ التصورات أو ان يكون بلحاظ التصديقات .

والاكتساب بلحاظ التصورات بلحاظ القول الشارح والاكتساب بلحاظ التصديقات يكون في باب الحجة فرجعنا إلى قانون علم المنطق ذات جميع القوانين الأخرى كلها مكتسبة من علم المنطق 
إذا  كانت جميع القوانين الأخرى مكتسبة من علم المنطق فتكون نظرية فلا معنى أن القوانين المنطقية تكتسب من قانون آخر لأن ذلك القانون الآخر مكتسب من علم المنطق فيلزم الدور.
قوله صفحة -65- (وتقرير الجواب...) 
تقرير الجواب بصورة أفضل من التي جاء بها ألكاتبي حيث أن ألكاتبي قال: وليس كله بديهيا وإلا لاستغني عن تعلمه.
يقول تقرير الجواب بان يقال هكذا القوانين المنطقية ليست كلها بديهية وليست كلها نظرية، فقوله لو لم يكن بديهيا لا ستغني عن تعلمه نقول ليس كل قوانين المنطق قوانين بديهية.
قوله صفحة -66- (واعلم ان ها هنا مقامين...) 
يقول عندنا مسألتان الأولى الاحتياج إلى نفس المنطق والأخرى الاحتياج إلى تعلم المنطق ، يقول حتى لو سلمنا ان جميع قوانين المنطق هي قوانين بديهية مع أننا لا نسلم.. 
نقول لو سلمنا ذلك هذا  لا يثبت الاستغناء عن نفس المنطق و إنما يثبت الاستغناء عن تعلم المنطق وهذا نظير من يبحث عن الماء إذا  كان الماء موجودا أمامه هو مستغني عن البحث وليس الاستغناء عن نفس الماء فكون الشيء بديهي ليس معناه أن تستغني عنه.
قوله صفحة -66- (المعارضة هي المقابلة على سبيل الممانعة...) 
نقول هذا  الدليل يعارض ذاك الدليل إذا  كان مقابلا له على سبيل الممانعة أي عدم الالتقاء بالنتيجة مثلا إذا قيل العلم حادث وقيل العلم قديم هنا تتحقق المعارضة لأنه دليل يثبت حدوث العلم ودليلك يثبت قدم العالم .

إنما هنا عندما قلت إذا كان القانون المنطقي قانون بديهي نحن نستغني عن علم المنطق هذا لا يثبت المطلوب لأن مجرد كون العلم بديهي لا يثبت الاستغناء عن نفس علم المنطق و إنما يثبت الاستغناء عن تعلمه فقط.
نشير إلى نقطة ان عندما قال هنلك معارضة قال لا تتم المعارضة لأنها مقابلة على سبيل الممانعة حاصل المعارضة أنها في مقام نفس أصل الاحتياج إلى علم المنقط ولهذا المصنف عندما في الأخير قال هنلك مقامان المقام الأول الاحتياج إلى المنطق المقام الثاني الاحتياج إلى تعلم المنطق المعارضة في مقام بيان نفس أصل الحاجة إلى علم المنطق بدليل اننا لو كنا نحتاج إلى علم المنطق فلا يخلوا اما ان يكون بديهيا وهو باطل وإلا لاستغني عن تعلمه و اما ان يكون كسبيا فيلزم الدور أو التسلسل إذا  بما كونه بديهي باطل إذا  لسنا بحاجة إلى علم المنطق هنا نقول المصنف في الجواب انه لماذا نحن لسنا بحاجة إلى اعمل المنقط غاية ما أثبتموه انه لو احتجتم إلى علم المنطق للزم اما انك يكون بديهي وإلا لاستغني عن تعلمه يقول المصنف لا منافاة للاستغناء عن تعلمه وبين الحاجة إلى علم المنطق 
قوله صفحة -68- (موضوع علم المنطق...) 
الكلام في موضوع علم المنطق والكلام يقع في مقامين المقام الأولى مقام كبروي والمقام الثاني مقام صغروي.

 المقام الكبروي هو البحث عن موضوع العلم بغض النظر عن كونه علم المنطق أو علم الأصول فالبحث في موضوع العلم بغض النظر عن كونه أي علم هو ثم يقع الكلام في المقام الثاني وهو البحث تحديدا عن موضوع علم المنطق فالمقام الأول مقدم على المقام الثاني.

 المقام الثاني خاص لأن المقام الأول يشمل جميع العلم فالبحث مطلقا عن موضوع العلم والعلم بالخاص متأخر عن العلم بالعام لأن العلم بالخاص هو العلم المقيد والبحث عن المقيد فرع البحث عن المطلق.
المقام الأول 
يقع الكلام في موضوع العلم، هنلك آية فلسفية منطقية وهي أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتي اللاحقة له لما هوهو أي لذاته والكلام في هذه الآية الفلسفية المنطقية يقع أمرين: 
الأمر الأول في بيان العرض الذاتي لأنها تقول موضوع كل علم أم يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فما هو المراد من العرض الذاتي .

الأمر الثاني البحث في الوسائط لأنه يقال موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارض هو الذاتية بلا واسطة في العروض فهنا لا بد أن نبحث عن أقسام الوسائط.

 نأتي إلى الأمر الأول وهو تفسير العرض الذاتي العوارض الذاتية العوارض  جمع عارض والعوارض المراد بها يقال عروض المحمول على الموضوع أي حمل المحمول على الموضوع وهو لا يخلو عن نحوين:
الأول: انه بسبب ذات الموضوع . 
الثاني بسبب أمر خارج عن ذات الموضوع 
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                      لكنه جزء منه

            لكنه خارج عنه 
                                                               1-مساوي للموضوع
        مساوي
اخص منه
   اعم منه             2- اعم من الموضوع
                                                               3- اخص من الموضوع
                                                                  4- مباين للموضوع
النحو الأول يعبر عنه بعروض المحمول على الموضوع بلا واسطة نظير إذا  قلت الأنف أفطس هنا عروض الافطسية على الأنف إنما هو بسبب ذات الأنف وكذلك عروض التعجب على الإنسان ليس بواسطة أمر خارج عن ذات الموضوع وهو الإنسان، وهذا مشابه لقولن البياض ابيض فعروض الأبيض على البياض إنما هو بسبب نفس البياض ولهذا لو أردنا ان نعلل يكون التعليل هو نفس الموضوع فالإنسان متعجب لأنه إنسان 
هذا  هو النحو الأول، ميزان هذا  النحو وهو ان يكون عروض المحمول على الموضوع  بسبب نفس الموضوع مرجعه أو ميزانه ان يؤخذ المحمول في حد الموضوع والمحمول في حد الموضوع مثلا إذا  قلنا الإنسان متعجب هنا اخذ التعجب في تعريف الإنسان هنا لو أردنا ان نعرف المتعجب نقول المتعجب إنسان وهذا بعبارة الشيخ المظفر هو ان يؤخذ المحمول في حد الموضوع هذا  هو النحو الأول.

النحو الثاني ان يكون عروض المحمول على الموضوع بواسطة وهو ان يكون منشأ العروض ليس هو ذات الموضوع بل هو خارج عن ذات الموضوع وهذا على قسمين:

القسم الأول هو ان يكون الأمر الخارج عن الموضوع هو جزء من الموضوع فسبب العروض هو واسطة وليس نفس الموضوع ولكن هذه الواسطة هي جزء للموضوع و أخرى تكون الواسطة خارجة عن الموضوع .
الواسطة التي هي جزء لها ثلاثة حالات اما ان تكون مساوية للموضوع أو ان تكون اخص من الموضوع أو ان تكون اعم من الموضوع .

مثال الحالة الأولى وهي المساواة مثلا إذا  قلنا الإنسان متكلم بواسطة كونه ناطق هنا إذا  أردت ان تعلل لماذا الإنسان متكلم تقول لأنه ناطق إذا  هنا يقال عروض التكلم على الإنسان بواسطة الناطقية التي هي مساوية للموضوع أي للإنسان وهنا تلاحظ ان الناطقية جزء من الموضوع 
مثال الحالة الثانية وهي ان تكون الواسطة اخص من الموضوع نظير الكلمة مرفوعة بواسطة الفاعلية والفاعلية اخص من الكلمة 
مثال الحالة الثالثة وهي ان تكون الواسطة اعم من الموضوع الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة الحيوانية هنا عروض التحرك بالإرادة على الإنسان بواسطة كونه حيوان و الحيوان اعم من الإنسان .
الشارح لم يذكر هذه الحالات الثلاثة فقط ذكر الاعمية .
القسم الثاني ان تكون هذه الواسطة خارجة عن ذات الموضوع وليست جزءا من الموضوع هذه لها حالات أربعة :
الحالة الأولى ان تكون الواسطة مساوية الثانية اعم الثالثة اخص الرابعة متباينة .
مثال الحالة الأولى الإنسان ضاحك بواسطة التعجب والتعجب خارج عن الإنسان، الإنسان فقط أجزاؤه الحيوانية والناطقية لكنه مساوي له .
مثال الحالة الثانية وهي ان تكون الواسطة اعم من الموضوع مثالها الأبيض متحرك بواسطة الجسمية والجسمية اعم من الأبيض وهي خارجة عن ماهية البياض.
مثال الحالة الثالثة وهي ان تكون الواسطة اخص من الموضوع نظير إذا  قلنا الحيوان ضاحك بواسطة الإنسان من الواضح ان نسبة الإنسان إلى الحيوان ان الإنسان اخص من الحيوان لان الإنسان ليس مأخوذ في حقيقة الحيوان . 
وهذا معناه ان نقول ان الحيوان ضاحك بواسطة الإنسان والإنسان خارج عن ذات الموضوع وهو الحيوان لكن الإنسان اخص من الحيوان.
مثال الحالة الرابعة ان تكون الواسطة مباينة للموضوع نظير الماء حار بواسطة النار ومن الواضح ان النار لا هي اخص ولا هي اعم بل هي متباينة للماء إذا  عروض الحرارة على الماء في قولنا الماء حار كان بواسطة النار والنار متباينة للموضوع وهو الماء.
اذا اتضحت الحالات نقول ما هو العرض الذاتي، هنا خلاف بين القوم بعد دراسة هذه الحالات وهو انه هل ان العرض الذاتي هو عبارة عن جميع هذه الأنحاء والحالات بأكملها أو ان العرض الذاتي هو خصوص بعض هذه الحالات والأنحاء هنا اختلف القوم وتعددت المذاهب .
الشارح القطب الرازي يذهب إلى أن العرض الذاتي يشمل النحو الأول وهو ما كان عروض الموضوع على المحمول بلا واسطة أي بسبب نفس الموضوع كما إذا   قلنا الإنسان متعجب ويشمل بعض أقسام النحو الثاني وهو إذا  كان المحمول عرض على الموضوع بسبب أمر خارج عن الموضوع لكنه كان جزءا هذا  يكون عرضا ذاتيا..
العرض الذاتي
 أولاً : مذهب القطب 
الأول: انه بسبب ذات الموضوع 
الثاني بسبب أمر خارج عن ذات الموضوع 
 











                      لكنه جزء منه

            لكنه خارج عنه 

1-مساوي للموضوع

مساوي
اخص منه
   اعم منه
2-اعم من الموضوع
                                                                    3-أخص من لموضوع
                                                                    4-مباين للموضوع
يعني العرض الغريب عند القطب هي هذه الثلاثة : 
2- اعم من الموضوع 
 3- اخص من الموضوع 
4- مباين للموضوع
و مذهب الشيخ المظفر يلتقي مع القطب في الجملة.
الشيخ المظفر يقول المراد من الذاتي هو ذاتي باب الايساغوجي وذاتي باب البرهان ولهذا يسمى العرض الذاتي بأنه المحمول الذي اخذ موضوعه في حده (أي في حد المحمول ) أو احد مقومات الموضوع يؤخذ في حد المحمول  مثلا الأنف أفطس إذا  أردنا ان نعرف الأفطس نقول انف هنا نجد ان موضوع لمحمول (الأنف) اخذ في حد المحمول (الأفطس) أو احد مقومات المحمول نظير إذا  قلت الإنسان ضاحك بواسطة التعجب إذا  أردت ان نعرف التعجب نقول إنسان هنا إذا  لم يؤخذ في تعريف الموضوع المحمول فالإنسان ضاحك لكن إذا  أردنا ان نعرف الضاحك لا أقول متعجب لكن أقول الضاحك إنسان فاخذ في التعريف نفس الواسطة 
إذا  قلت الإنسان متكلم بواسطة الناطقية إذا أردنا ان نعرف المتكلم نقول المتكلم ناطق وهكذا بينما إذا  جئنا إلى المباين نقول الماء حار إذا  جئت نعرف الحرارة  لا نستطيع ان نقول الحرارة ماء 
ففي القسم المباين عندما أردنا ان نعرف المحمول لم نأخذ موضوعه فيه فلم نقفل الحار ماء ولم نأخذ حتى الواسطة وهي النار فلم نقل الحرارة ماء ولا الحرارة ماء لهذا تسمى هذه عرض غريب لأن المحمول لم يؤخذ فيه موضوع ولا احد مقوماته وهي الواسطة.
تطبيق: الإنسان ضاحك بواسطة التعجب إذا  أردنا ان نعرف الضاحك لا يصح ان نقول انه إنسان بل هو شيء ثبت له الضحك وان صادف انه لا يوجد ضاحك إلا الإنسان هنا إذا  أردنا ان نعرف المحمول الصحيح ان نأخذ نفس الموضوع في تعريف المحمول ولا يصح ان نأخذ التعجب في تعريف الضاحك لأن التعجب لا يقوم الموضوع وهو الإنسان فلا يكون عرضا ذاتيا خلافا للقطب فقد قال بأنه عرض ذاتي لأنه يستند إلى الذات فقال الضاحك مستند إلى التعجب والتعجب مستند إلى الإنسان فيكون الضاحك مستند إلى الإنسان 
ثانيا: مذهب العلامة الطباطبائي
الأول: انه بسبب ذات الموضوع 
الثاني بسبب أمر خارج عن ذات الموضوع 
                      لكنه جزء منه

            لكنه خارج عنه 

1-مساوي للموضوع

مساوي
اخص منه
   اعم منه
2-اعم من الموضوع
                                                                  3- اخص من الموضوع
                                                                    4-مباين للموضوع
ثالثا : مذهب صاحب الكفاية
لديه جميع الأقسام أعراض ذاتية.
نريد ان ننبه على منشأ الخلاف لماذا صاحب الكفاية يجعل العرض الذاتي يشمل الجميع نقول في المقام ان منشأ الخلاف هو يرجع إلى معنى كلمة الذاتي عندما نقول موضوع علم المنطق هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتي ما معنى كلمة الذاتي قرأنا في منطق المظفر ان الذاتي يطلق على عدة معاني هنلك ذاتي باب الايساغوجي الذي يقابله العرضي بعضهم يقول المراد من الذاتي هو ذاتي باب الايساغوجي والبعض يقول هو الأعم من ذاتيي باب الايساغوجي أو ذاتي باب البرهان وذاتي باب البرهان نظير ما إذا قلنا الإنسان متعجب التعجب ليس ذاتي باب الايساغوجي للإنسان بمعنى انه ليس جنسا وليس نوعا أو فصلا ولكنه ذاتي باب البرهان لأن منشأ حمله عليه ليس بواسطة أمر خارج عن ذات الموضوع الإنسان هنلك ذاتي باب الحمل وعندنا ذاتي باب المحمول...
هنا ما نريد ان نصل إليه وهو انه سبب اختلافهم في تفسير العرضي الذاتي يرجع إلى معنى كلمة الذاتي المأخوذة في قولهم ما بحث فيه عن عوارضه الذاتية.
صاحب الكفاية يفسر الذاتي بمعناه الواسع يقول الذاتي هو كل ما كانت نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة  حقيقية بمعنى  أولاً  وبالذات لا ثانيا وبالعرض ، مثلا إذا قلتم الجالس في السفينة متحرك هنا نسبة الحركة إلى الجالس إلى السفينة نسبة الشيء إلى غير ما هو له لأنه جالس فيكيف فيكون متحرك إلا مجازا..
أما إذا  جئنا إلى المباين الذي مثاله الماء حار بواسطة الماء هنا نسبة الحرارة إلى الماء نسبة حقيقية فالماء حار حقيقة  هذا  يعبر عنه عرض ذاتي لأن نسبة المحمول إلى الموضوع ليست نسبة مجازية جميع هذه الأقسام إذا  رأينا نسبة المحمول إلى الموضوع يكون نسبة الأول وبالذات ولهذا هنلك يقول في الكفاية موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتي بلا واسطة في العروض. 
	المذهب
	تفسير العرض الذاتي

	القطب
	1- العارض بلا واسطة 
2-   العارض بواسطة داخلية 
3- العارض بواسطة خارجية مساوية للموضوع

	المظفر
	1- العارض بلا واسطة (الإنسان متعجب)
2- العارض بواسطة داخلية 
العرض الذاتي: المحمول الذي يؤخذ موضوعه أو احد مقوامته في حده (أي في تعريف المحمول) إذا  أردنا ان نعرف التعجب نقول هو إنسان – أو احد مقومات الموضوع =الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة الحيوان هنا لا نستطيع ان نقول المتحرك بالإرادة هو إنسان لأنه تعريف بالأخص وهو غير جائز  فنقول المتحرك بالإرادة هو الحيوان فأخذنا في التعريف ما يقوم الموضوع أخذنا الحيوان الذي يقوم الإنسان.

	صاحب الكفاية 
	العرض الذاتي يشمل جميع الأقسام المشهور ان إسناد الماء حار بواسطة النار عرض غريب لأن النار لا يسند إلى ذات الماء وعلى مبنى المظفر الحرارة لا يصح تعريفها بالماء ولا ان النار مقوم لذات الماء صاحب الكفاية يقول أنها عرض ذاتي لأنه أول وبالذات الماء حار.. واما العرض الغريب عنده هو من مثل إسناد الحركة إلى الجالس في السفينة 

	صاحب الميزان
	العرض الذاتي يشمل العارض بلا واسطة يعني يشمل النحو الأول فقط لأن العلامة يفسر العرض الذاتي بأنه المحمول الذي يوضع بوضع الموضوع أو يرفع برفع الموضوع، فإذا انتفى الموضوع انتفى المحمول وإذا انتفى المحمول انتفى الموضوع مثل الإنسان متعجب عروض التعجب على الإنسان بلا واسطة هنا إذا  ارتفع المحمول يرتفع الإنسان اما ما كان بواسطة فعنده من الأعراض الغريبة مثلا الإنسان متكلم بواسطة الناطقية والناطقية مساوية للإنسان (واسطة مساوية) هنا إذا  ارتفع التكلم لا يرتفع الإنسان فكان عروض التكلم على الإنسان من الأعراض الغريبة ولهذا العلامة يقول ان العرض الذاتي هو ما كان عروض المحمول على الموضوع بلا واسطة والسبب في ذلك  يقول العلامة المطلوب في المنطق وفي الفلسفة تحصيل اليقين بالمعنى الأخص  الذي يستحيل فيه انفكاك المحمول عن الموضوع ومعنى انه يستحيل الانفكاك انهما دائما مترابطان إذا  انتفى احدهما انتفى الآخر وإذا وضع احدهما يوضع الآخر.


كان الكلام في المقام الأول وهو البحث عن موضوع كل علم وذكرنا ان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وكان  الكلام في الأمر الأول في تفسير العرض الذاتي وتبيين أن القوم ليسوا على اتفاق حول تفسير المراد من العرض الذاتي بل هنلك الراء متعددة في تفسير العرض الذاتي قبل بيان المقام الثاني وهو البحث الصغروي لا بأس بالإشارة إلى أمور ثلاثة:

 الأمر الأول ان موضوع العلم هو الجماع بين موضوعات مسائله ففي كل علم مسائل وتقدم ان حقيقة العلم عين حقيقة مسائله فليس العلم شيء ومسائله شيء آخر فموضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائله، فإذا جئنا إلى علم النحو وجدنا ان مسائله عبارة عن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مخفوض هذه مسائل علم النحو موضوع العلم هو ما كان جامعا لموضوعات مسائل العلم كالفاعل والمفعول به والمضاف إليه الجامع الذي يجمع هذه الموضوعات هو عبارة عن الكلمة فهنا يقال موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه ألذاتية هنا يقال تارة تكون العوارض الذاتي أحوالا لموضوع العلم و أخرى تكون العوارض الذاتي أحوالا لنوع موضوعات العلم والثالث تكون العوارض الذاتي أحوالا لمعروض نوع موضوع العلم.

 بيان ذلك: عندما نقول موضع العلم هو عبارة عن ما يبحث فيه أي في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية وفسرنا نحن معنى العرض الذاتي على رأي المصنف هو ما كان عروض المحمول على الموضوع بلا وساطة أو بواسطة داخلية بحيث تكون اعم من الموضوع أو بواسطة خارجية تكون مساوية للموضع هنا ما يبحث فيه عنت عوارضه الذاتية أو بواسطة داخلية أي بواسطة جزئه الأعم كقولنا الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة الحيوان والحيوان جزء داخل في ماهية الإنسان وهو جزؤه الأعم أو بواسطة خارجة عن ذات الموضوع ولكنه مساوي هذا  مثاله الإنسان ضاحك بواسطة التعجب والتعجب مساوي للإنسان في الصدق ما عدا ذلك عند المصنف يكون عرضا غريبا الكلام انه العوارض الذاتية على أنحاء ثلاثة 
النحو الأول تارة تكون العوارض أحوالا لموضوع العلم و أخرى تكون أحوالا لنوع موضوع العلم و أخرى تكون أحولا لعوارض  نوع موضوع العلم 
نلاحظ أحوال موضوع العلم كما إذا  قلنا الكلمة اسم وفعل وحرف هنا ندد ان من أحوال الكلمة ان تكون اسما وفعل وحرفا واسم هذا  ما يعبر عنه بأحوال موضوع الم كعلم النحو موضوعه الكلمة ولاسم والفعل والحرف من أحوال موضوع علم النحو أي من أحوال الكلمة و أخرى يكون أحوال نوع موضوع العلم كما إذا  قلنا الاسم مبني ومعرب الاسم ليس موضوع علم النحو إنما هو نوع لموضوع علم النحو فهنا البناء والإعراب من أحوال نوع موضوع العلم فالكلمة أنواع ثلاثة اسم وفعل وحرف والبناء و الإعراب من أحوال نوع موضوع العلم وهو الاسم 
و أخرى أحوال عوارض نوع موضوع العلم هنا نوع موضوع العلم هو الاسم وعوارضه هي المعرب فالمعرب عرض على الاسم فأقول المعرب مرفوع أو منصوب فهنا الرفع عرض على المعرب المعبر الذي هو من عوارض نوع موضع العلم .

إذا  اتضح ذلك هنا يأتي تسال تارة تكون الأحوال احوالاَ  لنفس الموضوع  وأخرى لنوع الموضوع و أخرى لعوارض موضوع العلم هنا هل هذه الأحوال يشترط ان تكون من الأعراض الذاتية أم ان قولكم موضوع كل علم ما يبحث فيه عوارضه الذاتية فقط العوارض الذاتية اللاحقة لموضوع العلم هل قولكم العوارض الذاتية المرد بها العوارض الذاتي اللاحقة لموضوع العلم أم حتى اللاحقة لعوارض موضوع العلم .
فهل أحوال الكلمة يجب ان تكون عرضا ذاتيا أم ان مرادكم كما ان أحوال الكلمة يجب ان تكون عرضا ذاتيا كذلك أحوال الاسم يجب ان تكون عرضا ذاتيا وكذلك أحوال المعرب يجب ان يكون ذاتيا أم اننا فقط نشترط العرض الذاتي لأحوال الكلمة.
قالوا انه يجب ان تكون أحوال موضوع العلم و أحوال نوع موضوع العلم و أحوال عوارض نوع موضوع العلم كلها من الأعراض الذاتية  فكلها يجب ان تكون عرضا ذاتيا فكما نشترط ان تكون محمولات الكلمة من العرض الذاتي كذلك نشترط ان تكون محمولات الاسم من العرض الذاتي كذلك يجب ان تكون أحوال البناء والإعراب من العرض الذاتي ، ولهذا نجد ان الشيخ الرئيس في الشفاء قال:" مسائل العلم عبارة عن المحمولات الذاتية التي يكون موضوعاتها أما موضوع العلم أو نوع موضوع العلم أو عوارض نوعه".

 إذا اتضح ذلك نقول: في المقام سؤالان:

 السؤال الأول هو انه يشترط ان تكون جميع هذه المحمولات سواء حملت على موضوع العلم أو نوع موضوع العلم أو على عوارض نوع موضوع العلم يجب ان تكون أعراضا و ذاتيات ولكن هل تفسير العرض الذاتي يختلف أو هو واحد ، يعني إذا  قلتم ان موضوع كل علم ما  يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وفسرتم العرض الذاتي بهذه الأمور الثلاثة هل تفسيركم للعرض الذاتي يشمل جميع الأنحاء الثالثة أم  قد يقال بان عوارض موضوع العلم عرض ذاتي لكن بمعنى نفسره واما عوارض موضوع العلم عرض ذاتي أيضا لكنه بمعنى آخر فهل اتفقوا على انه يجب ان تكون جميع هذه المحمولات مهما كان موضوعها يجب ان تكون من العوارض الذاتية ولكن هل العرض الذاتي في الجميع له معنى واحد أم لا .
المعروف بينهم انه معنى واحد عندما نشترط ان يكون المحمولات عرض ذاتيا يعني سواء كان محمولا على موضوع العلم أم على نوع موضوع أم على عوارض نوعه .. 
هنلك قول آخر انه نفرق بين عوارض موضوع العلم وبين عوارض مبادئ العلم وهذا ما يذكره العلامة في الجوهر النضيد يقول: عوارض العلم ومسائله المراد به العرض الذاتي اما عوارض مبادئ العلم فهو عرض ذاتي وبمعنى العرض المقوم يعني باب الايساغوجي مفاد هذا  المقطع نؤجله إلى مبحث خاتمة علم الميزان لأن قال: المصنف والخاتمة يبحث فيها عن ثلاثة أمور مسائل العلم مبادئ العلم موضوعات العلم.
فقط نريد ان نؤكد على هذه المسالة من أن المحمولات يجب أن تكون ذاتية مهما كان موضوعها.
السؤال الثاني إذا  قلنا المعرب مرفوع هنا الرفع عرض على المعرب الذي هو من عوارض نوع موضوع العلم وعرض عليه بواسطة الفاعلية فالمعرب مرفوع بواسطة الفاعلية أما الكلمة اسم، عروض الاسم على الكلمة بدون واسطة وهذا عرض ذاتي الذي يكون بلا واسطة في المعرب مرفوع الواسطة خارجية لأن الفاعل خارج عن حقيقة المعرب ، المعرب هو ما تتغير أحواله ، لكن الفاعل اخص من المعرب إذا  تكون واسطة خارجية اخص إذا  هنا يكون من العارض بواسطة خارجية اخص لأن المعرب قد يكون مبتدأ وقد يكون مفعولا به.. الخ 
تقدم بناءا على نظرية القطب ان عروض الشيء بواسطة أمر خارج عن ذات الموضوع واخص منه انه عرض غريب لأنه قال: بواسطة خارج عن الموضوع مساوي له اما إذا  كان بنحو اخص قال: بأنه عرض غريب فكيف تقولون بأنه حتى المحمولات التي تعرض على عوارض نوع موضوع العلم يجب ان تكون أعراضا ذاتيا مع عانها لا بد ان تكون عرضا غريبا.
بعبارة أخرى إذا قلت الكلمة مرفوعة بواسطة الفاعلية من الواضح انه من أحوال الكلمة الرفع، لكن بواسطة الفاعل الذي هو اخص من الكلمة الموضوع مع انه علم النحو يبحث عن حالات الكلمة من حيث الرفع إذا  قلتم ان علم النحو يبحث عن الكلمة من حيث الرفع والنصب والخفض إذا  هذه أعراض غريبة فان كانت أعراضا غربية فكيف تقولون أن علم النحو يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.
صاحب الكفاية في حل عن هذا الإشكال لأنه الجميع اعتبرها أعراض ذاتية وهذه احد الأسباب الذي جعل صاحب الكفاية يعتبر الجميع أعراضا ذاتية.
والجواب عن هذا الإشكال يرجئ إلى مباحث علم الأصول ...

الأمر الثاني
انتم ذكرتم أن المحمولات تارة يعرض بلا واسطة و أخرى بواسطة فما هو مرادكم من الوسائط في المقام ؟.
الوسائط على ثلاثة أقسام عندنا واسطة في الثبوت واسطة في الإثبات وواسطة في العروض ، والفرق بينها انه لو قلنا بان زيد مريض هنا سؤالان تارة تقول: كيف علمت بأنه مريض، فتقول لأنه مصاب بالزكام إذا  الزكام صار سببا للعلم بأنه مريض و أخرى نقول: لماذا هو مريض تقول: لأنه مصاب بفيروس الانفلاونزا هنا فيروس الانفلاونزا سبب لحصول المرض لا العلم فقط، إذا  عندنا السبب على نحوين تارة يكون سبب العلم و أخرى يكون سبب الوجود .
نقول في المقام الواسطة في الثبوت  كون الحد الأوسط علة لثبوت أصل النتيجة مثلا إذا  قلت الحديد مرتفع دراجة حرارته و كل مرتفع درجة الحرارة فهو متمدد إذا  الحديد متمدد الحديد متمدد لارتفاع درجة حرارته هنا الحد الأوسط وهو ارتفاع درجة الحرارة صار سببا وعلة لثبوت النتيجة وهي تمدد الحديد هذا  ما يعبر عنه بالواسطة في الثبوت.
أما الواسطة في الإثبات وهي كون الحد الواسطة سببا لا لتحقق أصل النتيجة ببل هي سبب للعلم بالنتيجة مثلا إذا  قلنا الحديد متمدد وكل متمدد مرتفع درجة حرارة فالحديد مرتفع درجة حرارته هنا ارتفاع درجة الحرارة ليس بسبب التمدد إذا  التمدد اثبت العلم بارتفاع درجة الحرارة بالنية للحديد وهذا ما يعبر عنه بالواسطة بالإثبات 
الواسطة في العروض هو ما يتبناه من باب أولاً  وبالذات وثانيا وبالعرض 
هذه معنى الوسائط وهذا هو الأمر الثاني.
الأمر الثالث: 
هل لكل علم موضوع هنا ثلاثة أقوال  وهنا بحثان هل لكل علم موضوع تارة يسال السؤال هل لكل علم موضوع سواء أكان واحدا أم متعددا و أخرى يقال هل لكل موضوع واحد أو متعدد ففيه بحثان يوكل إلى محله.

 قيل الدليل على أن لكل علم موضوع هو ان تمايز العلوم فرع ثبوت الموضوعة للعلم وقيل هذا  مصداقه على المطلوب كيف يستدل بضرورة وجود الموضوع في كل علم بالتمايز بين الموضوعات فهذا أول الكلام فيجب إثبات وجود الموضوعات ويبعدها يبحث أن التمايز بها أو بغيرها .
القول الثاني يمكن ان يكون لكل علم موضوع ويمكن ان لا يكون للعلم موضع.
القول الثالث يمتنع ان يكون لكل علم موضوع فبعض العلوم ليس لها موضوع.
المقام الثاني

الكلام في المقام الثاني وهو موضوع علم المنطق قرأنا في منطق الشيخ المظفر هو التعريف والحجة هنا سوف نعمد إلى بيان موضوع علم المنطق بنحو أدق
هنا قولان في موضوع علم المنطق القول الأول هو رأي القدماء من المناطقة وعندما يقال القدماء يعني إلى عهد العلامة الحلي، القدماء قالوا أن موضوع علم المنطق هو المعقولات الثانية القول الثاني ما ذكره المصنف أن موضوع علم المنطق المعلومات التصورية من حيث إيصاليها إلى المجهولات التصورية  و المعلومات التصديقية من حيث إيصالها إلى المحمولات التصديقية و بعبارة أخرى موضوع علم المنطق هو المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إيصالها إلى المجهولات 
كان الكلام في المقام الثاني وهو البحث الصغروي وهو بان موضوع علم المنطق 
الأعلام من المناطقة ذكروا ثلاث صياغات الأولى ما ذكره المظفر تبعا لغيره كالتفتزاني في التهذيب قال: موضوع علم المنقط هو المعرف والحجة.

الصياغة الثانية ما ذكره القدماء من ان موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني وهذه العبارة نص عليها الشيخ في الشفاء والمحقق الطوسي في شرح الإشارات وذكرها العلامة الحلي مع انه من المتأخرين
الصياغة الثالثة ما ذكرها متأخروا المناطقة من ان موضوع علم المنطق  المعلومات التصورية  من حيث إيصالها إلى المجهولات التصورية والتصديقية من حيث إيصالها إلى المجهول التصديقي
الكلام يقع في الأمر الثاني  في بيان القول الأول وهو كون موضوع علم المنطق هو المعقولات الثانية وهذا الأمر نبحث عنه في نقطتين:

 النقطة الأولى في بيان أقسام المعقولات.

 النقطة الثانية في بيان المراد من كون موضوع علم المنطق هو المعقولات الثانية لذا ذكر الشيخ بان علم المنطق هو صناعة تبحث عن المعقولات الثانية.
النقطة الأولى  :
 في أقسام المعقولات إذا  تأملنا الأمثلة والمفاهيم التالية مفهوم النار مفهوم العلية مفهوم الكلي هذه ثلاثة مفاهيم فإنها تشترك وتفترق في جهة أخرى جهة الاشتراك أنها معقولات تدركها النفس في مرتبة القوة العاقلة بمعنى إذا  لاحظنا مفهوم النار فهو مفهوم يدركه العقل ومفهوم العقلة هو مفهوم يدركه العقل كذلك مفهوم الكلي فجميع هذه المفاهيم يعبر عنها بالمعقولات لأن النفس تدركها في مرتبة القوة العاقلة لأن النفس لها أربعة مراتب النفس مرتبة الإدراك الحسي و في مرتبة الإدراك الخيالي والوهمي والعقلي والذي يدرك المعاني الكلية هو القوة العاقلة ومن الواضح ان مفهوم النار والعلية والكلية هو كلي لأن الكلي كلي بالحمل الأولي.

 إذا النقطة المشتركة بين هذه المفاهيم الثلاثة إنهما معقولات تدرك بواسطة القوة العاقلة ولهذا جميع هذه المفاهيم يطلق عليها بالمعقولات لأن النفس تعقلها في مرتبتها العاقلة .
نقطة الافتراق بين هذه المعقولات أنها تختلف في حيثية الإدراك إذا  جئنا إلى مفهوم النار كيف تم إدراك النفس والعقل لمفهوم النار نقول: إدراك مفهوم النار تم بواسطة اتصال النفس بالخارج اتصالا مباشرة عن طريق إحدى الحواس الخمس فالعقل  إنما أدرك مفهوم النار عندما وضعه على النار إذا  المفاهيم التي تدرك بواسطة اتصال النفس بالخارج مباشرة بالاستعانة بإحدى الحواس الخمس هذه المعقولات تسمى بالمعقولات الماهوية فالنفس أو العقل عندما أراد أن يدرك النار والكتاب و ما شابه ذلك ما عليه إلا أن ينظر إلى الخارج فينطبع ما في الخارج في الذهن بينما لو جئنا إلى المفهوم الآخر وهو مفهوم العلية فانه غير موجود في الخارج فكيف توصل العقل إلى مفهوم العلية؟.

 نقول: لم يتوصل عبر الاتصال المباشر في الخارج كما هو واضح لعدم وجودها في الخارج، بل هو توصل إليها من خلال المهارات التي زود بها العقل فالعقل ماهرات متعددة من جملتها المهارات المقايسة أن يقيس مفهوم  إلى آخر العقل أدرك مفهوم النار والحرارة والنار والحرارة من المعقولات التي تدرك بواسطة الاتصال بالخارج لتحققهما في الخارج فقاس احد المفهومين إلى الآخر فقاس النار إلى الحرارة والحرارة إلى النار فوجد  أن احدهما متوقف على الآخر هذا  التوقف عبر عنه بالعلية فلولا هذا  النشاط الذهني لم يصل إلى مفهوم التوقف والعلية و المعلولية، إذا  نجد أن إدراك العقل لمفهوم النار لا يحتاج إلى أن نقيس  مفهوم النار إلى مفهوم آخر لكي يحصل على مفهوم النار بل يحصل عليه بالنظر إلى النار.
إذا  جئنا إلى مفهوم الكلي كيف توصل إليه العقل، النظرية الأرسطية المشهورة كما قرأناها في منطق المظفر حيث انه نص على أن العقل يتوصل إلى المفهوم الكلي عن طريق تجريد الجزئيات عن خصوصيات مثلا العقل يدرك جملة من الجزئيات كزيد وبكر ويقوم بإلغاء الخصوصيات والامتيازات من الطول والعرض.. الخ، فيصل إلى مفهوم مشترك وهو عنوان الحيوان الناطق وعنوان الإنسان فيعبر عن هذا العنوان المشترك بالكلي وهذا يعبر عنه بالمعقول المنطقي.
المعقولات إذا على ثلاثة أقسام الماهوي كالإنسان والشجر، والمعقول الفلسفي كالعلة ولمعلول ولقدم والحدوث، والمعقول المنطقي مثل الكلية ولجنسية والنوعية والعكس.. الخ 
هنا نستطيع ان نضع صياغة فنية لكل معقول إذا  جئنا إلى المعقول الماهوي هو الذي يكون عروضه واتصافه في الخارج مثل الإنسان والشجر .
المعقول الفلسفي هو ما كان عروضه في الذهن واتصافه في الخارج كالعلة والمعلول كما إذا قلنا النار علة للإحراق عروض العلية في الذهن واتصاف النار بالإحراق في الخارج .
المعقول المنطقي ما كان عروضه واتصافه في الذهن مثل القضية والكلية والجزئية.
زيد إنسان الإنسان معقول ماهوي لأنه يبين حقيقة زيد ولهذا ماهية زيد انه إنسان وزيد هنا يسمى بالفرد أما إذا  قيل زيد معلول هنا المعلولية هي معقول فلسفي وهي لا تبين حقيقة زيد بل تبين مرتبته الوجودية  فزيد هنا يصطلح عليه بالمصداق 
فإذا جئنا نسال عن المعقولات الماهوية فنقول ما هي افرداها أما إذا  سألنا عن المعقولات الفلسفية يقال ما هي ومصاديقها ففرق بين الفرد وبين المصداق.
اما المعقول المنطقي، لا يبين حقيقة موضوعاته ولا يبين مرتبته الوجودية فهو يفتقد لخصوصية المعقول الماهوي والفلسفي فلا يبين حقيقة ما يحمل عليه ولا المرتبة الوجودية.
فإذا قيل زيد جزئي فالجزئية ليست داخلة في حقيقة زيد ولا تبين مرتبته الوجودية له.
المعقول الماهوي يعبر عنه بالمعقول الأولي بينما المعقول المنطقي والفلسفي يعبر عنه بالمعقولات الثانوية 
و إنما عبر عنها بالثانية لأنها تأتي بالدرجة الثانية بعد المعقولات الأولية.
إذا  اتضحت كل هذه الأمور هنا نقول: إذا  قيل موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني فقد أخرجنا المعقولات الأولية لأن المنطقي لا يبحث عنها، والمراد من المعقول الثاني هو المعقول الثاني المنطقي لا الفلسفي لأنه من مختصات الفلسفة، إذا  القدماء أطلقوا العبارة وقالوا المعقولات الثانية فانتبه المتأخرون إلى ذلك وقيدوها بالمنطقية.
هنا سؤال ان المراد من المعقول الثاني المنطقية كالكلي والحد التام.. الخ، هنا أشكلوا ان موضوع العلم تقدم انه يبحث عن أحوال هذه الأمور أي يبحث عن أحوال الكلي والكلية والجنسية ليست احوال المعقولات بل هي المعقولات.
ولهذا جعل المتأخرون موضوع علم النطق المعلومات التصورية والتصديقية لأن يمكن ان يتصور لها أحوال لان من احولها الكلية والجنسية ... الخ 
قوله صفحة -72- (إذا  تمهد هذا  فنقول موضوع المنطق المعلومات لتصورية والتصديقية...) 
ذكرنا ان هنلك قولين في موضوع علم المنطق وما هو الجامع الذي يكون جامعا لمسائل العلم ويجب ان يكون ذلك الجامع يبحث عنه من جهة أعراضه الذاتي القول الأول ان موضوع  علم المنطق هو المعقول الثاني وإذا ذكر المعقول الثاني في علم المنطق أريد بذلك المعقول الثاني المنطقي الذي يقابل المعقول الأولي  الماهوي والذي يقابل المعقول الثاني الفلسفي قلنا أشكل على هذا  القول بان المنطقي لا يبحث عن المعقول بما هو معقول ثاني فالمنطقي  لا يبحث عن الكلي بما هو كلي بل يبحث عن أحوال المعقول لهذا إذا  لا حظنا الكلي والجزئي والجنس والفصل وما شابه ذلك هي نفسها المعقولات وليست أحوالا ويبج ان يكون موضوع العلم ما يبحث عن أحوال ذلك المعروض.
لهذا وجد القول الثاني وهو قول المتأخرين وان خالفهما العلامة الحلي (رحمة الله عليه) في الجوهر النضيد فذهب إلى القول الأولى معه انه يعد من المتأخرين 
القول الثاني ذهب إلى أن موضوع علم المنطقي المعلوم لتصوري والمعلوم التصديقي والإشكالية التي ذكرناها في البداية على القول الأول لا ترد هنا لا الكلية والجزئية والعرضية والجنس.. الخ هذه كلها أحوال للمعلوم التصوري والمعلوم التصديقي فصح القول ان موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري والتصديقي والبحث عنهما من جهة عوارضهما وأحوالهما ومن أحوال المعلوم التصوري الكلية والجزئية. الخ ومن أحوال المعلوم التصديقي الصغرى والكبرى والمقدم والتالي وما شابه ذلك 
هنا نشير إلى ما تبقى من نقاط ترتبط بموضوع علم المنطق
 النقطة الأولى ما هي أحوال المعلوم التصوري وما هي أحوال المعلوم التصديقي النقطة الثانية حول بيان الحيثية التي أخذت في موضوع علم المنطق وهي الحيثية الايصالية، قيل موضوع علم المنطق المعلوم التصوري من حيث الإيصال أي من حيث كونه موصلا للمجهول التصوري وكذلك التصديقي فكلامنا في حيثية الإيصال
 إذا  جئنا إلى النقطة الأولى ما هي أحوال المعلوم التصوري وما هي أحوال المعلوم التصديقي لأن المنطقي يبحث عن أحوالهما، المعلوم التصوري يبحث عنه المنطقي من حيث إيصالها إلى المجهول التصوري والموصل إلى المجهول التصوري هو باب التعريف والقول الشارح الذي، فإذا قيل ما تعريف الإنسان كشفنا عن 
ذلك بواسطة معلومين تصوريين احدهما الجنس وهو الحيوان والآخر الفصل وهو الناطق.
يتوقف باب التعريف على مقدمتين المقدمة الأولى باب الايساغوجي أو باب الكليات فان التعريف اما ان يكون بالحد أو ان يكون بالرسم والتعريف الحدي متقوم بالذاتيات  والتعريف الرسمي متقوم بالعرضيات وكل منهما من باب الايساغوجي أو الكليات لخمسة الآتي هي عبارة عن مفردات مثل مفردة الجنس والفصل فلابد ان نبحث حول المفردات التصورية التي تتمثل في الموضوع والمحمول.
إذا  نقول: الموصل إلى المجهول التصوري باب التعريف ويتوقف الإيصال على بحث موضوعين مبحث الايساغوجي ومبحث المفردات التصورية. 
لهذا يقال في المقام أحوال المعلوم التصوري هو عبارة عن التعريف وما يتوقف عليه التعريف وهو مقدمتين مقدمة قريبة للتعريف وهو مبحث الكليات الخمسة ومقدمة بعيدة وهي مباحث المفردات التصورية.
فأحوال المعلوم التصوري عبارة عن ثلاثة أحوال باب القول الشارح أي التعريف وما يتوقف عليه باب التعريف وهو الذاتيات وباب المفردات التصورية. 
اما إذا  جئنا إلى أحوال المعلوم التصديقي نقول: الموصل للكشف عن المجهول التصديقي  هو باب الحجة فإننا إذا  أردنا ان نكشف عن ثبوت الحدوث للعالم في قولنا العالم حادث احتجنا ان نرتب قياسا برهانيا يتلخص في قولنا العالم متغير وكل متغير حادث إذا  العلم حادث فالموصل للكشف عن المجهول التصديقي هو باب الحجة وهو يتوقف على مقدمتين:

 المقدمة الأولى مباحث الاقيسة والاستدلالات.

 المقدمة الثانية مباحث القضايا وأقسامها .
ملاحظة عندما يقال موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري من حيث انه موصل هذه حيثية الإيصال هل يراد بها الإيصال بالفعل أم يكفي الإيصال بالقوة يعني المعلوم التصوري نظير الجنس والفصل هنا إذا  قيل الجنس معلوم تصوري وهو من أحوال المعلوم التصوري هنا الجنس هل يشترط أن يكون موصلا بنحو الفعل أم يكفي فيه حيثية الاستعداد للإيصال.

 الجواب انه عندما نقول: أن علم المنطق يبحث أحوال المعلوم التصورية من حيث كونه موصلا يكفي فيه حيثية الاستعداد للإيصال لا بالفعل فقط ولهذا إذا  قيل من الواضح ان الحيوان يسمى بالجنس وان لم يكن موجودا.
 فنلاحظ أن علم المنطق يبحث عن أحوال المعلوم التصوري والتصديقي من حيث انه موصل ومن الواضح أن الموصل مباشرة هو بابي التعريف وباب الحجة يعين المعرفية والحجية أو ما تتوقف عليهما من الجنس والقضية والخاصة نلاحظ ان هذه العنوانين نجد إما ان تكون هي موصلة كالتعريف والحجة أو يتوقف عيها الإيصال كالجنس والفصل والقضية وهذه العنوانين معقولات ثانية منطقية فالموصل هو المعقول الثاني فهي أحوال توصل للكشف عن المجهول فالمنطقي يبحث عن هذه العناوين وهي عنوان الكلي والجزئي وهذه كلها معقولات ثانية فلهذا صح لنا ان نقول: ان موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني من حيث الإيصال إلى المجهول التصوري أو التصديقي إذا  ما ذهب إليه القدماء من ان موضوع علم المنطق عبارة عن المعقول الثاني بلحاظ ان الكشف عن المجهولات متوقف على هذه العنوانين من الكلي والجزئي والقضية وجميعها معقولات ثانية فصح لنا ان نقول: ان علم المنطق معقول ثاني فلا يرد الإشكال الذي ذكرناه سابقا من ان المنطقي يبحث عن أحوال الشيء والمعقول الثاني هو نفس الشيء ليس حالا فهذا الإشكال لا يرد لأنه عندما قالوا ان موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني إنما هو بلحاظ ان الموصل إلى الكشف ليس إلا الكلي وهو معقول ثاني وكذلك الجنس والقضية وكلها معقولات ثانية.
إذا  ليس البحث إلا عن المعقول الثاني.
قوله صفحة -- (وقد جرت العادة بان الموصل إلى التصور قولا شارحا...) 
نقول: الكلام في نقطتين:

النقطة الأولى في بيان وجه تقديم مباحث التصور على مباحث التصديق.
النقطة الثانية في بيان المراد من الحكم .

اما بالنسبة إلى النقطة الأولى بيان الوجه يتوقف على بيان أقسام التقدم والتأخر ذكر الحكماء في كتبهم ان السبق و اللحوق أو التقدم والتأخر يأتي على عدة أقسام ومن الواضح ان هذا  التقسيم في كلمات القوم ليس منشؤه الحصر العلي و إنما هو استقرائي لهذا عند القدامى ذكروا خمسة أقسام وأضاف الميرداماد قسما أخرى وهكذا إلى أن وصلت إلى تسعة أقسام المهم بيان ما يهمنا  في المقام وهو بيان قسمين من أقسام السبق و واللحوق
القسم الأول السبق واللحوق العلي .
القسم الثاني الطبعي أو الطبيعي عندنا تقدم يقال له التقدم العلي وآخر الطبعي.

 الفرق بين التقدم الطبعي والعلي الطبعي عبارة عن مجموع أمرين الأولى ان يكون المتأخر محتاج إلى المتقدم أو كون المتقدم محتاج إليه المتأخر هذا  هو الأمر الأول، الأمر الثاني ان لا يكون المتقدم علة تامة لوجود المتأخر، فالتقدم بين الاثنين والواحد طبعي لأن الاثنين محتاج للواحد والواحد ليس علة تامة للاثنين لتحققه دون تحقق الاثنين فلا يلزم من وجوده وجود الاثنين.

 اما التقدم العلي وهو ان يكون المتقدم علاقته بالمتأخر علاقة العلة التامة بمعلولها بحث يتوقف وجود المتأخر وجودا وعدما على وجود المتقدم هذا  نظير حركة اليد مع حركة الخاتم في الإصبع فانه حركة اليد متقدمة على حركة الخاتم في الإصبع كذلك حركة اليد بالنسبة إلى حركة المفتاح هنا حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح هنا لا يوجد تقدم زماني لا نفس زمان حركة اليد يتحرك المفتاح ولكن لما كانت البد علية تامة لحركة المفتاح هنا يقال حركة اليد متقدمة تقدما عليا على حركة المفتاح. 
إذا  اتضح هذان القسمان نقول: تقدم التصور على التصديق من أي أنواع التقدم؟.

 من الواضح انه ليس تقدم عليا والوجه في ذلك انه التصور ليس علة تامة للتصديق والدليل على ذلك انه لو كان التصور على تامة للتصديق لاستحال تخلف التصور على التصديق لأنه بمجرد ان تتحقق العلة التامة يتحقق معلولها  والمفروض ان التصور يمكن ان يتحقق من دون تحقق التصديق ولكن هو تقدم طبعي لأن التصديق محتاج إلى التصور وهذا هو الأمر الأول وهو الاحتياج وكذلك التصور ليس علة تامة للتصديق وهو الأمر الثاني في التقدم الطبعي فيتحقق الأمرين من شروط التقدم الطبعي.
وهنا من الجدير ان نلاحظ أن  الاحتياج لا يساوق العلية بدليل ان التصديق محتاج إلى التصور والتصور محتاج إليه التصديق وليس بين التصور والتصديق علاقة العلة التامة بالمعلول إذا  كون شيء يحتاج إلى آخر ليس معناه ان هنلك بينهما علاقة العلة والمعلول  ولهذا المصنف ذكر الأمرين قال في التقدم الطبعي لا بد ان يكون المتأخر يحتاج إلى المتقدم وان لا يكون المتقدم علة تامة إلى المتأخر.
قوله صفحة -- (تصور المحكوم عليه اما بذاته أو بأمر صادق عليه...) 
هنا اما بذاته أي بحده، أو بأمر صادق عليه أي برسمه و بعبارة أخرى المناطقة اما بكنهه و اما بوجهه التعريف الحدي يقال هذا  بكنهه وحقيقته كما يقال الإنسان حيوان ناطق أو بوجه ما أي بأمر صادق عليه وليس من ذاتياته كما يقال الإنسان ضاحك، لا توجد ملازمة بين التعريف ألكنهي وبين ما هو صادق على الموضوع فيمكن التفكيك في ذلك والدليل على ذلك الذات المقدسة للواجب فانه لا يمكن معرفة الذات المقدسة بل يمكن معرفتها بأمر صادق عليها فنقول عالم – رازق.
قوله صفحة -- (نبه على فائدتين...) 
الأول هو ان التصديق يستدعي التصور، تصور الموضوع والمحمول والحكم اما بذاته واما بأمر صادق عليه هذا  هو الأمر الأول .

الثاني ان الحكم يقال بنحو الاشتراك اللفظي على معنيين تارة يطلق الحكم ويراد به النسبة الحكمية وتقدم معنا النسبة الحكمية هي ثبوت المحمول للموضوع وتارة يطلق الحكم ويراد به إيقاع النسبة أي إدراك أنها مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع يقول: قوله أي قول المصنف كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات تصور الموضوع والمحمول والحكم لامتناع الحكم، هنا يقول: ان تكرار مفردة الحكم لامتناع الحكم نستكشف ان الحكم يطلق على معنيين بنحو الاشتراك اللفظي تارة يطلق ويراد به النسبة الحكمية و أخرى يطلق الحكم ويراد به إيقاع النسبة أو انتزاع النسبة يعني كونها مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع يقول: وواضح بين كون الحكم يراد به النسبة ويراد به الإيقاع والفرق انه يقول انه إذا  قلنا زيد قائم هنا نسبنا المحمول إلى الموضوع نسبنا القيام إلى زيد نسبة المحمول إلى الموضوع لا تستلزم إدراك ان الأمر مطابق للواقع أو ليس مطابق للواقع والدليل على ذلك الشاك فمن يشك في ثبوت القيام لزيد لا يوجد عنده إدراك المطابقة الذي هو معنى الإيقاع لكن الشاك يوجد عنده ثبوت المحمول للموضوع فهو شاك في مطابقة الواقع أو عدم مطابقتها وهي تتفرع على ثبوت المحمول للموضوع ولهذا هنلك فرق بين الحكم وبين النسبة الحكمية فمن جهل وتوهم فعنده نسبة حكمية الذي معناها ثبوت المحمول لموضوع وان لم يوجد عنده حكم فقول المصنف لابد في كل تصديق من ثلاث تصورات الموضوع والمحمول والحكم لامتناع الحكم نستفيد فائدتين:

 الأولى ان تصور الموضوع والمحمول اما يكون بذاته (زيد حيوان ناطق) أو بأمر صادق عليه (زيد ضاحك).

 والثانية ان الحكم يقال بالاشتراك على معنيين.
قوله صفحة -- (والحكم لامتناع الحكم...) 
الحكم هو النسبة الحكمية و هو ايقاع النسبة ولتعيين ايهما هو النسبة وايهما ايقاعها
هنا احتمالات أربعة :

الاحتمال الأول  أن يكون المراد من الحكم في الموردين هو النسبة الحكمية وهنا يقال الحكم لا يطلق إلا على  معنى واحد.

 الاحتمال الثاني ان يكون المراد من الحكم في الموردين الإيقاع إيقاع النسبة أو انتزاع النسبة وهو ما يقال انه لا يطلق الحكم إلا على مرود واحد.

 الاحتمال الثالث ان يقال ان المراد من الحكم في الأول إيقاع النسبة في الثاني النسبة الحكمية.

 الاحتمال الرابع العكس ان يراد في الحكم في الأول النسبة الحكمية وفي الثاني إيقاع النسبة قالب القطب الرازي والمتعين هو الرابع.
فالحديث يقع في بطلان الاحتمالات الثلاثة الأولى 
بطلان الاحتمال الأول 
وجه البطلان ان المعنى سوف يكون هنا لابد في التصديق من تصور النسبة الحكمية لامتناع النسبة الحكمية في الواقع لمن جهلها وهذا المعنى باطل لأنه من الواضح ان وجود النسبة الحكمية في نفس الأمر و الواقع ليس متوقفا على تصور النسبة الحكمية بل في نفس الأمر والواقع يعرض عليها التصور.
 نقول: هذا  الكلام باطل فان النسبة الحكمية لا يمتنع وجودها نتيجة عدم تصورها فهي موجودة في نفس الأمر سواء صار لها تصور أم لم يصر، فلا يتوقف وجود النسبة الحكمية على تصورها.
بطلان الاحتمال الثاني 
لأن المعنى سوف يكون لابد في التصديق من تصور إيقاع النسبة لامتناع إيقاع النسبة لمن جهلها أي لمنا لا يتصورها، هنا هذا الاحتمال يرجع إلى الأول أي إيقاع النسبة إدراك المطابقة وإدراك المطابقة يتوقف على تصور الإيقاع لان ادراك المطابقة وعدم ادراك المطابقة الذي هو التصديق لا يتوقف على تصور الادراك أي ليس عندما تتصور التصديق يحصل التصديق.
قوله صفحة -- (فان قلت...) 

فان قلت لو فسر الإيقاع بمعنى الإدراك كما هو رأي الفخر الرازي من ان التصديق بمعنى الإدراك للزم المحذور المذكور وهو انه لزم استدعاء التصديق تصور الإيقاع أي توقف التصديق على تصور الحكم الذي هو بمعنى الإيقاع لكن لماذا لا نفسر الإيقاع  بما هو من مقولة الفاعل لا من مقولة الانفعال..
يعني  أننا نقول: التصديق يتوقف على حصول الحكم هذه صغرى القياس.

 وكبراه حصول الحكم يتوقف على تصور الحكم.

 نأتي إلى صغرى القياس التصديق يتوقف على حصول الحكم لبداهة ان كل تصديق لا بد أن يستتبع حكما ، والكبرى حصول الحكم يتوقف على تصور الحكم لأن الحكم بمعنى الإيقاع والإيقاع فعل من أفعال النفس و كل فعل صادر عن النفس لا بد ان يكون مسبوقا بالعلم والتصور فالنفس إذا  أرادت ان تأكل عليها ان تتصور الأكل وهذا معنى ما يقال من ان الفعل الصادر عن النفس مسبوق بتصوره أولاً  وبتصور الغاية ثانيا ثم تنقدح إرادة من قبل النفس فيتحقق الفعل، إذا  تحقق الفعل في الخارج مسبوق بتصور الفعل أولاً  جميع أفعال النفس الاختيارية دائما مسبوقة بالعلم بالفعل قبل وقوع الفعل والعلم بمعنى التصور، فإذا قلنا بان الحكم بمعنى الإيقاع وهو فعل صادر عن النفس وكل فعل لابد ان يكون مسبوقا بالعلم والتصور فيكون حصول الحكم يتوقف على تصور الحكم هذا  أولاً.

 ثانيا عندنا دليل آخر على ان التصديق يتوقف على تصور الحكم وهو تصريح المصنف في شرحه في كتاب الملخص للفخر الرازي ألكاتبي صرح بان التصديق يتوقف على تصور الحكم.
غايته أن توقف التصديق على تصور الحكم ليس معناه أن الحكم جزء من التصديق بل هو شرط للتصديق لا انه جزء لأنه لو كان جزءا للزم أن تكون أجزاء التصديق أكثر من أربعة أجزاء لأنه سوف يكون الأجزاء ان التصديق يتوقف على تصور المحكوم عليه والمحكوم به وتصور النسبة الحكمية وتصور الحكم بمعنى الإيقاع ونفس الحكم فتكون الأجزاء خمسة ومحل إجماع ان التصديق لا تزيد عن أربعة ولهذا المصنف قال شرط لا جزء.
نقول: للجواب ان قول المصنف كل تصديق لابد فيه من تصور الحكم يدل على ان تصور الحكم جزء من أجزاء التصديق وجه الدلالة يقول: ببركة "في" التي تدل على الجزئية فالكاتبي قال لأن كل تصديق لابد فيه من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم فببركة "في" جعل تصور الحكم جزءا من أجزاء التصديق.
الفخر الرازي قال كل تصديق لابد فيه من ثلاثة تصورات، هنا تصريح بان الحكم تصور أما عبارة ألكاتبي ليس فيها هذه الصراحة فقول ألكاتبي ليس صريحا بان الحكم تصور لأنه فقط قال لابد في التصديق من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم و الفخر الرازي قال لابد من ثلاثة تصورات.
عبارة ألكاتبي تحتمل وجهين الوجه الأول ان يكون قوله والحكم معطوفه على تصور المحكوم عليه فيكون المعنى ولابد في التصديق من تصور المحكوم عليه والمحكوم به ونفس الحكم فنفس الحكم الذي هو التصديق لا يكون تصورا.
فالحاصل ان قول المصنف: ولا بد في التصديق من تصور الحكم، المراد من الحكم هو النسبة الحكمية فالتصديق يتوقف على أمور ثلاثة وهي أجزاء التصديق والدليل على ذلك لامتناع الحكم أي لامتناع الإذعان والإيقاع أي لامتناع الإيقاع وليس لامتناع النسبة الحكمية فالتصديق يكون ممتنعا مما يجهل احد هذه التصورات  الثلاثة.
قبل الدخول في مبحث الدلالة لا بأس بتقديم مقدمة حول بيان طبيعة علاقة اللفظ بالمعنى لا إشكال ولا ريب ان هنلك علاقة وثيقة بين اللفظ والمعنى هذه العلاقة هي علاقة السببية بمعنى كلما ذكر اللفظ صار سببا في انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، فإذا سمع المتكلم لفظ الماء انتقل ذهنه من لفظ الماء إلى معناه وهو السائل المركب من الأكسجين والهيدروجين فهنلك علاقة وثيقة بين اللفظ والمعنى بحيث صار اللفظ سببا في انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى الكلام يقع في نقطتين النقطة الأولى في خصائص علاقة اللفظ بالمعنى النقطة الثانية في بيان منشأ تكون هذه العلاقة وتفسير هذه العلاقة.
فلا شك ان حقيقة اللفظ تغاير حقيقة المعنى فاللفظ شيء والمعنى شيء آخر اللفظ ما به ينظر والمعنى ما فيه ينظر.
حقيقة اللفظ انه مثل المرآة للمعنى، المعنى حقيقة استقلالية لأنه ما فيه ينظر انا انظر إلى المعنى بواسطة اللفظ إذا هنلك حقيقتان متباينتان حقيقة اللفظ وحقيقة المعنى وإحدى الحقيقتين تغاير الآخر فالسؤال، أن هاتان الحقيقتان المتغايرتان كيف أصبحت بينهما علاقة بحيث أصبحت صورة اللفظ سببا في الانتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى فمن هنا نحتاج ان نقف على خصائص هذه العلاقة وعلى منشأ تكون العلاقة بين حقيقتين متغايرتين.
قوله صفحة - (أقول لا شغل للمنطقي من حيث هو منطقي بالألفاظ...) 
الكلام في المقالة الأولى حديث يرتبط بمبحث الألفاظ فالكلام يقع في عدة نقاط النقطة الأولى في بيان حقيقة اللفظ والمعنى .

النقطة الثانية حول خصائص علاقة للفظ بالمعنى.

 النقطة  الثالثة حول منشأ تكون هذه العلاقة. 

النقطة الأولى
ذكرنا ان حقيقة اللفظ حقيقة مرآتيه والمعنى حقيقته استقلالية فاللفظ بمثابة المرآة ولهذا يعبر عنه ما به ينظر واما المعنى فهو ما فيه ينظر..
هذا  فيما يرتبط بالنقطة الأولى.

 اما النقطة الثانية وهي خصائص علاقة اللفظ بالمعنى 
الخاصية الأولى ان هذه العلاقة علاقة السببية بمعنى ان اللفظ يصير سببا لانتقال الذهن منه أي من اللفظ إلى المعنى فمن سمع لفظ الأسد انتقل ذهنه من اللفظ إلى معنى الأسد وهو الحيوان المفترس فالعلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى هي علاقة السببية 
الخصوصية الثانية ان ظرف هذه العلاقة اللغوية ظرف تواجدها هو الذهن وليس الخارج.

 العلاقات على قسمين علاقات خارجية وعلاقات ذهنية العلاقة الخارجية كالعالقة السببية القائمة بين وجود النار في الخارج ووجود الحرارة حيث يقال وجود النار في الخارج سبب لوجود الحرارة خارجا العلاقة بين النار والحرارة في الخارج علاقة خارجية وليست علاقة محلها الذهن وعندنا علاقة سببية ظرف محلها هو الذهن كالعلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى فحينما يقال ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى ينتقل عند تصور اللفظ إلى صورة المعنى والصورة محلها الذهن وليس الخارج فالذهن عندما يسمع لفظا، عندما سيتصور ذل اللفظ ينتقل من صورة اللفظ إلى المعنى والمعنى وجود ذهني لا وجود خارجي.

 إذا  علاقة اللفظ بالمعنى تشابه علاقة النار بالحرارة ووجه الشبه ان كلا منهما يمثل علاقة السببية فكما ان النار في الخارج سبب لوجود الحرارة في الخارج كذلك اللفظ يكون سببا لانتقال الذهن إلى المعنى فوجه المشابهة ان كل واحد من الأمرين يمثل علاقة السببية ووجه الافتراق ان علاقة النار بالحرارة علاقة ظرف تواجدها هو الخارج بينما علاقة اللفظ بالمعنى علاقة سببية ظرف تواجدها هو الذهن إذا فالعلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى تتقوم بخصوصيتين الأول علاقة سببية والثانية ان محل هذه العلاقة هو الذهن .
النقطة الثالثة: 
منشأ تكون هذه العلاقة لما كان حقيقة اللفظ يغاير حقيقة المعنى كما ذكرنا في النقطة الأولى من هنا وقع التساؤل كيف لأمرين متباينين أصبح احدهما بتصوره يوجب انتقال الذهن إلى الآخر اللفظ غير المعنى فكيف أصبحت بينهما علاقة بحيث يكون اللفظ سببا لانتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى.

 توجد نظريتان في تفسير تكوين ومنشأ حصول هذه العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ وبين المعنى:

النظرية الأولى هي النظرية ألذاتية و تنص هذه النظرية على ان منشأ انتقال الذهن من اللفظ إلى صورة المعنى المنشأ هو نفس اللفظ الذي يكون سببا لانتقال الذهن إلى المعنى و بعبارة أخرى أوضح تكون علاقة للفظ بالمعنى علاقة العلة بالمعلول فكما ان تحقق ذات العلة (ولهذا تسمى بالنظرية الذاتية ) توجب تحقق المعلول ذات اللفظ توجب تحقق المعنى فكما ان ذات النار تكون سببا لوجود الحرارة ذات اللفظ سبب لوجود المعنى ولا يوجد عامل خارجي وراء اللفظ اوجب انتقال الذهن إلى المعنى و إنما الذي اوجب انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى هو ذات اللفظ كما ان ذات النار توجب تحقق الحرارة ذات اللفظ يوجب تحقق المعنى هذا  ما يعبر عنه بالنظرية الذاتية فعلاقة اللفظ بالمعنى علاقة ذاتية بمثابة علاقة العلة بالمعلول .

هذه النظرية مخالفة للوجدان والمنبه على ذلك أمران:

الأمر الأول : ان لازم هذه النظرية ان الذهن بمجرد ان يسمع لفظا ينتقل مباشرة ذهنه إلى المعنى وان لم يكن عالما بوضع هذا  اللفظ ذلك المعنى، فيلزم من ذلك ان غير العربي عندما يسمع لفظا عربيا بمجرد ان يسمع للفظ العربي ينتقل ذهنه إلى المعنى لكنكم تقولون ان ذات اللفظ يوجب حصول المعنى فمن سمع لفظا انتقل ذهنه مباشرة إلى المعنى وهذا مخالف للوجدان.
الأمر الثاني : المنبه الوجداني على فساد النظرية الذاتي نقول: لو كان ذات اللفظ هو المنشأ في وجود المعنى لما احتاج الإنسان إلى تعلم اللغات لأنه ينتقل ذهنه إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ.
النظرية الثانية : هي ما يعبر عنها بالنظرية الوضعية وهي النظرية التي تقول هنلك عامل خارج عن حقيقة اللفظ هو الذي اوجب انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، واتفقت كلمات الأعلام على تسمية هذا  العامل الخارجي بالوضع، ولكنهم اختلفوا في تفسير حقيقة هذا  العامل فما هو هذا  الوضع، من هنا تعددت النظريات بعضهم يقولون الوضع مجرد اعتبار من قبل الجاعل واختلفوا في حقيقة الاعتبار هل هو اعتبار اللفظ علامة على المعنى أو ان الوضع ليس اعتبارا بل هو أمرا حقيقي كما يذهب إليه السيد الشهيد الصدر (رحمة الله عليه) الذي يذهب إلى أن الوضع قرن اللفظ بالمعنى الذي يحقق اقتران اللفظ بالمعنى المسمى بنظرية القرن الأكيد
أو كما يذهب إليه السيد الخوئي في تفسير الوضع من انه تباني وتعهد من قبل المتكلم بحيث يقول: أتعهد إليكم كلما ذكرت لفظ الأسد فاني أريد الحيوان المفترس
أو كما يذهب إليه السيد السيستاني (حفظه الله ) ان حقيقة الوضع هو هوهوية اللفظ بالمعنى اندكاك اللفظ بالمعنى.
إذا  اتضح منشأ تكون هذه العلاقة نطرح التساؤل التالي: هل الوجود اللفظي وجود حقيقي ام انه وجود مجازي.

 تبين في منطق المظفر ان الوجودات على أربعة أقسام فعندنا الوجود الخارجي كوجود السماء والذهني كوجود المعاني وعندنا وجود لفظي وجود الألفاظ الحاكية عن المعاني وعندنا وجود كتبي وهي الخطوط.
هنا نأتي هذه الوجودات هل هي حقيقية أم مجازية وما يهمنا هو الوجود اللفظي. نقول: لا خلاف ان الوجود الخارجي وجود حقيقي وليس مجازي، واما الوجود الذهني الذي يمكون صور الأشياء في الذهن، ذهب بعض الأساتذة إلى أن الوجود الذهني هو وجود مجازي و بالأولى يكون كذلك الوجود اللفظ ألكتبي بمعنى ان الوجود الحقيقي فقط هو الخارجي
يقول: ما هو معنى الوجود الحقيقي أو المجازي ؟. 
الحقيقي ما كان منشأ لترتب الآثار الخارجية وغيره هو المجاز مثلا إذا  جئنا إلى وجود النار في الخارج فهو منشأ لترتب الآثار الخارجية من الإحراق والاضائة وما شابه ذلك ولكن صورتها في الذهن لا تترتب عليه تلك الآثار، إذا صورة النار ليست منشأ لترتب الآثار الخارجية ولهذا يعبر عنها بأنها وجود مجازي، كذلك إذا  تلفظت أو كتبت لفظ نار لا يترتب عليها الأثر الخارجي للنار فهو من سنخ الوجودات المجازي.
و هذا خلافا لما ذهب إليه الشيخ الظفر في منطقه الذي قال ان الوجودات الحقيقية هي عبارة عن الوجود الخارجي والذهني بينما المجازي هو ألكتبي واللفظي.
والحق ما ذهب إليه الشيخ المظفر، لأنه ليس المراد من الحقيقي والمجازي في عبارة المناطقة هو المعنى الفلسفي من ترتب الآثار، والمنطقي عندما يقسم الموجودات إلى حقيقية ومجازية في مباحث الألفاظ يريد منه معنى غير هذا  فيريد من الوجود المجازي هو ما كان باعتبار وجعل جاعل والوجود الحقيقي هو الوجود بنفسه وليس هو باعتبار معتبر، و هذا ينطبق على الوجود الخارجي، كذلك صور الأشياء في الذهن، ولهذا ذكروا ضابطة للفرق بين الوجود الحقيقي والمجازي فقالوا:

 إذا عبرنا موجود في كذا فهو حقيقي وإذا قلنا موجود بـ "كذا" فهو مجازي مثلا نقول النار موجودة في الخارج، صورة النار موجودة في الذهن بينما إذا  قلنا النار في اللفظ، النار موجودة بوجود اللفظ، النار موجودة بوجود الكتابة لا أنها موجودة في الكتابة، اللفظ اوجد النار.
السؤال الثاني : ان هذا  الوجود اللفظ ما هو السبب في وروده في علم المنطق، حيث ان المفروض ان علم المنطق يهتم بالمعنى دون اللفظ ولهذا نجد ان المحقق السبزواري (رحمة الله عليه) عبر عن مبحث الألفاظ بأنها سباحة في الألفاظ ولم يعبر غوص بالألفاظ بالغوص بالمعنى، وهذا معناه ان المنطقي لا يهتم باللفظ من ناحية البناء والتركيب بل المنطقي غرضه تعلق بالمعنى لأن تحديد الغرض يدور مدار الموضوع المبحوث عنه في كل علم ولما كان موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث الإعراب والبناء كان ذلك يناسب ان يبحث في علم النحو عن الألفاظ لتقويم اللسان عن الخطأ بينما لما كان علم المنطق يهتم بالفكر والفكر يعني انتقال الذهن من المعلوم للكشف عن المجهول فهو يرتبط بالمعاني ولا يرتبط باللفظ فالمنطق إذا  بحث عن الألفاظ فهو لأجل حكاية اللفظ عن المعنى ومن اجل دلالة اللفظ عن المعنى ولهذا ما هو مبحث في المنطق أولاً  وبالذات هو المعنى وثانيا وبالعرض باللفظ لعلاقة السببية بين اللفظ والمعنى .

من هنا يشرع المصنف في مبحث الدلالة لأن السبب في مجيء مبحث الألفاظ إلى علم المنطق كون اللفظ دال على المعنى فينبغي ان نقف على هذه الدلالة.
والكلام في الدلالة يقع في ثلاثة:

 المطالب الأول في تعريف الدلالة .

الثاني في أركانها .

الثالث في أقسامها.
المطلب الأول

عرف المصنف الدلالة بأنه كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول، قبل ان نبين تفصيل تعريف الدلالة نذكر مقدمة
ذكرنا ان هنلك علاقة ببين اللفظ والمعنى، هذه العلاقة الغوية لها جانبان الأولى يترب بالمتكلم والثاني يترب بالسامع الجانب الذي يترب بالمتكلم يعبر عنه بالاستعمال لأن المتكلم يستعمل اللفظ بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع الجانب الثاني هو المترب السامع وهذا هو الذي نعبر عنه بالدلالة، لأن الدلالة انتقال الذهن من الدال إلى المدلول من اللفظ إلى المعنى والذي ينتقل هو السامع بينما المتكلم يستعمل اللفظ، بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع فعندنا حقيقتان احدهما غير الأخرى حقيقة تسمى حقيقة الاستعمال وهي المرتبطة بجانب المتكلم و أخرى مرتبطة بجانب السامع وهي المسماة  بالدلالة وكلامنا في الثاني .
الكلام في التعريف 

الدلالة كون الشيء بحالة، كون الشيء في اللفظ العربية لا توجد مفردة تعبر عن الاعمية والشمولية كمفردة الشيء لأن الشيء يساوق الثبوت فكل ما هو ثابت يقال هو شيء من الأشياء، فإذا قلنا الدلالة تعني كون الشيء يعني تشمل جميع أقسام الموجودات الوجود الخارجي والوجود الذهني و الوجود  اللفظي والوجود ألكتبي الوجود الخارجي نظير أن العلم بوجود الدخان في الخارج يكون سبب للعلم بوجود النار خارجا والوجود الذهني نقول: العلم بصورة الأسد في الذهن تكون سببا لانتقال الذهن إلى صورة الحيوان المفترس الوجود اللفظي سماع لفظ الأسد يوجب انتقال الذهن من لفظ الأسد إلى معناه وهو الحيوان المفترس، الوجود ألكتبي وجود صورة الأسد المنقوشة على الجدار يوجب انتقال الذهن من هذه الصورة المنقوشة إلى المعنى وهو الحيوان المفترس.
و بعبارة أخرى ان انتقال الذهن من شيء إلى آخر يكون وليد احد سببين:

 الأول هو نتيجة  الإحساس بالشيء عندما أضع يدي على النار انتقل إلى الحرارة.

الثاني  لا يكون نظير الحس المباشر نظير عندما أرى صورة الأسد منقوشة على الجدار فهنا لم أرى مباشرة ولم أضع يدي على الأسد في الخارج و إنما رأيت نقش الأسد في الجدار فانتقل ذهني
العامل الأول يطلق عليه السيد الشهيد الصدر (رحمة الله عليه) بالعامل التكويني، والثاني بالعامل الثانوي.
إذا  قلنا كون الشيء يشمل جميع الدلالة ما كانت ناشئة من العامل التكويني أو القانوني
بحالة: الحالة هنا بمعنى الشأنية يعني كون الدال له شأنية الدلالة اما ذات لم يكن له شأنية وصلاحية الدلالة فلا يعبر عنه بالدال مثلا إذا  قيل أسد هذا  اللفظ وهو لفظ أسد له صلاحية الدلالة على الحيوان المفترس اما إذا  قيل ديز وغيره من الألفاظ المهملة هذه لا تصدق انها دوال لأنها ليس لها هذه الصلاحية يريد ان يقول: ليس كل شيء يحقق دلالة الشيء الذي يحقق دلالة إذا  كان له صلاحية الدلالة.
يلزم من العلم به :  العلم به أي العلم بالدال هنا نقول ما هو المراد من العلم المأخوذ في تعريف الدلالة هنا قولان :

القول الأول : ان المراد من العلم هو العلم الإدراك الذي هو اعم من التصور والتصديق و التصديق اعم من كونه يقينيا أو ظنيا أو ما شابه ذلك مراد.
ان من العلم بالدال الذي يوجب انتقال الذهن إلى المدلول هو مطلق الإدراك فالتصور إدراك والتصديق إدراك، اليقين إدراك الظن إدراك. 
القول الثاني : ما ذهب إليه الجرجاني ذهب إلى أن المراد بالعلم هو خصوص العلم التصوري قفلا يشمل التصديقي وإذا لم يشمل التصديق فانه من باب أولى لا يشمل اليقين وغير اليقين  لأن اليقين هو تصديق.
فان قلت: كما ان الذهن إذا  تصور لفظ زيد انتقل ذهنه إلى معنى زيد هنا انتقال من تصور إلى تصور ولكن كذلك الذهن عندما يقرأ جملة زيد قائم ينتقل إلى المعنى، إذا  لماذا يقال ان العلم المأخوذ في الدلالة هو التصور بينما لا يفرق سواء كان الدال مفرد كتصور مفردة زيد أو كان جملة كزيد قائم والجملة من موارد التصديق.
هنا قد يقال ان مراد المحقق الجرجاني هو التصور الأعم من انطباقه على مفرد أو على جملة فهنا يقول: إذا  تصورت وان لم يكن هنلك اعتقاد الذي يوجب التصديق، وبالتالي التصور كما يتعلق بالمفرد يتعلق بالجمل وهذا هو المراد من الدال هو التصور.
والحق هو القول الأول ان المراد من العلم المأخوذ في تعريف الدلالة اعم من كونه تصورا أو تصديقا إذ لا يفرق في انتقال الذهن من الدال إلى المدلول بين كون الدال  تصورا أو تصديقا فمن صدق بوجود شخص على الباب انتقل ذهن ذهنه إلى التصديق بوجود ذلك الشخص.
بل قد يكون الدال يقينيا و المدلول ظنيا نظير إذا رأيت الحارس واقفا على الباب هنا العلم بوجود الحارس على باب علم يقيني، ويوجب انتقال الذهن من العلم به إلى العلم بان الرئيس داخل المنزل لأنه لا يخرج إلا معه الحراس.
النتيجة المراد من العلم الأعم من التصور والتصديق.
انتقل الذهن: هنا عندنا حيثيتان ينبغي التفريق بينهما:

الحيثية الأولى حيثية منشأ الدلالة.

الحيثية الثانية حيثية المدرك للدلالة.

 تارة يكون منشأ تكون الدلالة وعلاقة الدال بالمدلول تنشا من العقل  فيقال دلالة عقلية كدلالة الدخان على وجود النار وتارة يكون منشأ حصول الدلالة الطبع فيقال دلالة طبعية و أخرى يكون الوضع فتكون دلالة وضعية تقسيم الدلالة إلى عقلية وطبعية ووضعية على أساس تكون العلاقة بين الدال و المدلول فإذا لاحظنا منشأ تكون الدلالة فانه تنقسم إلى ثلاثة أقسام.
وعندنا حيثية المدرك لهذه الدلالة هنا العقل دائما هو المدرك سواء كانت الدلالة منشؤها العقل كدلالة الأثر على المؤثر أم كان منشئوها الطبع أو الوضع فالذي ينتقل هو العقل، فجميع الدلالات من هذه الجهة عقلية .
ولهذا من أشكل وقال ان جميع الدلالات دلالات عقلية حتى الوضعية والطبعية لم يفرق بين منشأ الدلالة وبين مدرك العلاقة بين الدال والمدلول.
القطب عرف الدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، ولكن إذا  قران تعريف المحقق الحلي في الجهور النضيد عرفه بتعريف آخر، حيث ذكر ان الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه أو تخيله بالنسبة للعالم بالوضع نجد انه خص تعريف الدلالة بالدلالة اللفظية لأنه قال فهم المعنى من اللفظ عن إطلاقه بناسبة لمن علم بالوضع، فهنا لماذا لم يعرف الدلالة بنحو ينسجم مع جميع الأقسام كما فعل القطب ؟.
والجواب: ما ذكره الشيخ المظفر في الهامش على المنطق في مبحث الدلالة من ان المنطقي شرع في أقسام الدلالة إنما هو للوصول إلى الدلالة الوضعية لأن المنطقي اهتمامه بالدلالة اللفظية لأن البحث في مبحث اللفظية فالعلامة اختصر الطريق وبدا بالدلالة الوضعية اللفظية.
المطلب الثاني أركان الدلالة :
اتضح من التعريف ان لها ثلاثة أركان الدال والمدلول و العلاقة بين الدال و المدلول 
المطلب الثالث أقسام الدلالة :
الكلام بالنسبة إلى أقسام الدلالة بلحاظ تقسيم الدلالة إلى عقلية طبعية وضعية.

 منشأ تقسيم الدلالة اتضح من البيان السابق انه هو بلحاظ منشأ تكون العلاقة بين الدال و المدلول قد يكون هو العقل فتسمى بالعلية أو الطبع وهي الطبعية أو الوضع وهي الدلالة الوضعية.
لكن هل هذا  التقسيم بلحاظ المنشأ هو تقسيم يدور بين النفي والإثبات فيتكون القسمة عقلية فلا يوجد قسم رابع أم ان القسمة استقرائية فلا يمنع العقل قسم رابع.
المناطقة على قولين قول ذهب إلى أن القسمة عقلية، والثاني وهو الحق ان القسمة ليست عقلية بل هي تبعية فلما تتبع الذهن مناشيء تكون العلاقة بين الدال و المدلول وجد هذه المناشيء الثلاثة ولكن لا مانع من ان يوجد منشأ آخر، ومن هنا نستطيع دفع الإشكال التالي:
قالوا هنا الذهن ينتقل من الدال إلى المدلول مع ان الأقسام الثلاثة لا تنطبق على هذا  المورد فلا شك إذا رأي الإنسان صورة فوتوغرافية لشخص ينتقل ذهنه إلى صاحب الصورة هذا  الانتقال ليس هو طبعي، ولا وضعي ولا عقلي لأن الدلالة العقلية دلالة علاقة العلة بالمعلول والصورة وذو الصورة ليست العلاقة بينهما علاقة العلة بالمعلول فهذا دليل على ان تقسيم الدلالة منحصر باطل، فهذا قسم رابع من الدلالة.

فبعض الأساتذة أشكل على المناطقة من ان تقسيم الدلالة خاطئ لأنه غير جامع ودفعه هذا  الإشكال
أولا : ان كثير من المناطقة لم يلتزم ان تقسيم الدلالة تقسيم حصري بل هو استقرائي.

 وثانيا لو سلمان بانحصار الدلالة بالأقسام الثلاثة يمكن ان نجعل هذا  المثال من العقلية بتقريب حاصله ان الصورة اثر من آثار الشخص ودلالة الأثر على المؤثر دلالة عقلية، والمنبه على ذلك نقول: دلالة لفظ أف على التضجر دلالة طبعية ولكن في هذه الدلالة للدلالة أخرى وهذا معنى انه قد يكون الدلال واحد و المدلول متعدد و دلالة الأخرى ان دلالة لفظ أف اثر هذا  الأثر يدل على وجود الشخص فمن قال أف هو موجود إذا  لفظ أف يدل على وجود المتكلم ويدل على تضجر دلالته على التضجر طبعية وعلى وجود الشخص عقلية وهذا معنى ان الدال لا يمتنع ان يحقق مدلولين وبالتالي تتحقق دلالتين عقلية وطبعية من جهتين.
القسم الأول الدلالة العقلية .
اتضح ان معناها هي ما كان منشأ انتقال الذهن من الدلال إلى المدلول هو العقل، الدلالة العقلية: بعضهم عرفها بأنها دلالة الأثر على المؤثر وهذا التعريف ذكره الشيخ الفضلي  في مذكرة المنطق.
أشكل على هذا  التعريف بأنه ليس جامعا لأن للدلالة العقلية ثلاثة موارد :
الأول  : دلالة الأثر على المؤثر والعلة على المعلول، نظير دلالة البعرة على البعير 
الثاني : دلالة المؤثر على الأثر نظير دلالة وجود النار على وجود الحرارة.
الثالث : دلالة معلول على آخر كلاهما معلولان لعلة ثالثة نظير دلالة الغليان على التمدد. المعلولان لعلة الحرارة.
ما حكم الدلالة العقلية:
 حكمها أنها لا تختلف ولا تتخلف فما معنى الاختلاف وما معنى التخلف ؟.
معنى عدم التخلف :  استحالة تحقق العلة دون تحقق المعلول يعني يستحيل ان توجد العلة بدون وجود المعلول أو ان يوجد المعلول دون وجود العلة. هو ان المعلول يتحقق بتحقق علته ومن هذه الجهة لا يوجد تخلف لأن معنى التخلف هو ان لا يوجد المعلول بوجود عليته فقد تتحقق العلة والمعلول لا يتحقق فهذا معنى استحالة التخلف فيستحيل التفكيك بين المعلول علته.
معنى عدم الاختلاف : ان المعلول يتحقق بتحقق علته، ولكنه قد يكون هو وقد يكون غيره بمعنى إذا افتراضنا تحقق العلة هذه العلة لها معلول معلولها “ألف” هنا إذا  قيل كلما وجد “ألف” فعلته موجودة فهذا معناه استحالة تحقق المعلول دون علته وهذا معنى استحالة التخلف ولكن إذا  فرض انه توجد العلة ولكن المعلول تارة يكون “ألف” وبعد فترة لا يكون “ألف” بل يكون “باء” هذا  يسمى اختلاف.
و بعبارة أخرى مختصرة التخلف هو التفكيك بين العلة والمعلول اما الاختلاف هو ان يختلف المعلول تارة يكون معلولا وأخرى يكون غيره هو المعلول وكلاهما محال.
القسم الثاني الدلالة الطبعية 
هي التي كون منشؤها الطبع وقد تختلف وقد تتخلف نظير من قال أف يدل على وجود التضجر هنا قد يأتي إنسان يقول: أف ولكن لا يدل على تضجره، لأن الملازمة بين الدال والمدلول ليست هي علاقة العلة بالمعلول.
هنا نسال ما هو المراد من الطبع فانه يطلق على ثلاثة معاني:
المعنى الأول : هو السجية يقال سجية الإنسان وطبيعة الإنسان، من طباعه ان إذا  تضجر قال أف.
المعنى الثاني : هو من الطبيعية والطبيعة مبدأ اختلاف الآثار، بيان ذلك عندنا إنسان، ماء، فرس، هذه الأمور تشترك في أنها موجودات، فكلها وجود فاشتراكها في الوجود ولا شك ان هنلك آثار تترتب على كل موجود تغاير الآثار التي تترتب على الموجود الآخر هنلك آثار تصدر عن النار ولا تصدر عن الماء وكذلك الماء.
هنا الوجود في جميع هذه الموجودات مشترك فما هو منشأ هذه الآثار المختلفة هو الطبيعة، فالطبيعة الموجود في الإنسان تغاير الطبيعة الموجودة في الفرس والبقر، فاختلاف الطبائع هو المنشأ لاختلاف الآثار.
فالطبيعة هنا بمعنى ما كانت منشأ لاختلاف الآثار.
المعنى الثالث : أي حقيقة الشيء يقال ما طبيعة الإنسان أي ما حقيقته.
هنا يقال إذا قيل دلالة طبعيه فهي طبعية بأي معنى ؟، فهنا إذا  قيل الدلالة الطبعية منشؤها طبع الإنسان، فطبع الإنسان هل هو طبع اللافظ المتكلم أم طبع السامع أو طبع اللفظ؟،ما هو المدار في تحقق الدلالة الطبعية ؟.

المشهور عند المناطقة ان الأمر يدور على قولين إما ان يكون طبع المتكلم أو ان المدار هو طبع السامع ولم يذهب كثير إلى أن المدار هو طبع اللفظ.

 فإذا كان المدار هو طبع المتكلم هنا يناسب ان يفسر الطبع بمعنى السجية والطبيعة بحيث يقال المراد من طبع المتكلم سجيته وطباعه التي اعتاد عليها.

 اما إذا  كان المدار في تحقق طبع السامع فالمناسب في تفسير الطبيعة بمعنى حقيقة الشيء يعني القوة العاقلة فحقيقة السامع وما به تكونه هو القوة العاقلة ودور السامع في دلالة هو انتقاله من الدال إلى المدلول ، إذا  نقول: في المقام أيهما الصحيح ؟ 
صريح عبارة القطب ان المدار على المتكلم ولهذا قال طبع اللافظ، بينما جملة ذهب إلى أن المدار هو طبع السامع ؛ وذلك لما ذكرناه ان هنلك مقامين احدهما يسمى مقام الدلالة والآخر يسمى مقام الاستعمال.

 والفرق بينهما ان مقام الدلالة يترب بجانب السامع لأن الدلالة انتقال الذهن من الدال إلى المدلول عن العلم بالعلاقة بينهما انتقال الذهن من الدال إلى المدلول هذا الانتقال يرتبط بجانب السامع وهو المسمى بالدلالة اما الجانب الذي يرتبط بالمتكلم واللافظ ليس جانب الدلالة و إنما هو جانب الاستعمال ولهذا عرف الاستعمال في كلماتهم بأنه إيجاد المعنى وإخطار في ذهن السامع بواسطة اللفظ فما يرتبط بالمتكلم واللافظ هو الاستعمال وما يرتبط بالسامع هو الدلالة ومقام الدلالة شيء ومقام الاستعمال شيء آخر .

والفرق واضح إذ يمكن ان تتحقق دلالة من دون ان يتحقق استعمال لو كان الاستعمال عين الدلالة للزم من وجود احدهما وجد الآخر مع اننا نشعر بالوجدان انه يمكن ان تتحقق الدلالة دون ان تتحقق الاستعمال نظير إذا  صدر لفظ من خلال اصطكاك حجرين أو من خلال نائم فالنائم ليس عنده قصد إذا  بينما انه يفقد القصد فهو فاقد للاستعمال، لكن إذا سمع شخص الكلام من النائم ينتقل ذهنه وتتحقق عنده الدلالة.
القسم الثالث الدلالة الوضعية 
هي ما كان المنشأ في تكون العلاقة بين الدال والمدلول هو الوضع والجعل والاعتبار، المراد بالوضع في الدلالة الوضعية ليس المعنى الذي تقدم وهو وضع اللفظ بإزاء المعنى لأنه لو كان المراد هذا لاختصت الدلالة الوضعية بالدلالة اللفظية مع ان الدلالة الوضعية على نحوية قد تكون لفظية كدلالة اللفظ على المعنى وقد تكون غير لفظية كوضع علامات المرور ، فالوضع هنا جعل شيء بإزاء شيء آخر.
تقدم ان من أحكام الدلالة العقلية أنها لا تختلف ولا تتخلف، الدلالة الوضعية والدلالة الطبعية ليس لها هذا الحكم فإنها قابلة للاختلاف والتخلف والوجه في ذلك واضح فانه ليس علاقة الدال بالمدلول فيها  علاقة العلة بالمعلول.
خصائص الدلالة الوضعية 
أولاً: يشترط العلم بالوضع ليتحقق انتقال الذهن من الدال إلى المدلول، طبعا في الدلالة العقلية لا يوجد وضع حتى يقال انه يشترط فيها العلم بالوضع.
ثانيا: انه في الدلالة الوضعية اللفظية قال المصنف متى أطلق اللفظ انتقل الذهن، هنا ما معنى متى أطلق؟.

 إذا  كان الأمر متى أطلق أي انتقال الذهن إلى المعنى حصل بواسطة حاق اللفظ يعني من دون قرينة متى أطلق اللفظ يعني كان سبب انتقال الذهن إلى المعنى من خلال وبواسطة اللفظ بما هو لفظ أي من صميم اللفظ وبدون ان يقترن بقرينة مثلا إذا  أطلق لفظ الإنسان وعلمت ان لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق هنا يقال الذهن انتقل إلى معنى الحيوان الناطق بواسطة نفس لفظ الإنسان من دون أن يقترن بشيء آخر .
إذا  كان المراد من الإطلاق هذا المعنى فيكون انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى المجازي لا يسمى دلالة وضعية، مثلا إذا  قيل رأيت أسدا هنا الذهن ينتقل إلى الحيوان المفترس انتقال الذهن إلى الحيوان المفترس كانت بواسطة نفس لفظ  الأسد، دون ان يضم إليه شيء هذا  معنى حاق اللفظ كما يعبر السيد الشهيد في الأصول، اما إذا  قيل رايت اسدا يرمي هنا الذهن ينتقل إلى الرجل الشجاع انتقال ألذهن إلى الرجل الشجاع بواسطة القرينة لا حاق اللفظ، فلا يعبر عنها بدلالة وضعية، بناءأ على ان المراد من انه متى أطلق أي متى أطلق من صميم اللفظ.
مع ان هذا  خلاف الوجدان فانتقال الذهن من أسد يرمي إلى الشجاع هو دلالة .
ولهذا معنى كلمة متى أطلق ليس المراد من حاق اللفظ متى أطلق اللفظ أي متى ذكر اللفظ.
ثالث: يشم من بعض تعاريف الدلالة الوضعية فيها وهو قيد القصد والإرادة، يعني الدلالة الوضعية هي دلالة اللفظ على المعنى الناشيء من قصد المتكلم يقصد أن يخطر في ذهن السامع هذا  المعنى، في منطق المظفر قال ينشا من قصد المتكلم.

 هنا وقع كلام بينهم هل يشترط في الدلالة الوضعية عنوان القصد الإرادة يعني هل يشترط ان يقصد المتكلم إخطار المعنى في ذهن السامع أم لا يشترط القصد والإرادة، هنا معركة بينهم بعضهم اشترط القصد والإرادة وهذا هو ظاهر عبارة الشيخ المظفر .
فان قلت إذا  راجعنا تعريف الشيخ المظفر لم نجد انه ذكر عنوان القصد في الدلالة الوضعية.

 نقول: في الهامش في بحث المفرد والمركب  قال انا لم نعتبر في الدلالة الوضعية عنوان القصد والإرادة لأنه يستحيل ان تتحقق الدلالة من دون قصد و إرادة، وهذا معنى الكلام انه صريح في اشتراط القصد والإرادة في الدلالة.

 بينما جملة من المناطقة قال اننا لا نحتاج إلى القصد والإرادة من قبل المتكلم لتحقق الدلالة الوضعية، ودليلهم الوجدان إذ يمكن ان تتحقق الدلالة من دون قصد، نظير الدلالة الناشئة من النائم فان النائم إذا  تلفظ بلفظ معين انتقل الذهن إلى المعنى والنائم ليس عنده قصد وإرادة إذا  أمكن ان تتحقق الدلالة وهي انتقال الذهن من اللفظ إلى معنى الموضوع له من دون قصد واردة من النائم.
نقول: أين الشيخ المظفر من هذا  المثال الوجداني، ولهذا بعضهم أشكل قال ما ذهب إليه الشيخ المظفر من استحالة تحقق الدلالة من دون قصد وإرادة هذا مخالف للوجدان، بل نقول: انه قد يدعى ان الشيخ المظفر خلط بين الاستعمال وبين الدلالة، فكيف غفل الشيخ المظفر عن هذين الشيئين.
ظاهر عبارات السيد الخوئي أيضا ان الدلالة والاستعمال شيء واحد.
الحق ان الشيخ المظفر ملتفت إلى هذا  المثال (مثال أن النائم إذا  تلفظ بلفظ معين انتقل الذهن إلى المعنى والنائم ليس عنده قصد وإرادة) وهو انه يعبر عن هذا  المثال بأنه ليس دلالة و إنما هو من باب تداعي المعاني، وليس من الدلالة في شيء، من هنا نحتاج إلى أن نفرق بين الدلالة وبين تداعي المعاني وهل يشترط فيها القصد أو لا، هذا  البحث نوكله إلى بحث المفرد والمركب.
تقسيم الدلالة الوضعية إلى مطابقية – تضمنية -التزامية

اللفظ الموضوع لمعنى  اما ان يدل على تمام المعنى الذي يدل عليه اللفظ فهذه دلالة مطابقية أو لا يعني لا يدل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ فإما ان يدل اللفظ على معنى يكون جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ هذه هي الدلالة التضمنية أو لا وهي الدلالة الإلتزامية 
الدلالة المطابقية 
حيث ان الدلالة المطابقية، هي دلالة اللفظ على المعنى بحيث يكون المعنى مطابقا أي تمام المعنى الموضوع له اللفظ نظير لفظ الإنسان الذي يدل على الحيوان الناطق ودلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق بواسطة ان الحيوان الناطق تمام المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان فهذه يعبر عنها بالدلالة المطابقية والدلالة المطابقية مأخوذ فيها حيثيتان.

الحيثية الأولى ان يكون اللفظ وضع لمعنى فلفظ الإنسان وضع لمعنى الحيوان الناطق.

 الحيثية الثانية ان يكون المعنى ان الذي يدل عليه لفظ الإنسان هو تمام المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان هذا  هو القيد الثاني.
نقول في المقام لفظ الإنسان يدل على لفظ الحيوان الناطق الذي هو تمام المعنى الموضوع له الإنسان فتسمى هذه الدلالة أي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ بالدلالة المطابقية لأن اللفظ طابق تام المعنى الموضوع له الإنسان من باب طابق النعل بالنعل .
الدلالة التضمنية
هي دلالة اللفظ على المعنى بواسطة كون المعنى جزء ما وضع له اللفظ، الحيثية الأول التي ذكرناها في دلالة المطابقية عينها هي التي نذكرها في التضمنية فيشترط وضع اللفظ للمعنى، لكن الخلاف في الحيثية الثانية نقول: لفظ الإنسان يدل على الحيوان وحده أو الناطق وحده والمعنى وهو الحيوان  وحده يكون جزءا من المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان فلفظ الإنسان وضع للحيوان الناطق ودلالة الإنسان على الحيوان وحده نقول: من باب دلالة اللفظ على معنى بواسطة كون المعنى جزء من ذلك المعنى الموضوع له لفظ الإنسان.
نقطة الاشتراط بين المطابقية  والتضمنية إنهما كلاهما  من باب دلالة اللفظ على معنى ونقطة الافتراق  انه في دلالة المطابقية يشترط ان يكون دلالة اللفظ على المعنى بواسطة كون ذلك المعنى هو تمام ما وضع له لفظ الإنسان اما في الدلالة التضمنية يقال دلالة اللفظ على معنى بواسطة كون تلك المعنى ليس تمام ما وضع له اللفظ بل جزء مما وضع له اللفظ فالحيوان جزء مما وضع له لفظ الإنسان وهو الحيوان الناطق .
الدلالة الإلتزامية.

 هي دلالة اللفظ على معنى بواسطة ان يكون ذلك المعنى ليس تمام ما وضع له اللفظ فلا تكون مطابقية وليس جزاء مما وضع له لفظ الإنسان فلا يكون تضمنيا بل هو خارج عن المعنى الموضوع له لفظ الإنسان لكنه لازم كدلالة لفظ الإنسان على قابل العلم فنقول قابل العلم الذي هو مدلول للفظ الإنسان ليس تمام  المعنى الموضوع له لفظ الإنسان لأنه موضوع للحيوان الناطق وليس موضوعا لقابل العلم وليس قابل العلم جزءا من المعنى الموضوع له لفظ الإنسان بل هو لازم له خارج عنه فهذا ما يعبر عنه بالدلالة الإلتزامية وإنما قيدنا بأنه لازم لكي لا يؤدي إلى ان كل شيء يدل على كل شيء .
قوله صفحة -- (وانما قيد حدود الدلالات بقيد التوسط...) 
قبل ان نشرع في بيان لماذا قيد المصنف حدود الدلالات بقيد التوسط أي توسط الوضع.

 نقول في المقام قوام الدلالة المطابقية العلم بالوضع أو قل الوضع ولكن قوام الدلالة التضمنية الالتزامية أمران الوضع والعقل لأن ادراك ان هذا  المعنى جزء مما وضع له اللفظ هذا  الإدراك أي داراك الجزئية بواسطة العقل وكون المعنى خارجا عن ما وضع له اللفظ ولازم له، هذا  اللزوم مما يدرك العقل.

 من هنا قالوا ان الدلالة المطابقية تفتقر إلى خصوص الوضع والدلالة التضمنية و الإلتزامية تفتقر إلى الوضع والعقل لأن الجزئية واللزوم الخارجي مما يفتقر إلى العقل من هنا بعض البلاغيين كالخطيب القزويني عبر عن الدلالة التضمنية و الالتزامية بالدلالتين العقليتين يقال الدلالة الوضعية اللفظية على قسمين اما مطابقية أو دلالة عقلية وهي على نحوين اما تضمنية أو الإلتزامية هنا لمراد من كونهما عقلية بلحاظ افتقار الدلالة الإلتزامية والتضمنية إلى الوضع والعقل.
هنا المصنف عندما جاء في بيان الدلالة الثالث قال الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على معنى بواسطة ان ذلك المعنى تمام الموضوع للفظ والدلالة التضمنية هي دلالة اللفظ على معنى بواسطة ان ذلك المعنى هو جزء مما وضع له اللفظ والدلالة الإلتزامية دلالة اللفظ على معنى بواسطة ان ذلك المعنى لازم المعنى الموضوع للفظ إذا  في الدلالات الثلاث اخذ حيثية الوضع.

 وذلك لأنه لو لم نأخذ القيد، لانتقض حد بعض الدلالات ببعضها أي لتداخلت الدلالات ولأصبحت الدلالة المطابقية هي دلالة تضمنية والمطابقية التزامية.
بيان ذلك نقول لو افترضنا أن لفظ الإنسان موضوع بالاشتراك لأمرين، لمعنيين، موضوع للحيوان الناطق، وموضوع للحيوان فقط، (لأن قوام المشترك اللفظي هو تعدد الوضع).
نقول  في المقام دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقية لأنها من باب دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، وأيضا، دلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط دلالة تضمنية باعتبار ان الحيوان جزء من الحيوان الناطق الموضوع له الإنسان إذا دلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقية ودلالته على الحيوان فقط دلالة تضمنية وأيضا دلالة الإنسان على الحيوان فقط دلالة مطابقية لأنكم افترضتم ان لفظ الإنسان موضوع للحيوان فقط.
هنا كيف نرفع هذا  التداخل نقول بهذا القيد نقول : دلالة الإنسان على الحيوان الناطق باعتبار ان الحيوان الناطق هو تمام المعنى الموضوع له لفظ الإنسان واما دلالة الإنسان على الحيوان فقط ليست دلالة مطابقية لأن الحيوان ليس تمام المعنى الموضوع له الإنسان بل هو جزؤه ومجرد ان يكون لفظ الإنسان يدل على الحيوان فقط لا يجعله دلالة مطابقية لأن القيد المأخوذ في الدلالة المطابقية هو ان يكون المعنى الذي دل عليه لفظ الإنسان هو تمام المعنى الموضوع له لفظ الإنسان ومن الواضح ان الحيوان  ليس تمام المعنى الموضوع له لفظ الإنسان فبالتالي لا يكون مطابقا، هذه الفكرة نطبقها على المثال الذي ذكره القطب يقول لوا فرضان ان لفظ الإمكان موضوع لمعنيين المعنى الأول هو الإمكان الخاص المعنى الثاني هو الإمكان العام، نحتاج في بيان المطلب إلى استرجاع مقدمتين مرت في منطق ألمظفر 
المقدمة الأولى  : ان الإمكان على قسمين إمكان عام وإمكان خاص الفرق بين الإمكان العام والإمكان الخاص ان الإمكان الخاص هو سلب الضرورة عن الطرفين ضرورة الوجود وضرورة العدم، فإذا قيل الإنسان موجود بالإمكان الخاص معنى ذلك ان وجوده ليس ضروريا  وإلا لما عدم كما ان عدمه ليس ضروريا وإلا لما وجد إذا  الإمكان العام هو سلب الضروريتين ضرورة الوجود وضرورة العدم بينما الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل أو المخالف وبعبارة أخرى سلب ضرورة واحدة، فإذا قيل الإنسان موجود بالإمكان العام معنى ذلك ان عدمه ليس ممتنعا أو قل وجوده ليس ضروريا، الإنسان موجود بالإمكان العام نقول : عدمه ليس ضروري اما وجوده هل هو ضروري أم لا فمسكوت عنه هذه المقدمة ذكرت في منطق المظفر خلافا للمقدمة الثانية وهي المهمة .
المقدمة الثانية : ما هي النسبية بين الإمكان العام والخاص ؟.

نقول : هنا نسبتان :

النسبة الأولى نسبة الجزء إلى الكل ومعنى ذلك الإمكان الخاص يمثل الكل والإمكان العام يمثل الجزء لأن الإمكان العام هو جزء من الإمكان الخاص لأن الإمكان الخاص عبارة عن أمكانين عامين.

وبعبارة أخرى أوضح الإمكان الخاص سلب ضرورتين والإمكان العام سلب ضرورة واحدة إذا  الإمكان العام هو جزء من الإمكان الأخص.

 وبعبارة أخرى أوضح قل الإمكان العام هو الحيوان و الإمكان الخاص هو الإنسان ونسيبة الحيوان إلى الإنسان نسبة الجزء إلى الكل فالحيوان جزء من الإنسان و الإمكان العام جزء من المكان الخاص .
النسبة الثانية هي نسبة العام إلى الخاص الإمكان العام اعم من الإمكان الخاص، لأنه يقال كلما كثرت القيود قل الوجود، هنا نقول : الإمكان العام اعم من الإمكان الخاص لأن الإمكان العام سلب ضرورة واحدة والخاص سلب ضرورتين و بعبارة أخرى فنية الإمكان العام هو سلب ضرورة واحدة وأيضا فيه إمكان خاص 
الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل كما في الإنسان موجود بالإمكان العام هنا الطرف المقابل هو العدم فهو سلب ضرورة العدم فنقول العدم ليس ضروريا، نأتي إلى الوجود يمكن أن يكون ضروريا ويمكن أن يكون لا، فكل إمكان عام فيه إمكان خاص، ولهذا فهو عام من الإمكان الخاص.
الإمكان العام والخاص ليس لهام نسبة واحدة بل لهما نسبتان، فإذا أردنا معرفة نسبة الجزء إلى الكل فنقول الإمكان الخاص يمثل الكل والإمكان العام يمثل الجزء، وإذا أردنا معرفة العموم إلى الخصوص نقول : الإمكان العام يمثل عموما والإمكان الخاص يمثل خصوصا 
كذلك في الإنسان فهو جزئي وهو كلي بالنسبة إلى الحيوان.
 هنلك جواب آخر عن التداخل بين الدلالات وهو ما صرح به المحقق الطوسي في شرح التجريد ولعله ذهب إلى ذلك الشيخ الرئيس ابن سينا، أيضا قال أساسا لا نحتاج إلى أن نقيد الدلالات بتوسط الوضع أي بواسطة ان يكون تمام المعنى أو جزء المعنى أو لازم للمعنى المطابقي فلا نحتاج إلى هذا  القيد، ولا يلزم التداخل، ويكفي في المطابقية ان نقول دلالة اللفظ على تمام المعنى ولا يحتاج إلى أن نقول من حيث هو تمام المعنى، كذلك في الدلالة الالتزامية والتضمنية فيكفي في الالتزامية ان نقول دلالة اللفظ على لازم المعنى ولا نحتاج إلى أن نقول من حيث انه لازم للمعنى.

ولا نحتاج إليها لأنه يؤخذ في قيد الدلالة الإرادة والقصد والمتكلم من الواضح إذا  أراد ان ينقل إلى ذهن السامع معنى الإمكان، أو معنى لفظ الشمس فهو لا يريد إلا تفهيم اما المدلول المطابقي أو المدلول التضمني أو الألتزامي، فإذا أراد تفهيم المدلول المطابقي فهو لا يريد تفهيم المدلول الألتزامي، وإذا أراد تفهيم المدلول التضمني فهو لا يريد تفهيم المدلول المطابقي أو الألتزامي، فنقول إذا  أطلق المتكلم لفظ الإمكان وأراد به الإمكان الخاص فهو لا يريد به الإمكان العام لأنه لا يريد في مقام التفهيم إلا مدلولا واحدا وهكذا شأن كل الدلالات فالدلالات حتى تتحقق نقول أنها تتحقق بواسطة المتكلم مدلولا واحد.

وهذا الجواب وهو اخذ قيد الإرادة إلى مدلول واحد يتوقف على البحث الكبروي الذي اشرنا إليه في البحث الماضي في ان الإرادة هل هي متقومة بالإرادة أم ليست متقومة، وبناءا على ذلك نقول ان إرادة المتكلم ان يفهم معنى واحد فقط اما المطابقي فلا يريد الألتزامي واما الألتزامي فلا يريد المطابقي أو التضمني.

شروط الدلالة المطابقية والتضمنية 
إذا جئنا إلى الدلالتين المطابقية والتضمنية فلا يشترط في هاتين الدلالتين أكثر من العلم بالوضع يعني حتى تتحقق الدلالة المطابقية لابد من العلم بوضع اللفظ لتمام المعنى أو لجزء المعنى، ولا يشترط في الدلالة المطابقية أو التضمنية إلا العلم بالوضع فقط

شروط الدلالة الالتزامية 

إذا  جئنا إلى الدلالة الالتزامية فلا يكفي العلم بوضع اللفظ للمعنى بل لابد من شرط آخر لأن هنا يتصور احتمالان :-
الاحتمال الأول ان الدلالة الالتزامية يكفي في تحققها وضع اللفظ للمعنى يعني حتى ينتقل الذهن من لفظ الإنسان إلى الضاحك يكفي وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق، وواضح انه لم يوضع لفظ الإنسان للضاحك لأنه معنى خارج عن المعلى المدلول للفظ الإنسان.
 وهذا الاحتمال باطل لأن لا يكفي وضع اللفظ للمعنى حتى ينتقل الذهن من الملزوم إلى اللازم، فمن الواضح وجداناً ان الذهن لا ينتقل إلى الضاحك و قابلية الضحك بمجرد ان يوضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق بل لابد من شرط آخر إضافة إلى وضع اللفظ للمعنى وهو ان يكون المعنى الخارج علاقته بالمعنى الموضوع له اللفظ علاقة اللزوم.

 لأن عندنا ثلاثة أشياء عندنا لفظ وهو الإنسان وعندنا الموضوع له وهو المعنى وهو الحيوان الناطق وعندنا المعنى الخارج وهو الضاحك وهذا الاحتمال الأول يقول يكفي لكي ينتقل الذهن من لفظ الإنسان إلى الضاحك يكفي ان يعلم بان لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق فقط ، فهذا الشرط هو الشرط المأخوذ في المطابقة وفي التضمن وهو العلم بالوضع.
الاحتمال الثاني : يقول لا يكفي ان تعلم ان لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق بل لابد ان تكون هنلك علاقة بين المعنى الخارج وهو الضاحك والمعنى الموضوع له لفظ الإنسان وهو الحيوان الناطق ان تكون العلاقة علاقة لزومية ويشترط اللزوم.
الاحتمال الثاني هي التي اجمع عليها المناطقة، والدليل على اشتراط اللزوم هنلك دليلان :- 
الأول : عدم اشتراط اللزوم ينفي الغرض المترتب على الوضع، والغرض المترتب على وضع اللفظ للمعنى هو التفهيم.

نقول في المقام لو لم نشترط اللزوم في الدلالة الإلتزامية لانتفى ذلك الغرض وهو التفهيم ؛ وذلك لأن لو كان الذهن ينتقل من اللفظ إلى أي معنى سواء كان للازم أو غير لازم لم يتحقق التفهيم فإذا أطلق الإنسان لفظ الإنسان وانتقل الذهن إلى الحيوان الناطق، وهو المدلول المطابقي، هذا  الحيوان الناطق له عدة معاني خارجة عن معناه مثل البيت الحجر العلم.. الخ من المعاني غير المتناهية التي تخرج من معنى الحيوان الناطق فإذا أردت من الذهن ان ينتقل إلى معنى خارج فنقول اننا لدينا مليون معنى خارج ! فأي معنى يراد منه ان يفهمه بلفظ الإنسان ؟!.، فلا يتحقق التفهيم إلا إذا  كنت تريد معنى خارج لازم للمدلول المطابقي، فإذا قلت حيوان ناطق ينتقل ذهنك إلى خصوص قابلية الضحك لا إلى كل ما هو خارج عن معنى الحيوان الناطق. 
الدليل الثاني :  وهو دليل وجداني انه لو لم نشترط اللزوم بين معنى ضاحك وبين الحيوان الناطق الموضوع له لفظ الإنسان لدل كل شيء على كل شيء أي لدل الحيوان الناطق على البقر وعلى الشمس وعلى السماء لأنها كلها معاني خارجة. وهو محال لأن لازمه استحضار النفس لمعاني غير متناهية إذا  حتى نحقق الغرض من الوضع وحتى لا يدل كل شيء على كل شيء لابد ان نشترط اللزوم
هل اللزوم في الدلالة الإلتزامية خارجي أم ذهني ؟  :

ان اللزوم على قسمين فعندنا لزوم ذهني وعندنا لزوم خارجي، في الدلالة الالتزامية يشترط ان يكون المعنى الخارج وهو ضاحك علاقته بالمدلول المطابقي وهو الحيوان الناطق علاقة لزومية والعلاقة اللزومية تارة تكون ذهنية تارة وتارة تكون خارجية فما هو المراد من اللزوم ؟

اللزوم الخارجي : هو كون اللازم بحيث يكون المدلول المطابقي في الخارج يلزم منه وجود اللازم في الخارج، فإذا وجد الحيوان الناطق في الخارج لزم منه وجود قابل الضحك في الخارج.

 اللزوم الذهني  : وهو كون اللازم بحيث يكون المدلول المطابقي يلزم منه وجود اللازم في الذهن، فإذا وجد معنى الحيوان الناطق لا نفس الحيوان الناطق لأن المعنى موطنه الذهن، فإذا وجد معنى الحيوان الناطق في الذهن لزم منه وجود معنى الضاحك في الذهن أيضا.
فان قلت كلما تحقق هناك تلازم في الذهن يوجد تلازم في الخارج، فكلما تحققت النار في الخارج تحقق اللازم وهو الحرارة  في الخارج و كلما تحقق معنى النار في الذهن تحقق معنى الحرارة في الذهن والمفروض ان الحرارة معنى خارج عن المدلول المطابقي للفظ النار.
والجواب انه يمكن التفكيك انه قد يتحقق تلازم في الذهن ولا يتحقق تلازم في الخارج مثلا دلالة العمى على البصر دلالة التزامية لأن البصر ليس مأخوذ في معنى العمى والعمى هو عدم البصر فيدل العمى على البصر و دلالة العمى على البصر يعني دلالة عدم الملكة على الملكة وهذه الدلالة التزامية ودائمة دلالة الاعدام على الملكات دلالات التزامية كدلالة العجز على القدرة والجهل على العلم، ومن الواضح لا يوجد تلازم بين الجهل والعلم في الخارج، بل يوجد بينهما تمام التعاند فانه لا يجتمع البصر والعمى وفي الخارج لا يوجد تلازم لأن الجهل يعاند العلم والعمى يعاند البصر ولا يجتمعان في الخارج ولكن في الذهن يوجد ملازمة بحيث لو تصور الإنسان معنى العمى انتقل ذهنه إلى البصر.

 وقد يكون العكس قد تكون هنلك تلازم في الخارج ولا يوجد تلازم في الذهن نظير الجوهر والعرض، يلزم من وجود العرض في الخارج وجود الجوهر، لأن العرض هو الموجود في موضوع وهذا الموضوع لا بد ان يكون جوهرا، ولو لم يكن جوهرا للزم التسلسل لأن البياض لكي يوجد لابد من الجدار ولو كان الجدار عرض نقول لابد ان يوجد في موضوع وموضوعه إذا  كان عرض فلابد ان يكون في موضوع وهكذا.. الخ فيلزم التسلسل فلابد ان ينتهي العرض إلى موضوع لا يحتاج إلى موضوع أي إلى جوهر وهذا معنى عبارة العلامة الطباطبائي (رحمة الله عليه) انه (( من امن بالعرض وأنكر الجوهر فإيمانه بالعرض يستلزم وجود الجوهر من حيث لا يشعر ))، إذا  وجود العرض في الخارج يستلزم وجود الجوهر ولكن في الذهن لا يستلزم من تعقل الجوهر تعقل العرض إذا  يمكن ان نفكك بين اللزوم الخارج واللزوم الذهني، نعم كثير من الموارد إذا  كان هنلك لزوم خارجي يلزم وجود اللزوم الذهني.
هنا قولان يشترط اللزوم الذهني من دون النظر إلى اللزوم الخارجي والقول الثاني ولعله ظاهر من عبارة الشيخ المظفر، انه لابد من اللزوم الذهني والخارجي. 

والمشهور عند المناطقة ان اشتراط الدلالة الإلتزامية هو كون اللزوم بين المعنى الخارج والمدلول الموضوع له اللفظ هو كون اللزوم لزوم ذهني والدليل على عدم اشتراط اللزوم الخارجي ان هنلك دلالة التزامية بين العمى والبصر ولزومهما لزوم ذهني مع انه لا يوجد بينهما لزوم خارجي ولو اشترطنا اللزوم الخارجي لم تكن دلالة العمى على البصر دلالة التزامية.
قوله صفحة -91- (فان قلت البصر جزء مفهوم العمى...)
قد يقول قائل ان البصر مدلول للعمى ليس دلالة التزامية و إنما دلالة تضمنية بتقريب حاصله ان البصر جزء مأخوذ في مفهوم العمى لأنه قد يقال ان العمى هو عدم البصر فالبصر اعتبر جزء من مدلول لفظ العمى فتكون الدلالة  دلالة تضمنية.
لكن  نقول ان البصر ليس جزءا من مدلول لفظ العمى لأن العمى ليس هو العدم زائد البصر حتى يكون عبارة عن جزئين العدم والبصر وحتى يقال بالدلالة التضمنية، بل العمى هو العدم المتقيد بالبصر، أو عدم البصر عما من شأنه ان يكون بصيرا. وبعبارة أخرى يقال في الأصول وفي الفلسفة انه إذا اخذ قيد في ماهية من الماهيات كان معنى اخذ القيد في الماهية دخول التقيد وخروج القيد. بيان ذلك : بمثال في علم الأصول إذا  قال المولى صلي متطهرا، هنا لا إشكال ان الطهارة أخذت قيدا وشرطا في الصلاة، ومعنى اخذ الطهارة شرط في الصلاة ان المولى يريد حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة المتقيدة بالطهارة فما هو المأمور به ليس الصلاة زائد الطهارة بل الصلاة زائد التقيد وهي الصلاة المتقيدة بالطهارة فالمولى لا يريد منك ان تأتي بالصلاة وتأتي بالطهارة بحيث لو ان المكلف صلى ثم تطهر فقال للمولى انا صليت ثم تطهرت يقول المولى لم تحقق الامتثال لأنه ليس المطلوب الصلاة وان تأتي بطهارة فالمطلوب هو الصلاة المتقيدة بالطهارة فما هو المطلوب هو التقيد وليس هو القيد الذي هو أصل الطهارة فما هو داخل في الماهية هو التقيد والإضافة وليس المضاف إليه أي لقيد ودائما القيد يكون خارجا  أي ليس مأمورا به، فإذا قيل هذا الشخص غلام زيد ليس المراد من ذلك ان زيد هو داخل في حقيقة ماهية هذا  الشخص و إنما ماهية هذا  الشخص هو كونه غلاما متقيد بزيد وليس هو غلام زائد زيد.

 كذلك في المقام إذا  قيل ان العمى هو عدم البصر ليس ذلك معناه العدم والبصر بل العدم المتقيد بالبصر بحيث يكون البصر وهو القيد خارج.
 وبعبارة أخرى : في غلام زيد عندنا ثلاثة أشياء، غلام وهو المقيد و زيد الذي هو القيد والتقييد الذي هو الإضافة أي إضافة الغلام إلى زيد ، إذا عندنا قيد وعندنا تقييد وإضافة ودائما القيد خارج عن الماهية والداخل في الماهية هو التقيّد نفسه لا التقييد.
قوله صفحة -91- (المطابقة لا تستلزم التضمن...)
يشرع المصنف بعد ذلك في بيان الاستلزام بين الدلالات الثلاث والكلام في ثلاثة مقامات 
المقام الأول : فيما تستلزمه الدلالة المطابقية.
المقام الثاني : فيما تستلزمه الدلالة التضمنية.
المقام الثالث : فيما تستلزمه الدلالة الإلتزامية.
المقام الأول : فيما تستلزمه الدلالة المطابقية.
الدلالة المطابقية لا تستلزم لا الدلالة التضمنية ولا تستلزم الدلالة الإلتزامية بمعنى انه يمكن ان تتحقق الدلالة المطابقية دون الدلالة التضمنية ويمكن ان تتحقق الدلالة المطابقية من دون الدلالة الإلتزامية وكذلك نقول الدلالة التضمنية يمكن ان تتحقق من دون دلالة التزامية والدلالة الإلتزامية يمكن ان تتحقق من دون دلالة تضمنية، ولا يمكن ان تتحقق الدلالة التضمنية الالتزامية  من دون الدلالة المطابقية.
قوله صفحة -92- (أقول أراد المصنف بيان نسب...)
قلنا ان الكلام يقع في ثلاثة مقامات نأتي إلى بيان المقام الأول وهو 
هل ان المطابقة تستلزم التضمن والالتزام أم لا فالكلام في المقام الأول فيما تستلزمه الدلالة المطابقية وهنا أمران :
الأمر الأول في استلزام المطابقة للتضمن
 الأمر الثاني في استلزام المطابقة للالتزام.

الأمر الأول في استلزام المطابقة للتضمن

نقول في المقام يمكن ان توجد دلالة مطابقية من دون ان توجد دلالة تضمنية فالمطابقية لا تستلزم التضمنية .

والدليل على ذلك انه يمكن ان يكون المدلول المطابقي للفظ معنى بسيط أي لا جزء له فلا تتحقق دلالة تضمنية لأنها دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ، وبعبارة أوضح الدلالة التضمنية لا تتحقق إلا إذا  كان للمدلول المطابقي جزء فيكون المدلول التضمني هو جزء من المدلول المطابقي، فإذا افترضنا ان المدلول المطابقي لا جزء له، إذا  لا تتحقق الدلالة التضمنية لأن شرطها ان يكون المدلول التضمني كالحيوان جزء من المدلول المطابقي كالحيوان الناطق، اما إذا  فرضنا ان المدلول المطابقي معنى بسيط أي لا جزء له إذا  لا تتحقق الدلالة التضمنية.

 مثال على ان المدلول المطابقي لا جزء له قالوا نظير النقطة فان النقطة معنى بسيط ليس له أجزاء فبالتالي لفظ النقطة موضوع لمعنى بسيط والمعنى البسيط لا جزء له فتحقق المدلول المطابقي البسيط من دون المدلول التضمني والنقطة طبعا هي محل خلاف هل هي بسيطة أم مرطبة، ولكن ما هو المعروف عند الفلاسفة هو الوجود فان حقيقة الوجود حقيقة بسيطة ليست مركبة من أجزاء، والدليل على ان الوجود معنى بسيط انه لو سلمنا ان الوجود مركب، فهو مركب من أي شيء ؟، لا يخلو الأمر اما مركب من العدم أو مركب من الوجود ولا شق ثالث في البين فان قلتم ان الوجود مركب من العدم استحال ان يتركب الشيء من نقيضه بالبداهة والوجدان، أو يكون الوجود مركب من الوجود وهذا باطل لأن الشيء لا يتركب من نفسه ولا يكون جزءا لنفسه.

 فإذا كان الوجود معنى بسيط فهنا تحققت الدلالة المطابقية ولم تتحقق الدلالة التضمنية لأن المدلول التضمني فرع ان يكون جزءا من المدلول المطابقي نعم إذا  كان المدلول المطابقي ماهية مركبة كماهية الإنسان المركبة من الحيوان والناطق هنا لابد ان تتحقق الدلالة التضمنية، فهذا دليل على ان المدلول المطابقي يمكن ان يتحقق دون المدلول التضمنية .

الأمر الثاني في استلزام المطابقة للالتزام.

 هنا قولان ، المشهور بين المناطقة انه يمكن ان يتحقق أو تتحقق الدلالة المطابقية من دون الدلالة الإلتزامية نظير ان يكون المدلول المطابقي ليس له لازم فهنا إذا  لم يكن للمدلول المطابقي لزم هنا تتحقق الدلالة التضمنية ولا تتحقق الدلالة الإلتزامية لأن شرط الدلالة الإلتزامية، ان يكون المعنى الخارج لازم للمدلول المطابقي المدلول له اللفظ، والمفروض انه المدلول المطابقي لا لازم له إذا  نحن لا يوجد عندنا دليل على ان كل مدلول مطابقي أو ماهية من الماهيات يوجد لها لازم يكفينا في إثبات عدم الاستلزام ان نقول ان عدم العلم يكفي في نفس الاستلزام ولا نحتاج العلم بالعدم أي يكفينا انه لا يوجد عندنا دليل على ان كل مدلول مطابقي يوجد له لازم. في قبال هذا  القول المشهور.

  يوجد قول آخر ذهب إليه الفخر الرازي انه كل مدلول مطابقي له لازم وبالتالي كلما تحققت الدلالة المطابقية تحققت الدلالة الإلتزامية، يقول لأن لا يخلو مدلول مطابقي من مدلول التزامي خارج عنه ودليله، قال انه يكفي ان يكون لازم المدلول المطابقي تصور المغاير، توضيحه نقول انه إذا  تصورنا الحيوان الناطق مثلا والحيوان الناطق الموضوع للفظ الإنسان، الحيوان الناطق مدلول مطابقي يكفي ان نقول لازم تصور لازم الحيوان الناطق انه ليس غيره يعني لازم تصور ان الإنسان حيوان ناطق انه ليس بقرا وليس فرسا وليس جماد فلازم المدلول المطابقي وتصور ماهية اللفظ ان هذا  المعنى إذا  تصوره الإنسان علم انه ليس غيره وإذا تصور الحيوان الناطق علم انه ليس شجر أو بقر وهذا لازم، إذا لا يخلو مدلول مطابقي من تصور اللازم. هذا  هو دليل الفخر الرازي.
هذا  ما ذهب إليه الفخر الرازي في منطق الملخص وهنا ثلاثة بيانات لدفع هذا  الزعم  
البيان الأول : ان تصور المغايرة فرع الاثنينية فلا يمكن ان تتحقق مغيرة من دون اثنينية، إذ  حتى يصدق عنوان المغايرة لابد ان يقال ماهية "“ألف”" مغايرة لماهية "“باء”"، إذا  الحكم بالمغايرة فرع تصور ماهيتين متغايرتين بحيث يقال ماهية الحيوان الناطق تصورها مغاير لتصور ماهية الحيوان الصاهل بناءا على هذه المقدمة نقول في المقام إذا  قيل انه يلزم من تصور الحيوان الناطق الذي هو مدلول مطابقي للفظ الإنسان يلزم من تصور ماهية الحيوان الناطق تصور ماهية اللازم وماهية اللازم وهو انه ليس غيرها ، نقول في المقام انه من الواضح من تصور ماهية الحيوان الناطق لا يحصل تصور لماهية غير الحيوان الناطق والوجدان حاكم على هذا  فمن تصور ماهية الحيوان الناطق لا يتنقل ذهنه إلى تصور ماهية غير الحيوان الناطق فلا يتصور معها ماهية الحيوان الصاهل أو الجدار.. الخ فإذا لم يتحقق ماهية غير ماهية الحيوان الناطق لا تتحقق المغايرة، فلا يحصل تصور المغايرة وهي مغايرة اللازم للمدلول المطابقي، وبالتالي ما زعمه الفخر الرازي من انه عند تصور المدلول المطابقي يحصل تصور للازم نقول تصور اللازم الذي هو المغايرة ليس غير المدلول المطابقي هذا  فرع تصور ماهيتين ونحن لا نجد انه يحصل تصور ماهيتين.
البيان الثاني : نحن عندما نقول هنلك ملازمة بين المعنى الخارج الذي هو المدلول الألتزامي وبين المدلول المطابقي هنا نحن اشترطنا في الدلالة الألتزامي شرط اللزوم وان يكون هذا  اللزوم لزوم ذهني هنا ما هو المراد من اللزوم الذهني ؟.

 عندنا لزوم بين ولزوم غير بين والبين على قسمين بين بالمعنى الأعم وبين بالمعنى الأخص وإذا قلتم يشترط في الدلالة التزامية ان يكون اللزوم ذهنيا هنا يأتي سؤال مهم وهو ان اللزوم الذهني من أي قسم من الأقسام التي ذكرناها ؟.

 اتفقت كلمات المناطقة ان المراد من اللزوم الذهني هو خصوص اللزوم الذهني البين بالمعنى الأخص لا بالمعنى الأعم. 
اللزوم البين يفترق عن اللزوم غير البين انه في غير البين يحتاج إثبات الملازمة والتصديق بنسبة المحمول إلى الموضوع أي التصديق بالقضية إلى وسط أو إلى الدليل كالتصديق بان زوايا المثلث تساوي قائمتين هذا يحتاج إلى برهان ولهذا يقال انه غير بين وغير واضح إنما البين هو الذي لا يحتاج إلى وسط أو برهنة أو استدلال، لكن تارة يكون بين بالمعنى الأعم ومرة بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم وان لم يفتقر إلى وسط واستدلال للملازمة والتصديق بها ولكنه يفتقر إلى ثلاثة تصورات تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور نسبة الموضوع إلى المحمول بعد ذلك يصدق العقل نظير قولنا الكل أعظم من الجزء هذه القضية لا تحتاج إلى وسط لأنها بينة ولكن العقل لكي يصدق بها فلابد من ان يتصور موضوع القضية وهو الكل ومحمول القضية وهو الجزء ونسبة الجزء إلى الكل هذا يعبر عنه بين لكن بالمعنى الأعم وعندنا بين بالمعنى الأخص وهو الذي لا يحتاج إلى تصور واحد فقط وهو من تصور الموضوع ننتقل إلى محمول من تصور العمى ننتقل إلى تصور البصر، من تصور الفوقية نتصور التحتية ومن الأبوة نتصور البنوة هذا  يعبر عنه بين بالمعنى الأخص وهو يكفي انتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم تصور نفس الملزوم وهذا الشرط هو المعتبر في الدلالة الالتزامية فيكفي في تصور الملزوم أي المدلول المطابقي انتقال الذهن إلى اللازم أي المدلول ألالتزامي، إذا  الشرط المعتبر في الدلالة الإلتزامية هو اللزوم البين بالمعنى الأخص.

ومن الواضح ان عنوان المغايرة وان كان لازما للمدلول المطابقي بمعنى إذا  تصور الإنسان الحيوان الناطق انتقل ذهنه إلى أن الحيوان الناطق أو المدلول المطابقي ليس غيرها ولكن ليس غيرها ليس لازما بيان بالمعنى الأخص بل هو بين بالمعنى الأعم إذا  لو سلمنا بهذا اللازم وهو لازم المغايرة كما زعمه الإمام لكن نقول ان هذا  لازم بين بالمعنى الأعم والمعتبر في الدلالة هو اللزوم البين بالمعنى الأخص هذا  البيان الثاني.
البيان الثالث : وهو تأكيد للبيانين الأول والثاني انه قد يتحقق تصور المدلول المطابقي مع الغفلة عن اللازم الذي يذكره الفخر الرازي فالذهن يتصور ماهية الحيوان الناطق وهو غافل عن أنها ليست غيرها إذا  نحن نقول في المقام ما يقوله الفخر الرازي من ان الذهن إذا  تصور الحيوان الناطق انتقل إلى لازمه وهو ان الحيوان الناطق ليس صاهل نقول من قال ذلك إذ ان الذهن يكون غافلا عن أن الحيوان الناطق ليس شجرا وليس فرسا ومعنى ذلك ان هذا  ليس لازم بين بالمعنى الأخص لأن اللازم البين بالمعنى الأخص لا تتحقق فيه الغفلة  والذهول.
قوله صفحة ـ93 ـ (ومن هذا  تبين عدم استلزام التضمن..)
المقام الثاني : فيما تستلزمه الدلالة التضمنية.
هل الدلالة التضمنية تستلزم دلالة التزامية أم يمكن ان تتحقق الدلالة التضمنية من دون الدلالة الإلتزامية.

 نقول يكفينا ان نقول انه يكفي القول بعدم العلم بالاستلزام إذ يمكن ان تتحقق دلالة تضمنية من دون دلالة التزامية، كما لو فرضنا ان اللفظ موضوع لمعنى مركب من جزئين فهنا تتحقق الدلالة التضمنية وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى أي من الماهية المركبة.

 فإذا افترضنا انه يوجد لفظ هذا  اللفظ وضع لماهية مركبة من جزئين هنا تتحقق الدلالة التضمنية لأن الدلالة التضمنية يكفي في تحقها ان يكون اللفظ موضوعا لماهية من جزئين أي ماهية مركبة ونفترض انه لا يوجد لازم لا حد هذين الجزأين فهنا لا يتحقق المدلول الألتزامي.

 وكذلك يمكن ان نتصور ان اللفظ قد وضع لمعنى وماهية بسيطة إذا  كان اللفظ موضوع لماهية بسيطة لا تتحقق الدلالة التضمنية لأنها لا تتحقق إلا إذا  فرض ان المدلول عبارة عن أجزاء يعني عبارة عن ماهية مركبة، يمكن ان نتصور ان اللفظ قد وضع لمعنى وماهية بسيطة ونفترض ان هذا  اللفظ له مدلول التزامي فتتحقق الدلالة الإلتزامية، مثلا لفظ الشمس وضع للجرم واعتبرنا ان الجرم ماهية بسيطة، فنقول في المقام انه لا تتحقق الدلالة التضمنية لأن الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ والمفروض انه لا يوجد إجراء وهذا المعنى البسيط للشمس له لازم وهو الضوء .

فيمكن تصور وجود دلالة التزامية من دون دلالة تضمنية كما يمكن ان نتصور دلالة تضمنية من دون دلالة التزامية.
قوله صفحة ـ 94 ـ (وفي عبارة المصنف تسامح..)
وجه التسامح ان المصنف ألكاتبي القزويني قال (ومن هذا  تبين عدم استلزام التضمن الالتزام)  و التبين  هو العلم كأن المصنف يخرج بهذه النتيجة وهو العلم بعدم الاستلزام ويقول القطب ان هذا  فيه مسامحة فنحن لا نقول العلم بالعدم بل نقول بعدم العلم وفرق بين العلم بالعدم وعدم العلم، فيقول القطب غاية ما تبين عندنا عدم العلم بالاستلزام ولكن المصنف عبر بالعلم بعدم الالتزام، كأنه يقطع بعدم الاستلزام، و القزويني يقول نحن لا نقطع بل نحن نقول انه لا يوجد دليل على الاستلزام.

قوله صفحة ـ 94 ـ (واما هما –أي التضمن والالتزام-..)

المقام الثالث : فيما تستلزمه الدلالة الالتزامية.

تبين ان الدلالتين التضمنية و الالتزامية تستلزم الدلالة المطابقية، وهنا بيانان :
البيان الأول : إذا  رجعنا إلى تعريف الدلالة التضمنية وهو دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ يعني لا تتحقق دلالة تضمنية إلا بوجود مدلول مطابقي لأن متى نعلم ان الحيوان  هو جزء من ماهية الإنسان إذا  علمت ان الإنسان ماهيته حيوان ناطق فلا يصح ان تقول ان الحيوان يعتبر جزءا من ماهية الإنسان إلا إذا  علمت ان الإنسان موضوع للحيوان الناطق أي دلالة إذا  علمت بالمدلول المطابقي، كذلك في الدلالة الإلتزامية، نعلم ان الضحك أو الضاحك خارجة عن الإنسان إذا علمت بمعنى الإنسان، فإذا علمت ان الإنسان موضوع للحيوان الناطق فكل ما هو غير حيوان هو خارج عنه ودلالة لا تعرف أنت ان الضاحك عن معنى الإنسان إلا إذا  عرفت ما هي ماهية الإنسان أي المعنى الموضوع له لفظ الإنسان.

 إذا  من الواضح ان الدلالة التضمنية فرع المدلول المطابقي وهي متوقفة على الدلالة المطابقية وكذلك الدلالة التزامية ولهذا اخذ في قيد الدلالتين التضمنية و الالتزامية المدلول المطابقي، فالمعنى الخارج أي الخارج عن المدلول المطابقي التضمنية كون ذلك المعنى الذي هو جزء من المدلول المطابقي إذا  في حد الدلالة التضمنية اخذ المدلول المطابقي وفي حد الدلالة الإلتزامية اخذ المدلول المطابقي فتتوقف الدلالتان التضمني و الالتزامية على الدلالة المطابقية هذا  البيان الأول .
البيان الثاني : قال الشارح يمكن ان نذكر دليلا من خلاله نثبت ان الدلالتين التضمنية الالتزامية تستلزم دلالة مطابقية وهذا الدليل هو عبارة عن قياس من الشكل الأول الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى وحاصل القياس
 ان الدلالتان التضمنية الإلتزامية تابعتان (المقدمة الأولى )
 وكل تابع من حيث هو تابع لا يوجد بدون متبوعه (المقدمة الثانية )
النتيجة الدلالتان التضمنية و الالتزامية لا توجدان بدون المتبوع وهو المطابقة.

 هذا حاصل الدليل ونحن نكتفي بالتضمنية، ونقيس عليه الالتزام لأن الدليل ينطبق عليها بنفس الوجه.

هذا  قياس من الشكل الأول الحد الأوسط في الصغرى هو التابع للمدلول المطابقي، والكلام في بيان الحد الأوسط في الكبرى، لأن قد يقال ان لا يوجد بدون متبوعه هو محمول القضية لأنه المحكوم به، و  التابع من حيث هو تابع   هو المحكوم عليه، ان كان المحكوم عليه التابع من حيث هو تابع نقول لم يتكرر الحد الأوسط لأن في الصغرى الحد الأوسط هو التابع فقط وبينما في الكبرى هو التابع من حيث هو تابع.
الكلام يقع في عدة أمور 
الأمر الأول : لماذا نقيد التابع بهذه الحيثية أي نقول التابعة من حيث هو تابع .
الأمر الثاني : في بيان أقسام الحيثيات وهذا بحث كبروي مفيد عملي على صعيد الفلسفة والمنطق والفقه في مقام الاستنباط، ولا ويجد فيه بحث مستقل بل موجود في طيات الكتب بنحو متفرق.
الأمر الأول
 لماذا نحن نُحيث سواء نحيث الموضوع الذي يعبر عنه بعقد الوضع في الأصول أو نحيث المحمول الذي يعبر عنه بعقد الحمل.

تارة نحيث الموضوع كما هو الآن التابع من حيث هو تابع والموضوع هو الذي حيث و أخرى نحيث المحمول نقول لا يوجد التابع من حيث هو تابع بدون متبوعه، فهنا الحيثية أخذت في المحمول.

 نقول التابع من حيث هو تابع أخذنا هذا  التحييث لأن التابع بوحده قد يوجد بدون المتبوع كما إذا  كان التابع اعم كالحرارة فمجرد وجود الحرارة وان كانت تابعة للنار، لأن وجودها لا يقتضي وجود النار لأن قد توجد الحرارة من مصدر آخر، فتنفك الحرارة عن النار إذا  كانت ناشئة فقط عن النار هنا نقول الحرارة كتابع من حيث تبعها للنار لا توجد بدون النار اما مجرد الحرارة كتابع من دون تقييدها ب (من حيث هي تابعة للنار ) يمكن ان توجد بدون النار كأن توجد من الاحتكاك إذا  نحن أتينا بالحيثية، لأنه الحرارة تابع اعم لازم اعم لا ينفك من عن النار إذا  كان ناشئا من حيث هو تابع للنار لا ينفك عنها، هذا  فيما يرتبط بالأمر الأول.
الأمر الثاني 
 أقسام الحيثيات حيث انه على عدة أقسام 
القسم الأول الحيثية الاطلاقية : هي ان لا تزيد الحيثية على الموضوع في شيء، نظير إذا  قلنا الإنسان من حيث هو حيوان ناطق إنسان هذه الحيثية يعبر عنها بالحيثية التأكيدية لأن نؤكد ان الإنسان يكون إنسان من حيث انه حيوان ناطق، والفائدة في ذلك رفع توهم ما قد يأتي في الذهن من ان الإنسان من جهة أخرى قد يكون إنسان فنقول ان الإنسان من حيث انه حيوان ناطق إنسان، كما نقول الماهية من حيث هي ما هي لا تقتضي الوجود والعدم، كذلك الإنسان من حيث انه حيوان ناطق يجب إكرامه، كأنك تقول الإنسان يجب إكرامه يريد ان يقول لا تعتقد ان الإنسان من جهة تقواه يجب إكرامه، بل الإنسان بما هو حيوان ناطق يجب إكرامه و اتضح وجه تسميتها بالحيثية الاطلاقية لأن يجب إكرام الإنسان مطلقا اعم من كونه فاسق عادل.. الخ سواء اخذ الإطلاق بشرط لا أو اخذ الإطلاق بنحو لا بشرط عدم لحاظ الخصوصية أو لحاظ عدم الخصوصية. فالحيثية الاطلاقية هي التي لا توجب تقييد الموضوع بشيء، فإذا قلت الإنسان من حيث هو حيوان ناطق يجب إكرامه يعني يجب إكرام كل ما هو إنسان.
القسم الثاني الحيثية التقييدية هي التي تقيد وتخصص الموضوع نظير إذا  قلت الإنسان من حيث عدالته يجب إكرامه هذا  معناه ان غير العادل لا يجب إكرامه.
القسم الثالث الحيثية التعليلية وهو كون الحيثية تبين العلة نظير إذا  قلت الإنسان من حيث كونه متعجبا هو ضاحك هنا التعجب يكون علة لعروض الضحك على الإنسان، هذه يعبر عنها بالحيثية التعليلية، كذلك الإنسان من حيث كفره يدخل النار فالعلة  لدخول النار هو الكفر. 
 الحيثيات التقييدية هي التي يعبر عنها بالواسطة في العروض، والواسطة في العروض يعني من باب أولاً : وبالذات وثانيا وبالعرض، أما الحيثيات التعليلية هي التي يعبر عنها بالواسطة في الثبوت أي كون الحد الأوسط علية لثبوت الأكبر للأصغر والمحمول للموضع فكون الكفر سببا لدخول الإنسان في النار وكون التعجب سببا ووسطا لثبوت الضحك للإنسان.
هذه معنى الحيثيات ولهذا من ثمرات ذلك إذا  قال المولى لا تشرب الخمر فانه مسكر هنا الاسكار  من الواضح ليس حيثية تأكيدية، لأن لم يقل الخمر من حيث انه خمر يحرم شرب، لكن هل هو حيثية تقييدية أم تعليلية ؟
 هنا المحقق النائيني يقول انه حيثية تقييدية يعني ان ما هو موضوع الحرمة ليس الخمر بال الحرام هو المسكر فما هو حرام أولاً وبالذات هو المسكر وثانيا وبالعرض هو الخمر اما لو فقال المولى لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو لاسكاره هنا ما هو موضوع الحرمة ليس الاسكار بل لنفس الخمر و إنما العلة ي تحريم الخمر هو الاسكار، فيختلف الأمر في مقام الاستنباط من حيث تعميم مفهوم الموافقة وعدم تعميم مفهوم الموافقه. 
بعد وضوح هذه الحيثيات نقول التابع من حيث هو تابع من الواضح ليس حيثية تأكيدية ولا تعليلية إنما هو حيثية تقيدية.

الأمر الثالث
 وهو انه قد يقال انه من شروط إنتاج القياس الحملي الاقتراني تكرر الحد الأوسط  والمفروض ان الحد الأوسط في المقام لا نجد انه متكرر لأن نجد ان الحد الأوسط في المقدمة الصغرى كلمة "تابع" اما في الكبرى "تابع من حيث هو تابع" فلم يتكرر الحد الأوسط.

 والجواب نقول اما ان نضيف الحيثية إلى الحد الأوسط في الصغرى بحيث يكون هكذا التضمن تابع من حيث هو تابع وكل تابع من حيث هو تابع لا ينفك عن متبوعه فيكون الحد الأوسط تابع من حيث هو تابع فينتج التضمن لا ينفك عن متبوع
ولكن  تحييث التابع في المقدمة الصغرى في قولنا التضمن تابع من حيث هو تابع غير صحيح لأن لو أضفنا الحيثية إلى الحد الأوسط في المقدمة الصغرى فلا ينتج لأن الظاهر من قولنا التابع من حيث هو تابع ان مفهوم التضمن هو مفهوم التابعية، فإذا قيل الإنسان من حيث هو إنسان حيوان ناطق ظاهر العبارة ان الإنسانية هو نفس مفهوم الحيوانية الناطقية .

إذا  قيل التضمن تابع من حيث هو تابع ظاهر العبارة كما يقول الشريف الجرجاني اتحاد مفهوم التضمن مع مفهوم التابع وهو غير صحيح
فان قلت وهو ان نحذف الحيثية من الكبرى  فيكون القياس التضمن تابع  والتابع لا ينفك عن متبوعه ينتج التضمن لا ينفك عن متبوعه .

نقول نحن أثبتنا في الأمر الأول وجه احتياج  الحيثية في المقدمة الكبرى لأن التابع لا ينفك عن متبوعه بإضافة هذه الحيثية.

اذا لا نستطيع ان نضيف الحيثية في المقدمة الصغرى ولا حذفها من الكبرى.
نقول هنلك طريق آخر ان تجعل الحيثية ليست قيد لموضوع المقدمة بل المحمول المقدمة بحيث يكون القياس:

 التضمن تابع 
والتابع لا ينفك عن موضوعه من حيث هو تابع بحيث يكون المحمول "لا ينفك عن متبوعه من حيث هو تابع "

واما موضوعها وهو الحد الأوسط فقط كلمة "تابع" فنجعل الحيثية ترجع إلى الحكم وهو لا ينفك  عن متبوعه.

قوله صفحة -96- (المفرد والمركب...)
قسمة اللفظ إلى مفرد والى مركب على أساس ان اللفظ الموضوع لمعنى ان دل جزؤه على جزء معناه فهو المركب وإلا فهو المفرد هذا  الأساس يمكن ان نستنتج منه عدة أمور :
الأول : ان اللفظ إذا كان موضوعا لمعنى يصح توصيف ذلك اللفظ بالأفراد والتركيب وعليه إذا  لم يكن اللفظ موضوعا لمعنى أو مستعملا في معنى لا يصح توصيفه بالإفراد والتركيب نظير اللفظ المهمل، لان أساس التقسيم اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى بنحو مطلق.

ثانيا :  نقول هذا  يهدف إلى أن الأفراد والتركيب يقعان وصفان للفظ اعم من ان يكون لفظا واحدا لفظا مركبا  كالحيوان الناطق، فاللفظ الذي يصح ان يوصف بالإفراد أو التركيب هو سواء كان واحد أم متعددا.

 ثالثا : اللفظ الموضوع لمعنى تارة يكون موضوعا بنحو الدلالة التضمنية و أخرى بنحو الدلالة المطابقي.

 اما وضع اللفظ بنحو المدلول المطابقي كلفظ الإنسان الناطق و أخرى يكون بنحو المدلول التضمني كوضع لفظ الإنسان للحيوان.

إذا  قولكم اللفظ الموضوع لمعنى هل يراد بذلك بنحو الدلالة التضمنية أو المطابقية أو الإلتزامية أم الأعم ؟.

 والجواب انه لخصوص الدلالة المطابقية فاللفظ الموضوع لمعنى أي المعنى مدلول مطابقي يعني ان تكون دلالة اللفظ الذي يكون مفردا أو مركبا على المعنى بنحو الدلالة المطابقية ولا يكون بنحو الدلالة التضمنية أو الإلتزامية بيانه سوف يأتي.
اذا اتضح هذا التمهيد يقع الكلام في ثلاثة نقاط  :-
النقطة الأولى في ان معنى الأفراد والتركيب.
النقطة الثانية في بيان أقسام الأفراد والتركيب.
النقطة الثالثة في بيان مقسم الأفراد والتركيب.
النقطة الأولى ما هو المفرد  وما هو المركب
 والحديث يقع بأمور ثلاثة :
الأمر الأول  :  تعريف كل منهما
الأمر الثاني :  شروط كل منهما
الأمر الثالث : وجه تقديم المركب على المفرد حيث ان المصنف قال ان دل المفرد على جزء معناه فهو المركب و إلا فهو المفرد فنجد انه قدم المركب على المفرد مع ان الطبع يقتضي تقديم المفرد على المركب فلما خالف المصنف الطبع.

الأمر الأول:  تعريف كل منهما

 المفرد له بحسب تتبع كلمات المناطقة جملة من التعاريف :

التعريف الأول لعل أول من ذكره هو المعلم الأول أرسطو طاليس حيث ذكر ان المفرد ما لا دلالة لجزء لفظه على معنى حيث ان هذا  التعريف ينص على ان اللفظ إذا  كان جزؤه لا يدل على معنى فهو المفرد وإلا فهو المركب نظير لفظ محمد هنا محمد لفظ له أجزاء ولكن جزء اللفظ  لا يدل على معنى أصلا.
كثير من المتأخرين من المناطقة لم يقبلوا تعريف المعلم الأول لأنهم قالوا ان هذا  التعريف ليس جامعا فان عبد الله إذا  كان بنحو العلمية هذا  لا إشكال في كونه مفرد، وهذا  اللفظ له جزئين عبد ولفظ الجلالة هنا عبد له معنى ولكن، نجد ان عبدالله بناء على تعريف المعلم الأول يكون مركبا لأنه قال في حد المفرد ان لا يكون لجزء اللفظ دلالة على معنى وجزء اللفظ ليس له معنى والمفروض ان عبد له معنى وهو العبودية إذا  بناءا على قول أرسطو ان عبد الله العلم بكون مركبا لا مفرد وهذا لا يلتزم به احد من المناطقة .

لهذا قالوا ان المفرد هو الذي يتضمن ثلاثة أمور، الشيخ المظفر قال ويقصد المنطقيون به أولاً : ما لا دلالة لجزء لفظه على معنى ثم قال المفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه حين هو جزء حيث انه جاء بالصياغتين، مع ان الثانية اعم من الأولى البعض يعتقد ان الشيخ المظفر يقصد انه بنحو الاشتراك اللفظي المفرد يطلق على معنيين أو بنحو الاشتراك المعنوي يعني ان هذا  تعريفان صالحان للمفرد مع انه واضح انه إذا  أخذنا بالتعريف الأول يكون قاصرا لهذا عدل كثير من متأخري المناطقة إلى الصياغة الثانية وقالوا ان المفرد هو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، وهذا معناه ان المفرد لا بد له من ثلاثة شروط:

الشرط الأول ان لا يكون للفظ جزء، نظير قـ والباء في قولك كتبت بالقلم حيث أنها تدخل ف حد المفرد .

فان قلت، أنكم قلتم في أقسام المفرد والمركب ان يكون اللفظ يدل على معنى ومن المعلوم ان الباء لا تدل على معنى فكيف جعلتم الباء مفردا، مع انه لم ينطبق عليها المقسم حيث ان المفرد والمركب لا يقعان وصف لشيء إلا إذا  كان اللفظ موضوعا لمعنى ولهذا أخرجنا الألفاظ المهملة والباء المفروض أنها لا تدل على معنى فالواضع لم يضع الباء لمعنى .

الجواب ان هنا الباء ليس الباء البنائية و إنما هنا الباء هي باب السببية أي بواسطة القلم، فالباء هنا موضوعة لمعنى نظير الواو حيث أنها موضوعة لمعنى لكن أي واو العطف، ولهذا قـ فعل والفعل لا يكون فعل إلا إذا  دل على معنى.
الشرط الثاني ان يكون للفظ جزء ولكن ذلك الجزء لا معنى له نظير محمد لفظ محمد له أجزاء ميم حاء ميم دال ولكن الجزء ليس له معنى ولهذا يدخل في حد المفرد.

الشرط الثالث ان يكون للفظ جزء ولجزئه معنى ولكن معناه ليس هو المعنى الموضوع للفظ نظير عبدالله إذا  كان علما هنا له جزء ولكل جزء معنى ولكن هذا  المعنى ليس هو المعنى الموضوع لأن عبدالله موضوع للمتشخص في الخارج والمتصف بالحيوانية والناطقية والعبودية لا تدل على هذا  المعنى.

مثال أوضح إذا  سميت شخص إنسان  هنا هذا  اللفظ له جزئين ان و سان ولو فرضنا ان لكل جزء معنى لكن الإنسان موضوع للحيوان الناطق لكن هل معنى ان تدل على لحيوان وسان تدل على الناطق لا هذا  يدخل.

 إذا  في حد المفرد إذا  تبين ان المركب يشترط فيه بنحو الجمع ان يكون ما يلي أولاً : ان يكون للفظ جزء وان يكون للجزء معنى وان يكون ذاك المعنى هو المعنى الموضوع للفظ ولهذا اشترطنا المدلول المطابقي فلهذا نقول عبدالله إذا  أريد به الصفة لا العلم يكون هنا مركب لان اللفظ له جزء وللجزء معنى وهذا المعنى هو المعنى الموضوع للف لأن لفظ عبدالله بنحو الصفة معناه من يعبد الله فيكون مركبا هذا  ما ذهب إليه الشيخ المظفر.

أشكل على هذا  التعريف بأنه ليس تام لأنه ليس جامع لهذا المثال وهو لو سمي ولدي باسم الحيوان الناطق نحن عندنا في المركب ثلاثة شروط هذا  الشخص المسمى بحيوان ناطق الاسم هنا مفرد كعبد الله هنا شروط المركب على الذي اسمع حيوان ناطق هل تنطبق عليه أم لا فالشرط الأول وهو ان يكن للفظ جزء هنا له جزء وهو حيوان وناطق ولكل جزء معنى فالحيوان له معنى والناطق له معنى ن وهذا المعنى لا شك ولا ريب انه هو نفس المعنى الموضوع للفظ وهو جزء المعنى الموضوع للفظ لأن هذا  الشخص وهذا الإنسان هو حيوان ناطق، لأن الحيوانية جزء من ماهية هذا  الشخص المسمى بحيوان ناطق، إذا  الشروط الثلاثة التي ذكرها الشيخ المظفر انطبقت على الحيوان الناطق إذا  اخذ علما إذا  بناءا على ذلك المفروض ان يدخل في حد المركب مع انه واضح انه لا فرق بينه ويبن عبدالله من ناحية الأفراد، وعليه قالوا كيف نخرج من أمثال الحيوان الناطق بنحو  العلمية عن الحد المركب.  
قالوا لا بد من إضافة قيد رابع وهو القصد واهو ان نقصد من هذا المعنى ذاك المعنى المدلول له اللفظ والمفروض إذا سميت ولدي حيوان ناطق انا لا اقصد الحيوانية الناطقية فلابد من اخذ قيد القصد، من هنا وقع الكلام هل يشترط في الدلالة القصد أم لا.
هنا قولان قول القدماء كالمعلم الأول أرسطو والمحقق الطوسي وتبعه الشيخ المظفر انه لا يشترط في اخذ الدلالة عنوان القد والإرادة في قبال هذا القول ما ذهب إليه ألكاتبي والقطب من انه لا بد من نأخذ قيد القصد والإرادة حتى يخرج أمثال لحيوان الناطق علما من حد المركب. من هنا يقع بحث كبروي هل يشترك اخذ عنوان القصد والإرادة في الدلالة أم لا.
يمكن ان نطرح ثلاثة احتمالات،
الاحتمال الأول ان نقول هكذا يجب اخذ عنوان القصد في الدلالة.

الاحتمال لثاني انه لا يجب ان نأخذ عنوان القصد والإرادة في الدلالة.

الاحتمال الثالث ينبغي على نحو الاستحباب.

 وعندما نقول انه هنلك نزاع لا بد ان نخرج احتمال انه هل يمكن ان تتحقق الدلالة من دون قصد أو لا محل النزاع ليس في هل يمكن ان تتحقق دلالة من دون قصد لأن لو كان النزاع هكذا بينهم لقلنا انه من الوجدان يمكن ان تتحقق دلالة من دون قصد كاللفظ الصادر من النائم يدل على معنى والنائم إذا  تلفظ بلفظ انتقل ذهن السامع من اللفظ إلى المعنى مع انه لا يملك الإرادة.

 الشيخ المظفر يريد ان يقول لابد من اخذ قصد الإرادة في تعريف الدلالة لكن لا يشترط التصريح لاستحالة ان تتحقق الدلالة من دون قصد فبالتالي أخذها ليس ضروريا لأن إذا  قلت "لابد من أخذها" إذا  أردت بها القيد التوضيحي لا بأس به اما إذا  أردت بها قيد احترازي وهو ان نحترز عن الدلالة التي من دون قصد يقول الشيخ المظفر مستحيل ان يتحقق الدلالة من دون قصد فلا يوجد شيء نحترز عنه لأننا نأخذ شيء في التعاريف إذا  كان الشيء له أكثر من حصة مثلا إذا  قيل ماء مطلق هنا نريد ان نحترز عن المضاف هنا لابد من اخذ القيد اما في مثل نار محرقة لا نأخذ قيد الإحراق لأن لا يوجد نار غير محرقة لهذا كما يستحيل تحقق النار من دون حرارة كذلك يستحيل تحقق الدلالة من دون قصد.

 اما من اخذ قيد القصد والإرادة في تعريف الدلالة فهو يرى ان الدلالة على حصتين دلالة من قصد ودلالة من دون قصد فلابد من اخذ القيد احترازا عن الدلالة غير المقصودة ومثال غير مقصودة كالدلالة من النائم، فالشيخ المظفر يقول أنها دلالة واحد وهي مع القصد والإرادة لأن يقول ان التي بدون قصد ليست دلالة و إنما هي تداعي المعاني.

من هنا يقع تحديد مركز الدلالة ما هي الدلالة هنا نظريتان :

النظرية الأولى ان الدلالة مطلق الانتقال، أو انتقال الذهن من شيء إلى شيء يحقق عنوان الدلالة وتارة يحصل الانتقال عن قصد وتارة بدون قصد وبتعبير الأصوليين دلالة إخطارية ودلالة غير إخطارية .

والشيخ المظفر ينسجم مع النظرية الثانية يقول ليست الدلالة هي مطلق الانتقال بل الدلالة لا تنطبق إلا إذا  كان الانتقال من شيء إلى شيء آخر أي انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى المقصود، يقول لأن هذا  نفس تعريف المعنى لأن معنى كلمة معنى ان معنى مأخوذ من عنا والعنا هو القصد، فحقيقة المعنى مأخوذ فيها القصد، فدلالة اللفظ على معنى غير مقصود لا يصدق عليها أنها دلالة هذه من باب تداعي المعاني وهو مطلق الانتقال، فالحيوان الناطق هنا في المثال الذكور لا يحتاج إلى التصريح بالقيد لأن المتكلم عندما سماه حيوان ناطق لم يقصد الحيوان الناطق الذي هو جزء من ماهية ابنه فلا تتحقق دلالة ولا يكون من المركب.
قوله صفحة -98- (فان قلت المفرد مقدم على...)

 النقطة  الثاني :  ما هو وجه تقديم المركب على المفرد 
ان مقتضى الطبع تقديم المفرد على المركب لكن المصنف وضعا قدم المركب على المفرد فخالف المصنف الطبع بتقديم المركب على المفرد، يقول المصنف هنا لحاظان تارة نلحظ المفرد والمركب من حيث العنوان وبالحمل الأولي و أخرى نلحظ المفرد والمركب من حيث المصداق والحمل الشائع فان لوحظ التركيب والأفراد من جهة العنوان أي مفهوم المفرد ومفهوم المركب بغض النظر عن المصداق هنا يقدم المركب على المفرد اما إذا  لوحظ المفرد والمركب من جهة معنوناتهما ومصادقيهما بالحمل الشايع يقدم المفرد على المركب.

 فمقتضى الطبع تقديم المركب على المفرد إذا  لوحظ كعنوانين ومقتضى الطبع تقديم المفرد على المركب إذا  لوحظ كمصداقين، ؛ وذلك لأن إذا  لاحظنا عنوان ومفهوم المفرد ومفهوم المركب، مفهوم المفرد ما لا يدل  جزؤه على جزء معناه، ومفهوم المركب ما قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، نجد ان مفهوم المركب اخذ فيه قيدا وجوديا بينما مفهوم المفرد اخذ فيه قيد عدمي القيد الوجودي المأخوذ في حد المركب ان دل اما المفرد ان لم يدل إذا  لما كان مفهوم المركب متقوما بعنوان وبقيد وجودي ومفهوم المفرد متقوم ومأخوذ فيه قيد عدمي، فإذا لا إشكال ان ما مأخوذ فيه الحد الوجودي مقدم على الحد ألعدمي.

أ ما إذا لا حظنا مصاديق المفرد كزيد وبكر ومصاديق المركب يعني رامي الحجارة مثلا مصاديق المفرد مقدمة على مصاديق المركب فيقول المصنف لما كان في مقام بيان التعريف مقتضى ذلك تقديم المركب على المفرد اما عندما سوف يتطرق إلى الأقسام مصاديق المفرد والمركب يقدم أقسام المفرد على المركب .
حاصل المطلب ان وجه تقديم المركب على المفرد بلحاظ المفهوم والتعريف وتقديم المركب على المفرد بلحاظ المصاديق. 

قوله صفحة ـ 94 ـ (فان عنيتم بقولكم..)
 نقول ان من شروط المركب ان يكون ان يكون للفظ جزء معنى وان يكون جزء المعنى جزء للمعنى المقصود، فقيود المركب قيود وجودية واما يقود المفرد قيود عدمية وهو ان لا يكون له جزء ولا يكون لجزئه معنى.. وما كنا المفرد عبارة عن قيد عدمي والمركب قيود وجودي قيل بتقديم الوجود على العدم من باب أشرفية الوجود على العدم هذا  أولاً : 
وثانيا ان التقابل بين الأفراد والتركيب تقابل العدم والملكة وعدم الملكة لا يعرف إلا بواسطة الملكة فلا يعرف العمى إلا بمعرفة البصر فلما كان المركب يمثل جانب الملكة والمفرد يمثل جانب العدم فمعرفة العدم متوقفة على معرفة الوجود والملكة فان قلت نحن نلاحظ ان الوجود مسبوق بالعدم نظير وجود الإنسان فهو مسبوق بالعدم لا ان عدمه مسبوق بوجوده، الجواب عن هذا  نقول انه في مقام التصور يكون الوجود مقدم على العدم وكون الوجود مسبوق بالعدم هذا  بلحاظ الوجود الخارجي ونحن كلامنا في مقام التعريف ومقام التعريف مقام التصور وليس الوجود الخارجي، و هذا نظير ما يقال في مبحث الكلي والجزئي، انه إذا لوحظ عنوان وتعريف الكلي يكون الكلي مقدم على الجزئي لأن الكلي اخذ فيه القيد الوجودي والجزئي اخذ فيه القيد ألعدمي، لأن الكلي ما لا يمتنع صدقه على كثيرين وما الجزئي ما يمتنع... بينما الجزئي والكلي بلحاظ المصداق والأفراد الجزئي مقدم على الكلي لأن الكلي موجود بوجود أفراده ولولا الجزئي لم يوجد الكلي 
قوله صفحة ـ 99ـ (و إنما اعتبرنا في المقسم..)
النقطة الثانية من البحث : ما هو المقسم المعتبر في تعريف المفرد والمركب
 هنا عدة احتمالات أبرزها ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول : ان اعتبر المقسم الدلالة المطابقية فقط وهذا ما يراه المصنف. الاحتمال الثاني : ان يعتبر المقسم مطلق الدلالة الشاملة للمطابقة والتضمنية الالتزامية وهذا لم يذهب إليه احد .

الاحتمال الثالث : ان يعتبر خصوص التضمن أو الالتزام.

 المصنف لا يعبأ بالاحتمال الثاني أو الثالث وينص على الاحتمال الأول من ان المقسم في تقسيم اللفظ إلى مفرد والى مركب بلحاظ المدلول المطابقي ان قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه بالمطابقة كان مركبا وان لم يقصد كان مفرد، ولم يعتبر التضمن والالتزامي .

والوجه في ذلك احد أمرين :

الأمر الأول ان اعتبار التضمن دون المطابقة أو اعتبار الالتزام دون المطابقية لا معنى له لتوقف واستلزام وتبعية الدلالتين الإلتزامية والتضمنية للدلالة المطابقية، وهو ما عبر عنه باستحالة انفكاك الألتزامي عن المطابقية.

 إذا  حذف الدلالة المطابقية من المقسم لا معنى له لأن لن تتحقق دلالة تضمنية أو التزامية من دون الدلالة المطابقية .

الأمر الثاني فيقول لو اعتبرنا خصوص الدلالة التضمنية دون المطابقية أو الإلتزامية دون المطابقية بحيث يقال المركب هو ما دل جزئه على جزء معناه التضمني والمفرد ما لم يدل جزئه على جزء معناه التضمني، وكذلك في الإلتزامية، يقول هذا  لا معنى له  لأنه لو افترضنا انه يوجد لفظ مركب من لفظين (لفظ أ – لفظ ب ) موضوعين لمعنيين بسيطين.

 هذا  المعنى البسيط مقتضاه انه ليس  له مدلول تضمني لأن المعنى البسيط لا جزء له والدلالة التضمنية ما كانت جزء من المدلول المطابقي.

 فبناءاً على ذلك إذا  جعل المقسم هو الدلالة التضمنية بحيث قيل 
المركب هو ما يدل جزؤه على جزء معناه التضمني.

 وأما المفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه التضمني.

 نقول لو كان للفظ جزئين ولكل جزء معنى، فهذا اللفظ سوف يكون مفردا لأن ينطبق عليه تعريف المفرد وهو ما لا يدل جزئه على جزء معناه التضمني والمفروض انه لا جزء له تضمني .
كذلك لو كان عندنا لفظ مركب من 
معنيين بسيطين فانه ليس له جزء
معنى التزامي لأنه بسيط
فلا يكون منطبقا عليه 
ضابط وتعريف المركب لأن في الدلالة الإلتزامية سيكون تعريف المركب هو ما دل جزؤه على جزء معناه الألتزامي والحال ان هذا  اللفظ ليس له جزء معنى التزامي فلا يكون مركب و نحن فرضناه مركبا.
قوله صفحة ـ 100 ـ (وفيه نظر..)
القطب يقول في الجواب انه لا محذور في ان يكون لفظ واحد هو مفرد وهو مركب باعتبارين، نظير عبدالله ان اخذ بنحو العلمية كان مفردا وان اخذ بنحو الوصفية كان مركبا كذلك هنا بلحاظ المدلول المطابقي يكون هذا  اللفظ مركب لأن المدلول المطابقي عبارة عن جزئين  فيدل جزء اللفظ على جزء المعنى المطابقي وبلحاظ التضمن والالتزام يكون مفردا وهذا لا محذور فيه.
و الصحيح ان يقال ان تقسيم اللفظ إلى مفرد والى مركب يقوم على أساس جزء المعنى للمدلول المطابقي فإذا كان جزء اللفظ يدل على جزء معناه فهو المركب وإلا فهو المركب واستدل القطب على ذلك بأنه لما كان الأصل في المدلولات هو المدلول المطابقي فلابد ان يكون ما دل على جزء المدلول التضمني يدل بالأولوية على جزء المدلول المطابقي باعتبار ان المعنى التضمني هو جزء من المعنى  المطابقي وجزء الجزء جزء.

 هذا  صحيح بلحاظ المدلول التضمني ولكن قد يتأمل بلحاظ المدلول الإلتزامي باعتبار انه وان كان لا ينفك عنه المدلول المطابقي كما قلنا في بحث الاستلزامات حيث قلنا ان الدلالة الالتزامية تستلزم الدلالة المطابقية ، هنا من الواضح ان المدلول الألتزامي ليس جزءا عن المدلول المطابقي بل هو خارج بكله عن المدلول المطابقي، فالمدلول الألتزامي ليس جزءا عن المدلول المطابقي ومجرد كون المدلول الألتزامي يستلزم دلالة مطابقية لا يصحح كون جزء الألتزامي جزءا من المطابقي فتقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب يقوم على هذا  الأساس وهو دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى وجزء المعنى في المدلول الألتزامي ليس جزءا من جزء المعنى للمدلول المطابقي فما قاله الشارح القطب الرازي قد يتم في جزء معنى المدلول التضمني لكن لا يتم في جزء معنى المدلول الألتزامي.

 ثم بعد ذلك يشرع المصنف في بيان أقسام المفرد والكلام في نقطتين :

النقطة الأولى في صيغة التقسيم .

النقطة الثانية في بيان الأقسام.
اما فيما يرتبط بالنقطة الأولى 
فيمكن ان نذكر صياغتين بالنسبة إلى تقسيم المفرد الصياغة الأولى ما تبناها القطب تبعا للمصنف ألكاتبي والصياغة الثانية هي ما قراناه في منطق الشيخ المظفر .

إذا  جئنا إلى الصياغة الأولى ذكر المصنف ان المفرد لا يخلو إما ان يصلح للإخبار به وحده أو لا.

 فان صلح ان يخبر به وحده فهو على قسمين اما ان يدل بصيغته وبهيئته على احد الأزمنة الثلاثة  فهو الكلمة كضرب ويضرب وان لم يدل بهيئته على احد الأزمنة الثلاثة فهو الاسم كعلي.

 واما ان لا يصلح للإخبار به وحده فهو الأداة كفي وعلى ومن والى هذه هي صياغة المصنف.

الصياغة الثانية هي صياغة الشيخ المظفر ان المفرد اما ان يدل على معنى مستقل في نفسه أو لا يدل على معنى مستقل في نفسه فان لم يدل على معنى مستقل في نفسه فهو الأداة أي الحرف وان دل على معنى مستقل في المفهومية وفي المعنى فاما ان يقترن بأحد الأزمنة فهو الكلمة أي الفعل بتعبير النحاة أو لا يقترن بأحد الأزمنة وهو الاسم .

إذا  نحن أمام صياغتين 
نأتي إلى بيان الصياغة التي تعرض لها المصنف، ذكر القطب بان المفرد اما ان لا يصلح لأن يخبر به وحده.

 عدم صحة الإخبار على نحوين تارة يكون اللفظ لا يقع مخبرا به أصلا أي لا يصلح للإخبار به لا هو بنفسه ولا حتى إذا  انضم إليه شيء آخر وهذا نظير حروف الجر، فإذا قيل زيد في الدار فالمخبر به هو محذوف متعلق الجار والمجرور وهو حاصل أو كائن، فالمخبر هو حاصل وليس المخبر به هو في الدار يقول ابن مالك:

 واخبروا بظرف أو بحرف جر                            ناوين معنى كائن أو استقر
وتارة عندنا بعض الألفاظ يخبر بها ولكن لا وحدها بل لابد من انضمام شيء إليها، وهذا نظير لا النافية للجنس، إذا  قيل لا حجر، زيد لا حجر هنا الخبر هو لا حجر وليس لا وحدها، ولهذا الجامع لفي والجامع للا النافية للجنس ان يقال ان اللفظ إذا  لم يصلح ان يخبر به وحده فهذا يندرج تحته في لأن في لا يخبر بها أصلا واللا النافية للجنس المحتاجة إلى الضميمة في الإخبار بها هذا  الأمر الأول.
واما الأمر الثاني هو ان يصح ان يخبر به، فاما ان تدل على معنى في الأزمنة الثلاثة فهي الكلمة وهي بتعبير النحاة الفعل كضرب، هنا ضرب يخبر به بالضرب، وأيضا بصيغته يدل على احد الأزمنة الثلاثة ضرب يدل على زمن الماضي ويضرب على الحال،  واما ان إلا يدل بصيغته على زمان معين وهو المعبر عنه بالاسم فقولنا علي يصح الإخبار به تقول ضرب عليه هنا علي يصح الإخبار بعه فخرج عن كونه أداة ودخل في قسم الاسم لأن صيغته لا تقترن بزمان معين .
إذا الحاصل  بناءا على الصيغة الأولى التي تبناها المصنف ان الأداة هي ما لا يصلح ان يخبر به وحده، والاسم والكلمة يصلح ان يخبر بها ولكنه لا يدل على زمان معين وان الكلمة هي ما يصلح ان يخبر بها وحده ولمنها تقترن بزمان معين
هنا يمكن ان يعترض احد بثلاثة اعتراضات :
الاعتراض الأول : ان قولنا زيد لا حجر المخبر به ليس هو حجر و إنما هو لا حجر فتكون لا النافية للجنس تكون جزءا من المخبر به ومجموع المخبر به هو لا حجر.

وإذا  جئنا إلى قولنا زيد في الدار انتم تقولون ان المخبر به هو "حاصل" أو كائن،

قد يقال ان المخبر به ليس هو مطلق الحصول، بل الحصول المقيد بالظرف المخصوص وهو كونه بالدار عندما يقال زيد بالدار ليس المخبر به هو مطلق حصوله بل المخبر به في قولنا زيد في الدار هو الحصول المقيد بكونه في الدار إذا  نجد ان "في" كانت جزءا من المخبر به، ففي تكون جزءا من المخبر به كلا النافية للجنس في لا حجر فهنا صح ان يخبر بفي .
الجواب عن هذا الاعتراض وهو ما أجاب به كثير من المناطقة وهو ان علامة ما يصح الإخبار به هو الرفع إذا  قلنا زيد في الدار فان المخبر به الذي وقع مرفوع وهو المقدر المرفوع وهو حاصل في الدار فالرفع وقع قبل حرف الجر بينما قولنا زيد لا حجر هنا الرفع وقع بعد اللا النافية للجنس وليس قبلها، ولهذا اعتبرانا لا جزء من المخبر به باعتبار ان الرفع وقع بعدها بينما في زيد في الدار في وقعت بعد المرفوع لأن المرفوع هو حاصل 
هذا هو جواب كثير من المناطقة ولكن هذا  الجواب يمكن ان يتأمل عليه بان المنطقي لا يلحظ اللفظ من حيث البناء والإعراب وهذا من شؤون النحوي ونحن ما يهمنا هو المعنى بغض النظر ان المرفوع وقع متأخرا أو وقع متقدما ولما كان معنى قولنا زيد في الدار هو كون الحصول مقيد في الدار صح ان يقال ان الظرفية المخصوصة وقعت كجزء المخبر به في المعنى كما ان قولنا لا حجر المخبر به من حيث المعنى هو مجموع لا حجر، فيبقى الإشكال والاعتراض تمام في محله
هذا  الاعتراض يمكن ان يدفع بالصيغة الثانية وهو ان يقال ان الأداة هي ما لا يدل على معنى في نفسه ومن الواضح ان في لا تدل على معنى في نفسها لأن المعنى على قسمين عندنا معنى مستقل وعندنا معنى رابط وفي علم الأصول يعبر عنه بالمعنى الحرفي والمعنى الاسمي، حروف الجر والأدوات هي وجودات رابطه دورها يربط الموضوع بالمحمول وليس لها معنى مستقل في نفسها بل وجودها قائم في الأطراف النار في الموقد هنا الظرفية وهو كون النار مظروف والموقد هو الظرف نقول حرف "في" ليس له معنى قائم في نفسه بخلاف معنى علي وهو معنى يدل على شيء مستقل، إذا بناءا على الصيغة الثانية يمكن ان يدفع الاعتراض الأول 
الاعتراض الثاني : انه إذا  جئنا إلى الضمائر المتصلة نظير ضربا في ألف الاثنين حيث ان ضربا هنا لا يصح الإخبار بألف الاثنين بناءا على كل تكون من الأدوات مع انه لا يلتزم به احد ان ألف الاثنين أو واو الجماعة أنها من الأدوات بل أنها من الأسماء.

الجواب عن هذا  الاعتراض ان مرادنا من صلاحية الإخبار هو صلاحية الإخبار ولو بالمرادف، فإذا قيل ضربا ما يرادف “ألف” الاثنين هو هما وهما يصح الإخبار به وضربوا ما يرادف واو الجماعة هو هم وهم يصح الإخبار به.

فان قلت ان في يرادفها الظرفية وان على يرادفها الاستعلاء والابتداء والظرفية والانتهاء معاني اسمية يصلح الإخبار بها فتكون في داخلة في الأسماء وليس في الأدوات.
نقول في الجواب لا نسلم ان من يرادفها الابتداء وفي يرادفها الظرفية والمنبه الوجدان على ذلك عدم صحة الاستبدال احدهما مكان الآخر ولو كان صحيح ان يرادفها لص حان يقال النار الظرفية الموقد، وإذا قيل سرت من الكوفة إلى البصرة لو كان من يرادفها الابتداء والى يرادفها الانتهاء لصح سرت الابتداء البصرة الانتهاء الكوفة وهذا غير صحيح، العلاقة بين المعنى الحرف كفي والمعنى الاسمي علاقة الموازاة وليست علاقة الترادف، بخلاف ضربا استطيع ان أقول ضرب هما أو ضربوا أو ضرب هؤلاء، ويقال في من ان ما يرادفها هو الابتداء المقيد بالبصرة وما يرادف إلى ليس مطلق الانتهاء بال الانتهاء المقيد بالكوفة، وهذا معنى ان معنى المعنى الحرفي يحصل بأطرافه.
الاعتراض الثالث : ان يقال الأفعال الناقصة كـ"كان وأخواتها" لا يصلح لأن يخبر بها وحدها فبناءاً على ذلك المفروض ان تكون من الأدوات لأن الأدوات لا يصح ان يخبر بها وكان لا يصلح ان يخبر بها إذا  قيل زيد كان قائما المخبر به هو القيام والمخبر عنه هو زيد  وكان ليس مخبرا بها بل كان ما هي إلا ان القيام كائن في الزمن الماضي ليس أكثر، ولكن ما وقع الإخبار به هو فقط القيام المنسوب إلى زيد وكان ليس لها علاقة بالمخبر به إذا  بناءا على ذلك تكون كان معدودة من الأدوات دون الأفعال مع ان النحوي يلتزم بأنها من الأفعال .

الجواب نقول لا ضير في ذلك فليكن عند النحوي كان من الأفعال والمنطقي عنده كان من الأدوات وبناءا على ذلك نقول ان النسبة بين الكلمة في علم المنطق والفعل في علم النحو ان كل ما هو فعل في علم النحو ليس هو كلمة في علم المنطق بل بعض ما هو فعل في النحو هو كلمة في علم المنطق كما الأمر في كان، نعم كل ما يكون كلمة في علم المنطق هو فعل في علم النحو فالنسبة هي العموم والخصوص المطلق ولهذا في منطق الشيخ المظفر أو في الخلاصة عندما يعبر بعض المناطقة ان الكلمة في المنطق هي المعروفة في النحو بالفعل، قد يتبار في الذهن ان النسبة هي التساوي والأمر ليس كذلك.
فإذا لا محذور ان تكون كان من الأدوات، حتى ان المناطقة قسموا الأدوات إلى قسمين أدوات زمانية وأدوات غير زمانية والأدوات غير الزمانية كقولنا زيد قائم هنا قضية حمليه الموضوع فيها هو زيد و المحمول هو قائم وهنالك الأدوات التي تربط القيام في زيد وهي هو أو هستي في الفارسية نقول زيد هو قائم فهنا هو لا تدل على زمان بينما عندما نقول زيد كان أبوه قائم هنا كان من الأدوات التي تدل على الزمان ولهذا يقال ان الأدوات اما أدوات زمانية ككان وأخواتها أو ليست زمانية..
إذا  الشق الأول وهو الأداة هي كل لفظ لا يصح ان يخبر به وحده.

الشق الثاني  اما إذا  كان اللفظ يصلح  لأن يخبر به وحده فان دل بصيغته على احد الأزمنة الثلاثة المعينة يكون كلمة باصطلاح المنطقي وفعلا باصطلاح النحوي، مثلا ضرب يصح الإخبار بها وان كان لا يخبر عنه، فهو يصح ان يخبر بالضرب عن شيء ضرب تشتمل على مادة و على  صيغه وهيئة.

 المادة كما عرفنا سابقا هي بنية الكلمة وما تتركب منه الكلمة وأساس الكلمة ومصدر الكلمة فان المادة المشتركة بين ضرب يضرب مضرب هو الضاد والراء والباء أي الضرب الذي هو مصدر الكلمة، بينما صيغة الكلمة أو وزن الكلمة، فضرب هيئتها فعل مفعول.

 هنا نجد ان الهيئة متعددة والمادة واحدة فكل كلمة يعني الفعل عبارة عن أمرين هي المادة و الصيغة أو الصورة، فهي عبارة عن جزء مادي وجزء صوري الجزء المادي يدل على الحدث فضرب من خلال الضرب يدل على حدث الضرب والصيغة هي التي تدل على الزمان كما في الفعل تدل على الماضي.

هنا عندنا أمور الأمر الأول يقول المصنف انه إذا  قلنا في الكلمة  تدل على زمان معين هنا كلمة معين ليس قيدا احترازي بل هو قيد توضيحي لأن لا يوجد عندنا لكمة أو فعل ليس زمانها معين لأن كل كلمة لها صيغة والصيغة تدل على زمان معين مثل اضرب تدل على زمان وهو المستقبل لأن لكل كلمة صيغة وكل صيغة تجل على زمان معين ولهذا قيد معين هو قيد توضيحي وليس قدي احترازي.

وقد يناقش انه لماذا لا يكون قيد احترازي كما ذهب إلى ذلك الشيخ المظفر في المنطق حيث انه قال عندنا بعض الأسماء يدل على زمان ما أي غير معين نظير اسم الفاعل، إذا  قيل ضارب فهي لفظ يدل على جزء مادي وعلى جزء صوري يعني مكون من مادة وهو ضاد راء “باء” والجزء الصوري هي صيغة فاعل المادة في ضارب تدل على الحدث يعني تلبس الذات بالمبدأ، فإذا قيل زيد ضارب يعني تلبس زيد بالضرب في زمان ما والمعين للزمان هنا غير موجود ولا بد ان نبين فنقول زيد ضارب الآن وزيد ضارب غدا... الخ، اما ضرب فلا نحتاج إلى أن نقول زيد ضرب زيد الآن لأن ضرب تدل على المضي والزمان بوحدها فاسم الفاعل وان كنا ببركة الصيغة يدل على زمان ولكن ليس زمان معين بل زمان ما من الأزمنة، فلهذا اسم الفاعل لا بد ان يقترن بما يعين الزمان.

 فالحاصل انه لما يقال انه قيد في زمان معين فقد خرج اسم الفاعل. فان اسم الفاعل يصح ان يخبر به وحده ويدل بصيغته على زمان لكن لماذا لا يعتبر من الكلمات وذلك  لأن الزمان غير معين إذا  نحن لأن نتفق  مع ما ذهب إليه المصنف من ان كلمة معين هي من القيود التوضيحية بل يمكن ان يقال أنها من القيود الاحترازية هذا  أولاً 

وأما ثانيا هنلك إشكال وهو أن المصنف يعرض دليلا على أن المدار على تعيين  الزمان هو من خلال هيئة الكلمة يقول  ما نلاحظه انه الزمان إنما يتحدد عند اتحاد الهيئة ويختلف عند اختلافها، فإذا قيل يضرب وضرب هنا المادة واحدة وهي الضاد والراء والباء ولكن الهيئة مختلفة، وتعدد الهيئة هو الموجب لاختلاف وتعدد الزمان، فهيئة ضرب تدل على زمن المضي ويضرب على الحال أو المستقبل. 

وإذا  قلتم أن الكلمة بالاصطلاح المنطقي هو عبارة عن جزئين مادي وصوري المادي يدل على الحدث والصوري على الزمان المعين كان معنى ذلك ان الكلمة من المركبات لأن يدل جزؤها على جزء معناها، الجزء الأول وهو المادة يدل على جزء المعنى وهو الحدث والهيئة تدل على الزمان فالمفروض ان ضرب هي من المركبات فكيف تجعل من أقسام المفرد.
الجواب فهنا جوابان الجواب الأول ما ذكره المصنف وحاصل الجواب أننا عندما نقول ان الفرق بين المفرد والمركب من ان المفرد ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه والمركب ما يدل جزء لفظه على جزء معناه المراد من الجزء المأخوذ في تعريف المفرد والمركب ليس مطلق الجزء بل المراد هو الجزء المسموع المرتب ومعنى ان يكون جزء مسموع أي يكون ملفوظا، فإذا قيل رامي الحجارة مركب نجد ان رامي وان الحجارة عبارة عن جزئين ملفوظين بناءا على ذلك إذا  جئنا إلى الفعل وان كان مركب من المادة والصورة ولكنهما ليسا جزئين ملفوظين بل هما أجزاء معنوية.
 ولا يقال ان المادة مسموعة لأن المادة التي هي المصدر ليست مسموعة من ضرب الفعل .
فان قيل ماذا تقولون في صيغة الأمر كقولنا اضرب حيث ان اضرب لا يوجد خلاف من انه لفظ مركب حيث انه مركب من فعل الأمر والفعل المستتر أنت ويدل جزء اللفظ على جزء المعنى مع ان الفاعل ليس جزءا مسموعا وليس مرتبا بالسمع فالمفروض ان لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى لأن المراد من الجزء هو المسموع والضمير المستتر ليس مسموعا، فبناءاً على ذلك المفروض ان لفظ صيغة الأمر من المفردات  وليس من المركبات وهو غير مقبول.
نقول المراد من الجزء المسموع الجزء المسموع ولو شانا وتقديرا يعني له شأن لفظي وله تقدير ان يكون مسموعا فالفاعل الذي هو ضمير مستتر يصح ان يكون مسموعا كما لو قلت اضرب أنت، بخلاف الفعل وان دل على المادة والصورة ولكن من الواضح ان المادة والصورة لا حقيقة ولا شأنا تسمع.

وهناك جواب ثاني وهو في نفس الوقت يتضمن إشكال على الجواب الأول  انه إنما  نشأ الإشكال هو كون الهيئة جزء من الفعل والمادة جزء من الفعل فيدل جزء اللفظ على جزء معناه فيلزم التركيب نحن نقول لا نسلم ان الهيئة أو الصورة هي جزء من الكلمة والفعل فبالتالي الهيئة لم تقع جزءا فلم يدل جزء اللفظ على جزء معناه ونمنع ان تكون الهيئة أو الصورة عبارة عن جزء الفعل لأنه من الواضح ان الفعل لفظ والهيئة ليست من الألفاظ، فإذا كان اللفظ الذي هو بمثابة الكل يعني إذا  كان ضرب ككل هو لفظ واحد أجزائه وهو الهيئة ليس لفظا فينتفي الكل بانتفاء جزئه لأن الكل إذا  كان لفظا واحد أجزائه ليس لفظا المفروض ان الكل ليس بلفظ، نقول من الواضح ان الصورة والهيئة ليست من الألفاظ المسموعة والمفروض ان الفعل كضرب من الألفاظ المسموعة فلو كانت الهيئة غير الملفوظة والمسموعة جزء من لفظ ضرب للزم من ذلك ان يكون ضرب ليس لفظا لأنه يتركب من غير اللفظ فلا يكون لفظا لأن إذا  انتفى الجزء يستلزم انتفاء الكل وهو مخالف للوجدان حيث ان الوجدان شاهد على ان الفعل وهو ضرب من الأفعال إذا  لماذا لا نجعل الهيئة جزءا من الفعل
والحاصل لو كانت الهيئة جزءا من اللفظ لانتفى كون الفعل لفظا والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان إذا  الهيئة ليست جزء من اللفظ لأن لو اعتبرت جزءا لما كان الفعل لفظا وهذا هو الجواب الثاني وهو اننا لا نسلم ان الهيئة أو الصورة من أجزاء الفعل.
قوله صفحة -108- (والتقييد بالمعين من الأزمنة الثلاثة...)
ان قلت الفعل المضارع لا يدل على زمان معين لأنه يدل على الحال والاستقبال.

هنا أجابوا بعدة أجوبة احدها ان الفعل المضارع يدل على احد الأزمنة حقيقة وعلى الآخر مجازا وجواب آخر بان الفعل المضارع يدل بالوضع على الحال ودلالته الحال على الاستقبال بحسب الاستعمال لا بحسب الوضع، وقد فرقنا بين مقام الوضع ومقام الاستعمال .
قوله صفحة -108- (أقسام الاسم من حيث معناه...)
الكلام في قسمة الاسم يقع في مقامين 
المقام الأول هو بيان القسمة بنحو إجمالي .
المقام الثاني بيان التقسيم بنحو تفصيلي ويقع في ثلاثة أمور
 الأمر الأول في بيان الكلي والجزئي
 الأمر الثاني في بيان حقيقة التواطؤ والتشكيك 
الأمر الثالث في بيان تقسيم الاسم أو اللفظ إلى مختص ومشترك ومنقول وحقيقة ومجاز .

اما فيما يرتبط بالمقام الأول : 
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معنى ان المعنى الواحد يتشخص أي لا يصلح ان يقال أو يحمل على غيره، وهذا هو المسمى بالجزئي الحقيقي، فإذا قيل زيد فان زيدا لا يحمل إلا على هذا  المعنى وهو زيد ابن فلان وهو المسمى بالجزئي الحقيقي أي انه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين وهذا معنى ما يقال التشخص يساوق الجزئية .
ومعنى ان لا يكون متشخصا يعني انه كلي يصلح ان ينطبق على كثيرين، كما في لفظ الإنسان.
ومعنى انه يصدق على أفراده بالتساوي أي سواء كانت هذه الأفراد الخارجية فان معنى الإنسان يصدق على أفراده الخارجية بنحو متساوية بحيث لا يقال ان الإنسان يصدق على زيد بنحو أولى من صدقه على عمرو. إذا أي سواء كانت هذه الأفراد الخارجية أو كانت الأفراد ذهنية فان مفهوم العنقاء، مفهوم كلي يصدق على أفراده الذهنية بنحو متساوي.
معنى التشكيك أي التفاوت أي مثل البياض فان صدق البياض على الثلج اشد من بياض الورقة مثلا.
هذا  كله إذا كان للفظ معنى واحد اما إذا  كان له معاني متعددة كلفظ الأسد الذي يصدق على الحيوان المفترس والرجل الشجاع هنا اما ان يحصل نقل في المعنى كما في الصلاة المنقولة عن الدعاء إلى الأفعال المخصوصة هنا إذا  حصل نقل مع هجران للمعنى الأول يسمى منقول. اما إذا  لم يهجر استعماله أي ما زال يستعمل في المعنى المنقول عنه والمنقول إليه، نقول استعماله في المنقول عنه استعمال حقيقي كلفظ الأسد المستعمل في الحيوان المفترس حيث انه استعمال اللفظ في ما وضع له اما استعمال الأسد في الرجل الشجاع فهو مجاز 
أو انه لا يتحقق نقل وهو المشترك كلفظ العين الموضوعة للنابعة والباصرة بوضعين مختلفين .
البيان التفصيلي يقع في ثلاثة أمور
الأمر الأول حول بيان حقيقة الكلي والجزئي .

الأمر الثاني حول بيان تقسيم اللفظ إلى مختص ومشترك ومنقول وحقيقة ومجاز ومرتجل.
الأمر الثالث حول بيان الكلي التشكيكي والكلي المتواطئ .
اما فيما يرتبط بالأمر الأول
 وهو بيان حقيقة المفهوم الكلي والمفهوم الجزئي هذا ما سنتطرق إليه في البحث القادم.
الأمر الثاني
 فيما يرتبط بتقسيم اللفظ إلى أقسامه الستة، قرأنا في الأبحاث الماضية انه في عالم الألفاظ يوجد مقامان المقام الأول هو مقام الوضع والمقام الثاني هو مقام الاستعمال والفرق بين المقام الوضع ومقام الاستعمال ان الوضع هو تخصيص اللفظ بإزاء المعنى بينما مقام الاستعمال هو إخطار المعنى في ذهن السامع بواسطة اللفظ فمقام الاستعمال يتفرع من مقام الوضع إذ لا توجد حقيقة استعماليه ما لم تكن هنلك علاقة وضعية بين اللفظ والمعنى، عملية الوضع تتقوم بثلاثة أمور الأمر الأول هو الواضع والأمر الثاني هو الموضوع وهو اللفظ والأمر الثالث هو الموضوع له وهو المعنى كذلك حقيقة الاستعمال تتقوم بثلاثة أمور المستعمل وهو الإنسان الذي يقصد إخطار المعنى والمستعمل وهو اللفظ والمستعمل فيه وهو المعنى بناءا على وجود هاتين الحقيقتين حقيقة الوضع وحقيقة الاستعمال سوف يكون عندنا تقسيمان للألفاظ التقسيم الأول يقوم على أساس الوضع والتقسيم الثاني يقوم على أساس الاستعمال والعبارة الجامعة لذلك ان يقال ينقسم اللفظ الموضوع للمعنى أو المستعمل فيه إلى الأقسام التالية إلى المختص والمشترك والحقيقة والمجاز والمرتجل والمنقول إذا   وجدنا عبارة خلاصة المنطق أو عبارة الشيخ المظفر ولعل ما ذكره في الخلاصة أفصح مما ذكر في منطق المظفر قال ينقسم اللفظ على أساس المعنى الموضوع له (هذه إشارة إلى مقام الوضع) أو المستعمل فيه (إشارة إلى مقام الاستعمال) إذا  أساس التقسيم هو عبارة عن لحاظين لحاظ الوضع وهو العقلة اللغوية القائمة بين الألفاظ والمعاني ولحاظ الاستعمال وهو قصد إخطار المعنى في ذهن السامع بواسطة اللفظ.

 إذا  جئنا إلى الأساس الأول وهو تقسيم اللفظ على أساس المعنى الموضوع له فنقول : المعنى اما ان يكون اللفظ وضع لمعنى واحد وهو المسمى بالمختص أو المعروف في كلمات المناطقة بالجزئي الحقيقي فالجزئي الحقيقي موضوع لمعنى واحد أو ان يكون موضوعا لمعنى متعدد على الشكل التالي
[image: image2.png]



الوضع المتعدد مثل إذا  لاحظنا لفظ العين لفظ العين موضوع لأكثر من معنى للباصرة وللجاسوسية وللنابعة وللذهب.. لفظ العين وضع للباصرة بوضع ثم جاء الواضع ووضع لفظ العين للنابعة بوضع آخر مغاير للوضع وهذا معنى انه يوجد تعدد في عملية الوضع بخلاف انه عندما جاء الواضع ووضع لفظ الحيوان لم يضع لفظ الحيوان للبقر بوضع وللفرس بوضع وللسمك بوضع إنما وضع بوضع واحد فلهذا نجد ان هنلك فرقا بين وضع العين لمعانيها المتعددة فلفظ العين الواضع وضع لفظ العين بإزاء كل معنى على نحو تعدد الوضع وضعه للمعنى الأول ثم قام بوضع جديد للمعنى الثاني ثم قام بوضع ثالث للمعنى الثالث اما لفظ الوجود وان كان يطلق على عدة معاني ولكن الواضع عندما وضع الوجود لم يضع لفظ الوجود لوجود الواجب بوضع ولوجود الممكن بوضع ولوجود الجوهر ولوجود العرض بوضع آخر إنما وضع لفظ الوجود بإزاء معانيه المتعددة بوضع واحدة هذا  معنى وحدة الوضع وتعدد الوضع إذا  كان الوضع واحد فيما الاشتراك بالمشترك المعنوي كالوجود بالنسبة إلى معانيه.

 اما إذا  كان الوضع متعددا تارة يحصل هنلك نقل وهذا ما يسمى باللفظ المنقول كلفظ الصلاة فالواضع وضع لفظ الصلاة لمطلق الدعاء ثم نقله إلى معنى آخر بوضع آخر وقال وضعته للدعاء المخصوص وهو المشتمل على الأركان الخاصة .
اما إذا  لم يحصل نقل فهذا هو المسمى بالمشترك اللفظي فالواضع وضع لفظ العين للباصرة والنابعة ولم يحصل نقل من المعنى الأول إلى الآخر هذا  هو تقسيم اللفظ على أساس المعنى الموضوع له .

هذا  التقسيم توجد فيه عدة ملاحظات:

الملاحظة الأولى عندما يقال في المنقول بأنه هجر استعماله في المعنى الأول واستعمل في المعنى الثاني كما ذكر المصنف ذكر انه ما يحصل فيه نقل إما ان يترك استعماله في المعنى الأول أو ان لا يترك وهو اما الحقيقة أو المجاز هنا نسال ما معنى ان يكون مهجورا فمن حيث الاستعمال بالمعنى الأول له ثلاثة  احتمالات :

الاحتمال الأول ان يراد من الهجران هو ان يكون اللفظ بمثابة اللفظ المهمل يعني الواضع وضع لفظ الحج لمطلق القصد، ثم نقله إلى معنى آخر وهو خصوص القصد إلى بيت الله الحرام مع ترك المعنى الأول، ومعنى اننا نترك استعماله في المعنى الأول هو معناه انسلاخ الوضع وانه لم تبقى هنلك علقة وضعية بين اللفظ ومعناه الأول. 
الاحتمال الثاني :يكون هجران استعمال لفظ الحج في معناه الأول بمعنى انه لا يستعمل مطلقا وما زال هنلك علاقة بين لفظ الحج وبين مطلق القصد لكن ترك الاستعمال والعلاقة الوضعية باقية لكنها لا تستعمل. 
الاحتمال الثالث : وهو الصحيح ان معنى هجران استعماله في المعنى الأول ليس بمعنى عدم تحقق العقلة الوضعية عدم الاستعمال مطلقا بل بمعنى شهرة استعماله في المعنى الثاني وقلة استعماله في المعنى الأول.
الملاحظة الثانية  :  فيما يرتبط بالألفاظ المشتركة اتضح من خلال التقسيم ان اللفظ المشترك على نحوين اما مشترك لفظي واما مشترك معنوي وجوهر الفرق بين المشترك اللفظي و بين المشترك المعنوي ان اللفظ بنحو الاشتراك اللفظي يقوم على أساس تعدد الوضع، فإذا كان لفظ العين له خمسة معاني إذا  قام الواضع بخمسة أوضاع بينما في المشترك المعنوي الواضع دائما يكون واحدا ولا يوجد تعدد في الوضع هذا هو جوهر الفرق بين المشترك اللفظي ويبن المشترك المعنوي.
يمكن أيضا ان نطرح فرقا آخر وهو ان المشترك المعنوي يكون موضوعا لمعنى كلي كلفظ الحيوان الموضوع للجسم الحساس المتحرك بالإرادة بينما المشترك اللفظي قد يكون موضوعا لمعنى كلي كما في العين الموضوعة للباصرة وقد يكون موضوعا لمعنى شخصي كما إذا  قام الواضع ووضع لفظ زيد لشخصين لزيد الأول و زيد الثاني هنا يسمى مشترك لفظي،إذا أطلق لفظ زيد واريد به زيدان لا زيد واحد فهنا موضوع لشخص لا لعنوان كلي بل لعنوان شخصي وهو هذا  زيد المتشخص اما في المشترك المعنوي دائما يكون موضوعا لعنوان كلي ولا يمكن ان يكون موضوعا لعنوان شخصي .

وفرق آخر انه في المشترك اللفظي لا يوجد عنوان جامع بين المعاني، فلا يوجد معنى يجمع الباصرة والنابعة والجاسوسية إلا مسمى اللفظ وهو لفظ العين و إلا عنوان ومعنى يمثل جهة جامعة بين المعاني الموضوع بإزائها لفظ العين غير موجود ولهذا قيل في الألفاظ المشتركة المعاني نسبة بعضها إلى البعض الآخر دائما تكون نسبة التباين فالباصرة معنى يباين معنى الجاسوسية والجاسوسية معنى يباين معنى الركبة وما شابه ذلك بينما نجد في المشترك المعنوي يوجد ما يكون جهة جامعة وعنوان جامع بين المعاني المتعددة لفظ الحيوان لفظ مشترك بين البقر والإنسان والسمك والجامع هو ماهية الحيوان وهو الجسم الحساس المتحرك بالإرادة إذا  في الألفاظ المشتركة بنحو المشترك الفظي لا يوجد عنوان جامع إلا مسمى اللفظ واسم اللفظ اما في المشترك المعنوي يوجد عنوان جامع وهو ماهية الحيوان وهو الجسم الحساس المتحرك بالإرادة فهو معنى جامع يجمع بين الإنسان والفرس والسمك وما شابه ذلك
الملاحظة الثالثة : يوجد فرق في استعمال المشترك اللفظي والمعنوي بين اللغوي وبين الحكيم والفيلسوف اللغوي إذا  جاء يفسر المشترك اللفظي والمشترك المعنوي يفسره على أساس تعدد الوضع ووحدة الوضع ان كان الوضع متعددا فهو مشترك لفظي وإذا كان الوضع واحدا فهو مشترك معنوي بالبيان الذي تقدم.

 بينما الفيلسوف لا ينظر إلى وحدة الوضع وتعدد الوضع، فلا شغل له بالوضع و إنما هو ينظر إلى المعنى وه يقول إذا كان معنى اللفظ يحمل على مصاديقه بمعنى واحد فهو مشترك معنوي وإذا كان يحمل على معانيه بمعنى متعدد فهو مشترك لفظي مثلا : إذا  قيل، لفظ العين مشترك لفظي عند اللغوي يقول مشترك لفظي لأنه موضوع بأوضاع متعددة اما الفيلسوف يقول لا لأن العين إذا  حملت على ومصاديقها تحمل بمعناي متعددة مثلا إذا  قيل الباصرة عين والنابعة عين والجاسوسية عين..الخ المحمول في كل قضية له معنى يغاير معنى المحمول في القضايا الأخرى ففي قولنا الباصرة عين يكون معنى العين هو معنى نفس الموضوع، فإذا قيل الباصرة عين فيكون عين بمعنى الباصرة وإذا قيل النابعة عين بمعنى النابعة وإذا قيل الجاسوسية عين أنها عين بمعنى الجاسوسية فالمحمول الذي يفسره هو الموضوع، فإذا تعددت الموضوعات تعدد معنى المحمول هذا  في المشترك اللفظي.

 بينما إذا  جئنا إلى المشرك المعنوي المحمول في كل قضية يكون بمعنى واحد نظير الوجود إذا  قيل السماء موجود و الأرض موجود المحمول في كل قضية وهو مفهوم الوجود له معنى واحد كلها بمعنى ليس بمعدوم.
 إذا  الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي عند الحكيم يرجع إلى انه ان كان المعنى يحمل على مصاديقه بمعنى واحد  وإذا كان يحمل على مصاديقه بمعنى متعدد فهو مشترك لفظي فهو ينظر إلى وحدة المعنى وتعدد المعنى لا على أساس وحدة الوضع وتعدد الوضع.
هذا  كله يرتبط بتقسيم اللفظ على أساس الوضع 
التقسيم الثاني وهو تقسيم اللفظ على أساس المعنى المستعمل فيه على أساس الاستعمال المعنى المستعمل فيه اللفظ اما ان يكون مستعمل فيما وضع له وهو ما يسمى بالحقيقة كاستعمال لفظ الأسد فيما وضع له وهو الحيوان المفترس أو ان يستعمل في غير ما وضع هل فاما ان يكون هنلك مناسبة بين المعنيين كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع لمناسبة بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس والمناسبة هي جهة المشابهة وهي الشجاعة،أو ان لا تكون هنلك مناسبة بين المعنيين بين المعنى الحقيقي وبين المعنى الذي لم يوضع له اللفظ وهو المسمى بالمترجل كما إذا  سمي الجبان بالأسد فانه لا توجد هنا مناسبة بين الجبان وبين معنى الحيوان المفترس أو إذا  سمي الطبيب بالمزارع...الخ
هذا  فيما يرتبط بالأمر الأول بناءا على ذلك من أورد إشكالا على الشيخ المظفر بأنه يوجد عنده خلط بالتقسيم حيث ان الحديد هو لفظ مختص والمفروض انه يستعمل مجازا حيث يقال أنت كالحديد إشارة إلى القوة فكيف يكون لفظ الحديد هو من الألفاظ المختصة وهو من الألفاظ المجازية.

اتضح الجواب حيث انه هنلك لحاظان إذا لوحظ لفظ الحديد على أساس الوضع يكون من المختص لأنه وضع لمعنى واحد اما إذا  لوحظ لفظ الحديد على أساس الاستعمال فاستعمل في غير ما وضع له يسمى بالمجاز فتعدد اللحاظات لا مانع من تعدد الألفاظ .
الأمر الثالث 
حول بيان الكلي المتواطئ والكلي المشكك، قال القطب الاسم بالقياس إلى معناه اما ان يكون واحد وهو الجزئي الحقيقي أو يكون متعددا، فإذا كان متعدد فاما ان يصدق على أفراده بالتساوي فهو الكلي المتواطئ و إلا فهو الكلي المشكك تفصيل ذلك يقع في ثلاث نقاط:

 النقطة الأولى في بيان حقيقة الكلي المشكك والكلي المتواطئ.
النقطة الثانية في بيان شروط التشكيك.

 النقطة الثالثة في أقسام التشكيك .
النقطة الأولى 
فيما يرتبط بالمتواطئ والمشكك التواطؤ من التوافق بمعنى ان يصدق الكلي على أفراده بنحو واحد بحيث لا يقال صدق الكلي على المصداق أولى أو اشد من صدقه على المصداق الثاني، نسبة الأفراد إلى الكلي نسبة واحدة كنسبة أفراد الإنسان إلى عنوان الإنسان لا يقال صدق الإنسان على زيد أولى من صدقه على  عمر الإنسان كعنوان كلي يصدق على أفراده الخارجية أو على أفراده الذهنية بنحو واحد وهذا ما يسمى بالتواطؤ اما إذا  جئنا إلى عنوان الأبيض فانه يصدق على أفراده ليس بنحو واحد بل صدقه على الثلج اشد من صدقه على القرطاس فيقال بياض الثلج اشد من بياض القرطاس فهذا ما يسمى بالكلي المشكك الكلام في حقيقة التشكيك هنا نظريتان:

النظرية الأولى هي ما ذهب إليها إليه الرئيس ابن سينا وتبعه المشهور ان التشكيك لا يقع إلا في العرضيات فقط دون الذاتيات بمعنى ان الذاتيات المتمثلة بالجنس كالحيوان أو النوع كالإنسان أو الفصل كالناطق صدق الناطق على أفراده بنحو متواطئ وصدق الإنسان على أفراده بنحو متواطئ وصدق الحيوان على أفراده بنحو متواطئ فلا يوجد تشكيك في الماهيات وفي الذاتيات، التشكيك يقع فقط في العرضيات يقال بياض الثلج اشد من بياض العمامة، ويقال الوجود يصدق على أفراده ليس بنحو واحد وجود الواجب اشرف وأولى من وجود الممكن والوجود ليس من الأمور الذاتية ل هو من الأمور العرضية إذا  النظرية الأولى ترى وجود تفصيل في التشكيك، الكلي يكون مشككا إذا  كان في خصوص الأعراض دون الماهيات 
النظرية الثانية هي التي ذهب إليها شيخ الإشراق السهر وردي انه كما يقع التشكيك في الأمور العرضية وفي الأعراض يقع في الأمور الذاتية، فيقال إنسانية زيد أولى من إنسانية عمرو، يقال إنسانية علي عليه السلام أولى وأفضل واشرف من إنسانية عدوه يزيد بن معاوية وليست الإنسانية المنطبقة على علي عليه السلام كالإنسانية المنطبقة على غيره من الناس، إذا  كما نتصور التشكيك في الأمور العرضية كذلك نتصور التشكيك في الأمور الذاتية.

 إذا  هنلك نظريتان نظرية تقول بان التشكيك مختص بالأعراض دون الماهيات و الذاتيات ونظرية أخرى لا ترى فرق بين وقوعه في الأعراض الذاتيات .
منشأ التفصيل عند الشيخ الرئيس جاء من
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الإنسان تندرج تحته أفراد والأبيض يندرج تحته مصاديق، الإنسان كلي ذاتي العلاقة بين عنوان الإنسان وأفراده تسمى علاقة العينية بينما علاقة الكلي العرضي (الأبيض) علاقته بمصادقيه علاقة الانتساب، معنى علاقة العينية انه إذا  قيل الإنسان ما هو، يقال الإنسان هو عين محمد وعين علي وليس محمد هو شيء منتسب إلى الإنسانية لأن نحن ليس عندنا شيء اسمه محمد وشيء اسمه إنسانية لأن ليست الإنسانية إلا محمد وعلي.. الخ فليس محمد مجرد منتسب إلى الإنسانية بخلاف الثلج إذا  قيل من مصاديق الأبيض الثلج ليس معنى ذلك ان الأبيض هو عين الثلج بل الثلج حقيقة مستقلة منتسبة إلى البياض فتصير ابيض.

إذا  نجد في العرضيات المصاديق ذاتها شيء وعنوانها شيء آخر. 
ولهذا لما كانت علاقة الإنسان بأفراده علاقة العينية لا نتصور وجود تشكيكي لانها على حد واحد بينما لما كانت علاقة العرضي بمصادقيه علاقة الانتساب نتصور ان انتساب الثلج إلى الأبيض اضعف من انتساب العاج إلى البياض يقال الثلج اشد بياضا وهكذا ، لأن الانتساب بتفاوت فبمقدار علاقته بالمبدأ ينتسب إلى المبدأ. كذلك علاقة الأشخاص مع بعض اما ان تكون علاقة الزمالة أو تكون علاقة الأخوة أو ان يكون نفس احدهم هي نفس الآخر لأن يختلف بمقدار قوة انتساب كل احد إلى الآخر.

يبقى الكلام في النظرية الثانية وهو انه يمكن ان نتصور التشكيك في الأمور الذاتية فيقال الإنسانية الصادقة على علي عليه السلام تغاير الإنسانية الصادقة على غيره  فصدق الإنسانية على الأفراد ليس بنحو واحد 
الجواب على ذلك انه يوجد كمالان كاصطلاح فلسفي عندنا كمال أول وكمال ثاني الكمال الأول هو ما به حقيقة الشيء اما الكمال الثاني هو ما يترتب على حقيقة الشيء.

 حقيقة الإنسان ليست إلا الحيوانية الناطقية وهو الكمال الأول اما الكمال الثاني وهو ما يعرض على الكمال الأول من العلم ومن الشجاعة ومن الكرم ومن التقوى هذا  يسمى كمال ثاني لأن لا يعرض إلا بعد تحقق الكمال الأول فهنا إذا  قيل إنسانية علي عليه السلام اشرف من إنسانية غيره إذا  كان مرادكم الإنسانية بمعنى الكمال الأول فهي بنحو واحد لا توجد أشرفية لأن المراد من الكمال الأول حقيقة الشيء وحقيقة وجود زيد نفس حقيقة وجود عمرو الذي هو الحيوان الناطق اما إذا  كان المراد هو الكمال الثاني إنسانية علي بلحاظ تقواه حبه عطفه شجاعته إمامته هذا  كله كمال ثاني هنا يوجد تشكيك بلحاظ الكمال الثاني ولكن المناطقة عندما يقولون الإنسانية تصدق على إفرادها بنحو واحد نظرهم إلى الكمال الأول دون الثاني. هذا  كله فيما يرتبط بالأمر الأول .
الأمر الثاني شروط التشكيك هنلك أربع شروط
الشرط الأول هو المفهوم الكلي وهو الأبيض. 
الشرط الثاني المصاديق التي تندرج تحت الكلي ويحمل عليها الكلي وهو الثلج والقرطاس.
الشرط الثالث ان تكون هنلك جهة مشتركة  وهو البياض.
الشرط الرابع ان تكون هنلك جهة امتياز، فيقال الثلج شيء والعاج شيء آخر، و إلا لو كانت جميعها بنحو واحد لم يتحقق عنوان صدق الكلي على أفراده بل على فرد واحد.

بناءا على ذلك قد تتحد جهة الاشتراك مع جهة الامتياز وقد تكون جهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز، فإذا كانت جهة الامتياز هي عين جهة الاشتراك سمي التشكيك بالخاصي اما إذا  كانت جهة الاشتراك تغاير وتختلف عن جهة الامتياز سمي 
التشكيك بالتشكيك العامي من هنا نصل إلى:-

 الأمر الثالث
أقسام التشكيك عامي وخاصي التشكيك الخاصي ان تكون جهة الامتياز هي عين جهة الاشتراك وهذا هو المستعمل في الفلسفة والتشكيك العامي ان تكون جهة الاشتراك تغاير جهة الامتياز وهذا هو التشكيك المستعمل في المنطق، جميع الأمثلة التي تستعمل في المنطق هي من باب التشكيك العامي نظير الأبيض توجد جهة امتياز فان الثلج بارد والقرطاس ليس ببارد.
تارة تكون جهة الاشتراك عين جهة الامتياز وهذا ما يسمى بالتشكيك الخاصي مثال على ذلك الزمان فانه عنوان جامع له أفراد فاليوم والقرن والثانية زمان جهة الاشتراك الزمان وجهة الامتياز أيضا الزمان فالساعة تفترق عن الثانية بالزمان، ومنه الوجود فالوجود يصدق على أفراده بنحو مشكك فيقال وجود الواجب أولى من وجود الممكن فالجهة المشتركة هي الوجود وجهة الامتياز هي درجة الوجود فدرجة وجود الواجب أقوى من درجة وجود الممكن فما به الاشتراك ه الوجود وما به الامتياز هو الوجود .
الترادف والتباين

الحديث حول الألفاظ المتباينة ضمن أربع نقاط:
النقطة الأولى إذا نسب اللفظ إلى المعنى فهنا ثلاث صور :-
الصورة الأولى ان تتكثر الألفاظ ويتحد المعنى وهذا هو الترادف، أسد ليث غضنفر والمعنى واحد .

الصورة الثانية ان تتكثر الألفاظ والمعنى وهذا هو التباين كالإنسان والحجر والأسد فهذه كل لفظ له معنى يباين المعنى للفظ الآخر.

الصورة الثالثة انا يتكثر المعنى ويتحد اللفظ وهذا هو المعبر عنه بالتوافق في بعض الكتب فالتوافق وحدة لفظ وكثرة معنى ومنه المشترك اللفظي فهو لفظ واحد ومعناه متعدد هذا  فيما يرتبط بالنقطة الأولى .

النقطة الثانية الفرق بين اللفظ المشترك والترادف من جهتين:

الجهلة الأولى من جهة اللفظ فاللفظ المشترك لفظ واحد بينما الألفاظ المترادفة كثيرة متعددة والمشترك كالعين والقرء والجون بينما المترادفات كثيرة.
الجهة الثانية من جهة المعنى حيث الألفاظ المترادفة كثيرة موضوعه لمعنى واحد كالأسد والسبع الموضوع للحيوان المفترس بينما اللفظ المشترك لفظ واحد موضوع لمعاني متعددة لفظ العين موضوع للجاسوسية والركبة والنابعة هذا  فيما يرتبط بالنقطة الثانية .
النقطة الثالثة إذا  قارنا معنى إلى معنى آخر فهنا أربع صور :

الصورة الأولى الاتحاد في مقام المفهوم والمصداق كالسبع والليث من حيث المفهوم واحد ومن حيث المصداق واحد فكل ما ينطبق عليه معنى الأسد ينطبق عليه معنى الليث والعكس.
الصورة الثانية الاتحاد في المفهوم والاختلاف في المصداق وهذه الصورة محالة لأن الاتحاد ألمفهومي يستدعي الاتحاد المصداقي فيستحيل ان يكون هنلك مفهومان متحدان من حيث المفهوم مختلفان من حيث المصداقي.

الصورة الثالثة الاختلاف في المفهوم و المصداق  معا  كالإنسان والحجر فان مفهوم احدهما غير الآخر وأيضا ما يصدق عليه الإنسان غير ما يصدق عليه الحجر وهذا ما يعبر عنه بالتبيان بلحاظ المفهوم والمصداق .

الصورة الرابعة الاختلاف في مقام المفهومية و الاتحاد في مقام المصداقية نظير الإنسان والضاحك المختلفان مفهوما والمتحدان مصداقا.

 إذا  قارنا معنى إلى آخر فلا يخرج عن هذه الصور، بناءا على ذلك نقول للتباين في اصطلاح المنطقي موردان :

المورد الأول هو التباين بلحاظ المفهوم .

المرود الثاني هو التباين بلحاظ المصداق .

التباين بلحاظ المفهوم لا يستلزم التباين بلحاظ المصداق، كالإنسان والضاحك والناطق.

 في مورد وبحث الألفاظ كما هو الحال في مقامنا إذا  أطلق التباين ببين المعاني فيراد به التباين بحسب المفهوم فيقال الإنسان معنى يباين معنى الضاحك.

 المورد الثاني وهو التباين بحسبي المصداق يستعمل في موارد النسب الأربعة، هنلك يراد من التباين بلحاظ المصداق  لأن الملحوظ في النسبة بين كليين صدق احد الكليبين على الآخر وعدم صدقه، إذا  التباين في مقام الألفاظ تباين بحسب المفهوم والتباين في النسب الأربعة تباين بحسب المصداق، هذا  فيما يرتبط بالنقطة الثالثة.
النقطة الأربعة : كل شيئين لا يخلو اما ان يحمل احدهما على الآخر أو لا إذا  قيس معنى إلى معنى آخر فما ان يحمل احد المعنيين على الآخر وهذا هو مورد الاتحاد ولهذا الحمل بمعنى الاتحاد والهوهوية.

 أو إذا  قارنا معنى إلى آخر لا يتحقق حمل احد المعنيين على الآخر وهذا هو مورد المغايرة فهنلك مغايرة ببين الاتحاد وبين المغايرة.

 فعندنا عنوانان عنوان الاتحاد وهو عنوان حملي كحمل الإنسان على الضاحك فتقول الإنسان ضاحك، بينما إذا  لم يتحقق حمل احد المعنيين على الآخر هنا يتحقق عنوان المغايرة فلا يحمل الإنسان على الحجر وهو مورد المباينة.
المغايرة أو بتعبير الشيخ المظفر قسمة الألفاظ المتباينة هنلك الشيخ المظفر بعدما قسم الألفاظ إلى ألفاظ مترادفة ومتباينة قال الحديث حول الألفاظ المتباينة، ومصاديق الألفاظ المتباينة أو بتعبير اصطلاحي الشيء الذي يندرج تحت عنوان مغايرة شيء لآخر .

فالمغايرة في قبال عنوان الاتحاد : هنا مسلكان:

المسلك الأول هو المسلك الذي قرأناه في منطق الشيخ المظفر (رحمة الله عليه) ان ما يندرج تحت قسمة الألفاظ المتباينة ثلاثة أمور الأمر الأول التماثل الأمر الثاني التخالف والأمر الثالث التقابل.

 فالألفاظ أو المعاني المتغايرة لا تخلو اما ان تكون تماثل أو تخالف أو تقابل هذا  هو المسلك الأول.

المسلك الثاني وهو ما ذهب إليه صاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي (رحمة الله عليه) من ان ما يندرج تحت المغايرة قسمان فقط التخالف والتقابل واما التماثل فلا يندرج تحت عنوان التغاير فيندرج تحت عنوان الاتحاد لأن الاتحاد في مقابل التغاير.
نأتي بناءا على تصوير الشيخ المظفر حاصل ما ذكره، تبعا لما ذكره كثير من الأعلام وتحديدا صدر المتألهين ان المغايرة على قسمين المغايرة الذاتية والمغايرة غير الذاتية.

 والفرق بين المغايرتين ان المغايرة غير الذاتية إذا لا حظنا ذات كل معنى من المعاني لم يوجد بينهما تغاير وإنما منشأ التغاير وسبب المغايرة هو أمر طارئ على الذات نظير ذات محمد وذات علي فمن حيث الذات المعنى واحد وهو الإنسانية إنما نشأ التغاير بين ذات محمد وعلي من أمور عارضة عليهما كطولهما ومكان ولادتهما فيوجد تغاير بينهما ولكنه ناشيء من خارج عن ذاتيهما وهذه هي المغايرة غير الذاتية.

وعندنا مغايرة ذاتية وهي ما كان منشأ المغايرة هو بلحاظ الذات مثلا المغايرة بين الوجود والعدم فان ذات الوجود معنى مغاير لذات ومعنى العدم وذات السواد معنى يغاير ذات ومعنى البياض وذات الفرس معنى يغاير ذات ومعنى الفرس، فهذه يعبر عنها بالمغايرة الذاتية خلافا للمغايرة بين محمد وجعفر إذا  نأتي بناءا على تصوير الشيخ المظفر فنقول:
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نلاحظ التماثل والتخالف والتقابل مندرجة تحت عنوان المغاير.
اما بناءا على تصوير العلامة فهو يقول:
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واما التماثل فهو من أقسام الاتحاد والوحدة وليس من أقسام المغايرة.

 نأتي بناءا على تصوير المظفر:

التقابل كالتقابل بين الوجود والعدم فان ذات الوجود بنفسه وبحد ذاته يكون طاردا للعدم ولهذا نفس الوجود سبب لعد اجتماعه مع العدم هذا  هو مورد التقابل فان التقابل بين الوجود والعدم تقابل النقيضين السلب والإيجاب .

بينما إذا  جئنا إلى التخالف الفرق بين التخالف والتماثل هو ان التخالف هو ان نلحظ المعنيين من حيث هما متغايران يعني لا نلحظ جهة الاشتراك بينهما نظير المغايرة بين حلاوة العسل وسواد الفحم فهنلك مغايرة بينهما هذه المغايرة لا ان ذات الحلاوة يكون سبب لعدم اجتماعه مع السواد بدليل لو كان ذات الحلاوة سبب في اجتماعه مع ذات السواد لما اجتمعا على مورد مع إنهما يجتمعان على مورد وهو التمر فانه حلو واسود إذا  ليس منشأ المغايرة هو ذات السواد وذات الحلاوة بل بسبب موضوعهما لأن الحلاوة موضوعها ومحلها العسل وموضوع السواد الفحم هنا لم يجتمع حلاوة العسل مع سواد الفحم وليس المنشأ هو ذات الحلاوة وذات السواد.

 وهذا معنى ان المغايرة الذاتية تارة يكون احد المعيين في حد نفسه طاردا للمعنى الآخر يعني يكون سببا في عدم اجتماعه مع مقابله وهذا هو موارد جميع التقابل سواء تقابل السلب والإيجاب كالوجود والعدم أو تقابل الملكة وعدمها كالعلم والجهل أو تقابل الضدين كالسواد والبياض أو تقابل المتضايفين كالأبوة والبنوة .

بينما التخالف هو ان يكون تغاير بين المعاني مع عدم لحاظ الجهة المشتركة بين المعنيين والمقابل له التماثل.

 فالتماثل هو ان نلحظ الجهة المشتركة بين المعنيين المتغايرين فان الجهة المشتركة بين محمد وجعفر هو الإنسانية، فإذا لحظنا الجهة المشتركة بين المعنيين يقال هذا  تماثل وإذا لاحظنا الجهة المشتركة بين الإنسان والفرس وهي الجنس والحيوانية فيقال هذا  تجانس وهكذا.

 إذا  فالفرق بين التماثل والتقابل والتخالف ان الجميع معاني متغايرة ان لاحظنا الجهة المشتركة قيل هذا  تماثل وإذا لم نلحظ الجهة المشتركة فاما ان يكون احدهما في حد نفسه يكون طارد للأخر وهو التقابل أو لا وهو التخالف هذا  كله بناءا على تصوير الشيخ المظفر.
بناء على تصوير العلامة الطباطبائي (رحمة الله عليه):

 يقول التماثل ليس من التغاير لأن التماثل من الاتحاد والاتحاد يغاير التغاير يقول لأن التماثل هو لحاظ الجهة المشتركة وإذا لاحظنا الجهة المشتركة صح حمل احدهما على الآخر فيقال محمد هو جعفر في مقام الإنسانية والإنسان هو الفرس في مقام الحيوانية، فالتماثل من أقسام الهوهوية والوحدة لأن المناط في الاتحاد هو صحة حمل احدهما على الآخر.

 فالحاصل في المقام ان هنلك خلاف بين أهل المعقول في عد التماثل من المغايرة أو من الاتحاد هذا  فيما يرتبط بقسمة اللفظ إلى ترادف والى تباين .
أقسام المركب

وهو على نحوين اما ان يكون مركب تام و اما ان يكون ناقص والأول هو الذي يصح السكوت عليه بينما المركب الناقص لا يصح السكوت عليه ثم المركب التام اما خبري واما إنشائي والخبري هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته خلافا للمركب التام الإنشائي فالحديث يقع ضمن السؤالين التاليين:

السؤال الأول: ما هو الوجه الصناعي في صحة السكوت بلحاظ المركبات التامة وعدم صحة السكوت بلحاظ المركبات الناقصة ثم إذا  أوضحنا الملاك الذي على أساسه يصح السكوت في المركب التام دون الناقص صحة السكوت هل هو بلحاظ المتكلم أم بلحاظ السامع فإذا قيل زيد قائم صحة السكوت والإفادة في الجملة المفيدة هل هي بلحاظ المتكلم أم بلحاظ السامع ؟.
السؤال الثاني: ما هو الوجه في كون الجملة الخبرية وكون الجملة الإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب ثم ما هو المراد من احتمال الصدق والكذب وعدم احتمال الصدق والكذب في الجملة الإنشائية.

  قوله صفحة -117- (واما المركب وهو اما تام...)
الكلام في أقسام المركب يقع في ثلاثة مقامات:-

المقام الأول في انقسام المركب إلى تام وناقص.

المقام الثاني في انقسام المركب التام إلى خبر وإنشاء.
المقام الثالث في بيان أقسام الإنشاء.

اما فيما يرتبط بالمقام الأول 
ففيه نقطتان :

النقطة الأولى: في بيان معنى صحة السكوت وعدمه المأخوذ في تعريف المركب التام والناقص.

النقطة الثانية: في بيان منشأ الفرق بين المركب التام والمركب الناقص.

بيان ذلك المركب كما قرانا في المنطق اما تام واما ناقص والمركب التام هو المركب الذي يصح السكوت عليه أو الجملة التامة المفيدة التي يصح السكوت عليها اما المركب الناقص فهو المركب الذي لا يصح السكوت عليه فإذا قيل زيد عالم فهي جملة تامة يحسن السكوت عليها بحيث لا ينتظر إتمامها لإفادة المعنى التام اما إذا  قيل علم زيد أو قيام زيد فإنها جملة ناقصة لا يحسن السكوت عليه  بل ينتظر تمامها بحيث يقال قيام زيد أعجبني أو ما شابه ذلك .
الكلام في النقطة الأولى
 ما معنى صحة السكوت هنا ثلاثة احتمالات:
الاول يقال الجملة التامة أو المركب التام هو الذي يحسن ويصح السكوت عليه بلحاظ المتكلم الاحتمال الثاني  بلحاظ السامع الاحتمال الثالث بلحاظ المتكلم والسامع.

 فالجملة التامة التي يصح السكوت عليها هل إنما صحة السكوت من قبل المتكلم بحيث يقال لا ينتظر المتكلم شيئا لإتمام الجملة أو من قبل السامع أو الاثنين.

 المشهور بين المناطقة ان الاحتمال يدور بين الأول والثاني، الثاني هو ما يظهر منه ذهاب المصنف إليه.

 ولعل الراجح ان يقال صحة السكوت بلحاظ المخاطب والسامع وليس المتكلم هذا  فيما يرتبط بالنقطة الأولى .
الكلام في النقطة الثانية :
وهي ما هو منشأ الفرق بين المركب التام والمركب الناقص بحيث صح السكوت في الجملة بالنسبة إلى المركب التامة ولم يصح السكوت على الجملة بالنسبة إلى المركب الناقص هنا نظريتان ، النظرية الأولى ترجع منشأ كون الجملة التامة يصح السكوت عليها دون الناقصة ترجع الفرق إلى مرحلة المدلول و الدلالة التصديقية بينما النظرية الثانية ترى ان الفرق يرتبط بعالم التصور .

من جعل مناط الفرق بين المركب التام وبين المركب الناقص بلحاظ مرحلة التصديق قال بلحاظ مرحلة الوضع والتصور لا يوجد فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة بل الفرق يرجع بلحاظ مرحلة التصديق فان الجملة التامة قصد فيها الحكاية والتفهيم بخلاف الجملة الناقصة والمركب الناقص فلم يقصد فيه عنصر الحكاية.

اما النظرية الأولى تقول الربط للفرق بين المركب التام والناقص بلحاظ مرحلة التصديق فالفرق اسبق من مرحلة التصديق بل الفرق بلحاظ المدلول الوضعي فنفس الجملة التامة موضوعة لنسبة تغاير النسبة الموضوعة له الجملة الناقصة فالفرق بين المركبين التام والناقص ليس مرتبط بقصد الحكاية وعدمه بل الفرق بينهما يرجع إلى ان المركب التام موضوع للنسبة التامة والمركب الناقص موضوع للنسبة الناقصة وهذا هو الصحيح بين النظريتين ان ألفرق لا يرتبط بعالم التصديق بدليل اننا لو سمعنا قام زيد من النائم الذي لا يمتلك قد الإخطار والحكاية والتفهيم ولو قال أيضا قيام زيد لرأينا وجود فرق بين قول النائم قام زيد وبين قوله قيام زيد بحيث يصح السكوت في الأولى  دون الثانية وهذا منبه وجداني ان الفرق لا يرتبط بمرحلة التصديق.

 من هنا يقال إذا كان الفرق يرتبط بمرحلة التصور ما هو الفرق بين المركب التام والناقص.

قيل ان الفرق يكمن في ان المركب التام وضع لنسبة تامة والنسبة التامة هي المصححة لصحة السكوت على الجملة التامة بينما الجملة الناقصة المركب الناقص موضوع لنسبة ناقصة هي المصححة لصحة السكون على المركب الناقص.

من هنا وقع الإعلام في إبراز بيان الفرق بين النسبة التامة وبين النسبة الناقصة وذكروا عدة نظريات بعد اتفاقهم على ان الفرق بين المركب التام والمركب الناقصة يرجع إلى مرحلة التصور دون التصديق.

نكتفي بما اختاره الشهيد الصدر (رحمة الله عليه)  حيث قال ان المراد من النسبة التامة والنسبة الناقصة ان النسبة الناقصة هي النسبة التحليلية بينما النسبة التامة هي النسبة الواقعية التصادقية .
بيان ذلك يقول السيد (رحمة الله عليه) إذا قيل زيد قائم فالذي يحظر إلى الذهن ثلاثة أشياء الموضوع وهو صورة زيد والمحمول وهو صورة قائم ونسبة ترتبط المحمول بالموضوع هذه النسبة هي طرف ثالث مغاير للطرف الأول وهو صور الموضوع وللطرف الثاني وهو صور المحمول فما ينطبع في الذهن ثلاثة أشياء، صورة زيد وصورة قائم وصورة النسبة التي تربط المحمول بالموضوع هذه النسبة يعبر عنها بالنسبة الواقعية لأنها نسبة متحققة واقعا في أفق الذهن بينما إذا  قيل قيام زيد، فمن الواضح انه لا يحصل في الذهن أمور ثلاثة صورة القيام وصورة القائم وصورة النسبة بل ما هو حاضر في الذهن هو أمر وحداني هو قيام زيد والذهن يحلل هذا  المفهوم الواجد إلى ثلاثة أمور إلى القيام والى زيد والى نسبة القيام إلى زيد فهذه النسبة ليست واقعية بل هي تحليلية الذهن توصل إليها.

 وهذا معنى ما يقال ان ما حظر في الذهن هو شيء واد كالكلمة الواحدة كما ان الكلمة الواحد لا يصح السكوت عليه الصورة الواحدة لا يصح السكوت عليها.

 وهذا نظير إذا  استحضر الذهن صورة الإنسان فمن الواضح انه لم يحظر في ذهنه ثلاث صور وهو صورة الذهن والحساس والمتحرك بالإرادة بل حظر صورة الإنسان والذهن يحلله إلى ثلاثة صور، فهذه الثلاثة صور هي عبارة عن صور تحليلية الذهن قام بتحليل الشيء فحصل على ثلاثة مفاهيم.

 بينما إذا  قيل زيد قائم ما حظر إلى الذهن عبارة عن ثلاثة أشياء منها النسبة التي تربط القيام بزيد وهذه النسبة ليست نسبة تحليلية بل هي نسبة واقعية حظرت في أفق الذهن بخلاف إذا  قيل العالم زيد فما حظر هو شيء واحد حلله الذهن إلى العالم والى زيد ولم يحظر إلى الذهن زيد زائد عالم.

وبتعبير أصولي ان النسبة الواقعية هي نسبة غير اندماجية، بينما النسبة التحليلية هي نسبة اندماجية يندمج الوصف مع الموصوف فيكون في قوة الكلمة الواحدة المفردة.
 فيرجع السيد الفرق بين المركب التام والناقصة إلى أن المركب التام جملة موضوعة لنسبة تامة المركب الناقص جملة موضوعة لجملة ناقصة والنسبة التامة هي النسبة الواقعية التي يراها الذهن طرفا ثالثا حاضرا عنده يقابل الموضوع والمحمول بينما النسبة الناقصة هي نسبة تحليلية حصل عليها العقل نتيجة تحليل المفهوم الواحد إلى أطرافه .
المقام الثاني
وهو ان المركب التام على قسمين مركب تام خبري ومركب تام إنشائي وقرانا الفرق بينما من ان المركب التام الخبري هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاتها خلافا الإنشائي، فإذا قلت السماء فوقنا فهي جملة خبرية تحتمل الصدق أو الكذب اما إذا  قلت صلي في المسجد هنا المراد طلب إيقاعه الصلاة في الخارج.
الكلام في المقام الثاني يقع في نقاط ثلاث :

النقطة الأولى : في بيان مناط الصدق والكذب.

النقطة الثانية : في بيان منشأ الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية بحيث لماذا في الجملة الخبرية احتمل فيها الصدق والكذب دون الجملة الإنشائية.

النقطة الثالثة : في دفع إشكال .
اما النقطة الأولى
 وهي بيان مناط الصدق والكذب، فإذا قيل المركب الخبري يحتمل الصدق والكذب ما هو مناط الصدق وما هو مناط الكذب فمتى يقال بان هذه الجملة صادقة وان هذه الجملة كاذبة
هنا نظريات متعددة نوكل البحث فيها إلى بحث القضية فالقضية هي المركب التام الخبري.
اما النقطة الثانية
 في بيان منشأ ومرجع الفرق بين الخبر والإنشاء بحيث قان الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاتها أيضا هنا نظريتان:

النظرية الأولى : هي النظرية التي ذهب إليها صاحب الكفاية والسيد الخوئي (رحمة الله عليه) جعلا مركز الفرق بين الخبر و الإنشاء بلحاظ مرحلة التصديق.

بينما ذهب المشهور وكما عليه الكثير من المناطقة وهو الصحيح ان مركز الفرق بين الخبر و الإنشاء بلحاظ مرحلة التصور والدليل على ذلك ما قلناه انه لو سمعنا صلي في المسجد وجملة الصلاة في المسجد مستحبة فإننا ندرك وجود الفرق بين الجملتين وان لم يوجد قصد حكاية وان سمعنا الجمليتين من نائم لا يمتلك القصد و الإرادة هذا  أولاً ، وثانيا فإننا نشعر بوجود فرق بين بعت الخبرية وبعت الإنشائية تارة تقول بعت وأنت تقصد الإخبار، و أخرى بعت وتقصد إنشاء وقوع البيع فمن الواضح ان بينهما فرق لا يمكن ان يقال انه يرتبط بمرحلة التصديق لأن صاحب الكفاية يقول في مرحلة التصور بعت أمر واحد ولكن في مرحلة التصديق يختلف فان بعت الخبرية يقصد بها الإخبار عن وقوع البيع وبعت الإنشائية يقصد بها إنشاء وقوع البيع في الخارج.
من هنا نبحث عن الفرق بينهما بلحاظ التصور والوضع لا بلحاظ التصديق.

فيقال المشهور بينهم كما المتصيد من منطق الشيخ المظفر، ان الفرق بين الخبر و الإنشاء يرجع إلى اختلاف النسبة بينهما فان النسبة الموضوع له الخبر نسبة وقوعية بينما النسبة الموضوع له الإنشاء نسبة إيقاعية.

 والفرق بين النسبة الوقوعية والنسبة الإيقاعية ان النسبة الإيقاعية نسبة منظور إليها على نحو يراد تحقيقها في الخارج بينما النسبة الوقوعية نسبة منظور إليها على نحو مفروغ عن تحققها في الخارج.

فإذا قلت صلي في المسجد على نحو صيغة الأمر فان هنا النسبة الملحوظة هي نسبة إيقاعية أي ان المطلوب هو إيقاع الصلاة في الخارج ولهذا يعبر عنها بأنها نسبة يراد إيقاعها وتحقيقها في الخارج .

بينما إذا  قلت صليت في المسجد هنا ليس المراد بها الإيقاع الصلاة في المسجد بل الإخبار بها عن وقوع الصلاة في المسجد ولهذا فهي مفروغ عن تحقيقها وإيقاعها عن الخارج.
بناءا على ذلك النسبة الوقوعية لما كانت مفروغ عن تحققها صح وصفها بالصدق والكذب بينما الجملة الإنشائية لما كانت تشتمل على نسبة إيقاعية أي إيقاع الصلاة في الخارج لا معنى لأن يقال أنت صادق أو أنت كاذب لأن لا يوجد إخبار عن الوقوع بل طلب الإيقاع والتحقق هذا  فيما يرتبط بالنقطة الثانية .
أما النقطة الثالثة 

دفع إشكال حاصله  : ان قولكم الخبر هو الجملة التي تحتمل الصدق والكذب إذا  جئنا إلى قولنا السماء فوقنا ففي نفس الأمر والواقع لا تخلو الجملة اما ان تكون صادقة و إما كاذبة، فإذا قلت السماء فوقنا فان كانت صادقة فهي لا تحتمل الكذب لعدم اجتماعه مع الكذب وان كانت كاذبة فهي لا تحتمل الصدق فما معنى قولكم الجملة التي تحتمل الصديق والكذب فنحن لا يوجد عندنا جملة تحتمل الصدق أو الكذب.
أجاب الشارح بجوابين :

الجواب الأول : ان كل خبر صادق يحتمل الصدق وكل خبر كاذب يحتمل الكذب وبعبارة أوضح الخبر اما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا فان كان صادقا احتمل الصدق وأنت كان كاذبا احتمل الكذب فصح ان يقال يحتمل الصدق أو الكذب.
فهو قال نحن نسلم ان الخبر اما صادق واما كاذب نقول إذا  كان الخبر صادق فهو يحتمل الصدق وان كان الخبر كاذبا فهو يحتمل الكذب فالخبر يحتمل الصدق والكذب بتبع كونه اما صادقا واما كاذبا.
يجيب المصنف عن هذا الجواب لا معنى من اجتماع القطع مع الاحتمال، فإذا كان الخبر في نفس الأمر هو صادق فلا معنى لاحتمال الصدق بل هو مقطوع الصدق فلا يجتمع الاحتمال مع القطع ولهذا عدل إلى جواب آخر.
الجواب الثاني : وهو الجواب المشهور في كلمات المناطقة وهو ان المراد من احتمال الخبر للصدق والكذب لذات الخبر بقطع النظر عن الخصوصيات التي تعرض على الخبر.

 فذات الخبر بما هو هو يحتمل الصدق والكذب حتى وان كان ذلك الخبر يندرج تحت أقسام اليقينيات نظير الكل أعظم من الجزء، و إنما الكل أعظم من الجزء قضية صادقة لا تحتمل الكذب لا بلحاظ خصوصية الخبر بل بلحاظ كونها قضية بديهية وهذا نظير إخبار المعصوم عليه السلام إنما هو خبر  يحتمل الكذب بلحاظ خصوصية العصمة وإذا أغمضنا عن العصمة فانه  يحتمل الصدق والكذب.
المقام الثالث وهو تقسيم الإنشاء
الإنشاء الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته لا يخلوا اما ان يدل على طلب الفعل أو لا الذي يدل على طلب الفعل له ثلاث حالات:

 اما ان يكون طلبا صادرا من العالي إلى الداني وهو الأمر أو يكون صادرا من الداني إلى العالي وهو الدعاء أو يكون من المساوي إلى المساوي وهو الالتماس فهذا ان دل على طلب الفعل كصلي أو ارزقني الحج.

واما إذا  لم يدل على طلب الفعل، وهذا هو التنبيه ويندرج تحته التمني والترجي.
هل المأخوذ في الأمر هو الاستعلاء أم العلو الحقيقي مثال المستعلي الحاكم المتسلط على شعبه وهو من أدناهم

الاقرب أن يقال المأخوذ في الأمر هو المقيد بنحو العلو الحقيقي.
ولهذا لو صدر الطلب لا لداعي الأمر بل لداعي التواضع لا من باب الاستعلاء أو من باب الاسترحام مثل من ذا الذي يقرض اله قرضا حسنا هنا يقال هذا  أمر وان لم يصدر من باب الاستعلاء.
بقي أمران:

 الأول  ان الفرق بين التمني والترجي ان التمني هو طلب ما يستحيل تحققه كلية الزمان يعود بينما الترجي هو طلب ما يمكن تحققه وما ليس ببعيد تحققه نظير ليت المسافر يأتي. التمني والترجي والنداء هذه الأمور تدل على الالتزام لا على أنها وضعت للطلب يعني إذا  قال المتكلم ليت الشباب يعود يوما يدل بالالتزام على ليعد الشباب أو قال لعل المسافر يأتي يدل على أيها المسافر تعال. فهو يدل على طلي الفعل بالدلالة الإلتزامية لا المطابقية.
الثاني بالنسبة إلى الاستفهام فانه لا يندرج تحت ما يدل على طلب الفعل أو التنبيه فهو لا يندرج تحت كلا الأمرين لا تحت القسم الأول ولا تحت القسم الثاني اما عدم اندراج الاستفهام تحت القسم الأول وهو الدلالة على طلب الفعل لأنه طلب الفهم لا طلب الفعل، ولا يدخل في التنبيه لأن التنبيه هو إعلام المتكلم السامع عما في ضمير المتكلم فانا كمتكلم عندما أقول ليت الشباب يأتي أريد ان اعلم السامع ما في ضميري وداخلي اما الاستفهام هو طلب المتكلم ما في ضمير السامع كما لو قلت هل كتبت الدرس هذا  طلب استعلام ما في ضمير السامع اما التنبيه هو إعلام ما في ضمير المتكلم.
قوله صفحة -121- (ولقائل ان يقول الاستفهام والنهي خارجان عن القسمة...)
الأعلام اختلفوا في تفسير حقيقة النهي فهنلك قولان:

القول الأول ان النهي يشترك مع الأمر في أصل الطلب ويفترق في متعلق الطلب فالأمر هو طلب الفعل والنهي هو طلب الترك بناءا على ذلك لا يكون النهي مندرجا تحت القسم الأول وهو طلب الفعل لأن النهي طلب الترك لا كطلب الفعل .

القول الثاني هو ما ذهب إليه السيد الشهيد الصدر (رحمة الله عليه) من ان النهي هو الزجر عن الفعل في قبال الأمر الذي هو البعث نحو الفعل.

 بناءا على ان النهي هو طلب الترك هنا اختلف الأعلام في تفسير الترك على نحوين فمنهم كالمحقق النائيني ذهب إلى أن المراد من الترك هو عدم الفعل فالنهي هو طلب عدم الفعل بينما بعضهم فسر الترك بعنوان وجودي حيث ذكر ان الترك بمعنى كف النفس عن الفعل أي هو أمر وجودي لأن الكف أمر وجودي وتحقيق ذلك موكول إلى لعلم الأصول والسيد الشهيد في مبحث صيغة الأمر في الحلقة الثانية تطرق إلى الأمر.
لماذا فسروا النهي بعنوان وجودي ولم يفسروه بأمر عدمي، ؛ وذلك نتيجة إشكال تعرض إليه السيد الشهيد في الحلقة الثانية حاصله ان تفسير النهي بأمر عدمي من باب تحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل محال والمحال لا يتعلق به التكليف لاستحالة التكليف بغير المقدور وهو محال لأنه إذا  قال الشارع  لات تكذب وكان المراد من النهي هو عدم الكذب قالوا هذا  تحصيل للحاصل لأن العدم ثابت منذ الأزل لأن الإنسان بعد أن يولد لم يصدر منه الكذب فطلب إعدام الكذب الذي هو ثابت منذ الأزل تحصيل للحاصل وتحصيل الحاصل محال والتكليف لا يتعلق إلا بالمقدور وأجابوا عن هذا  الإشكال بان القدرة يكفي تعلقها في البقاء والاستمرار فاستمرارية عدم الكذب بيد المكلف فإذا من حيث الاستمرار مقدور صح تعلق التكليف به.

هذا  تمام الكلام فيما يرتبط بمبحث الألفاظ 
ينتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث المعاني 
 قوله صفحة -124- (الفصل الثاني في المعاني...)
سوف يأتي ان المعنى على قسمين مفرد ومركب، هنا يقول كلمانا في المعاني المفردة كل 

التمهيد في مبحث الكلي والجزئي يقع في عدة نقاط:

النقطة الأولى: 
ان المفهوم و المعنى المتحقق في الذهن أما ان يمنع حصول الشركة فيه بمعنى لا يصح فرض صدقه على كثيرين وهذا هو المفهوم  الجزئي واما لا يمنع فرض صدقه على كثيرين فلا يمنع نفس تصوره الشركة والصدق على كثيرين و هذا هو مفهوم الكلي فالمفهوم والمعنى اما ان يكون كليا واما ان يكون جزئيا هذه النقطة الأولى نستنتج منها عدة أمور:

 أولاً : ان المفهوم والمعنى متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا فالمفهوم هو المعنى وحقيقة المعنى حقيقة المفهوم التغاير بين المفهوم والمعنى من حيث الاعتبار فاللفظ باعتبار ما  يفهم منه يسمى مفهوم وباعتبار ما يقصد منه يسمى معنى ولهذا المعنى من عنى أي بمعنى القصد فالمفهوم هو المعنى والمعنى هو المفهوم، هذا  الأمر الأول.
ثنايا : ان المعنى المتحقق في الذهن له لحاظان اللحاظ الأول تارة يبكون منشأ لترتب الآثار عليه و أخرى لا يكون منشأ لترتب الآثار عليه، فإذا كان المتحقق في الذهن يترتب عليه آثار فهذا يسمى بالوجود الخارجي أو بالوجود العيني الأصلي واما إذا  كان الذي يتحقق في الذهن لا يترتب عليه الأثر ولم ينظر إليه على نحو يترتب عليه الأثر فهذا الذي يسمى بالوجود الظلي أو الوجود الذهني .

بيان ذلك، إذا  تحقق في ذهني عنوان الكفر يمكن ان يلحظ هذا  العنوان بلحاظين اللحاظ الأول ان يلحظ هذا  العنوان بما هو مترتب عليه جملة من الآثار واحدة من الآثار المترتب على حضور مفهوم الكفر في الذهن طرد الجهل عن الذهن فالنفس قبل ان يتحقق لديها عنوان الكفر هي جاهلة به، ولما حظر مفهوم الكفر إلى الذهن أصبحت النفس عالمة، جميع المفاهيم والصور التي ترد إلى ذهن الإنسان يترتب عليها اثر وهو طرد الجهل عن النفس فالإنسان يقال لم يكن عالما بهذه المعنى وعندما حظر المعنى في ذهنه تحول إلى حالة العلم.

 هذا  اللحاظ لا يطلق عليه الوجود الذهني بل يطلق عليه الوجود الخارجي فيقال هذا  العنوان وجود خارجي لأنه ترتب عليه اثر وكل وجود يترتب عليه الأثر هو يكون من سنخ الموجودات الخارجية.

 اما إذا  لوحظ العنوان مع عدم ترتب الأثر عليه لوحظ بنما هو قائم في النفس هنا يعبر عنه بالوجود الذهني أو الوجود ألظلي.

 إذا كل مفهوم يتحقق في الذهن يمكن ان نلحظه بلحاظين مثلا مفهوم الإنسان إذا  لوحظ بما له من آثار مترتبة عليه ولو بنحو طرد الجهل عن النفس هذا  لا يعبر عنه بالوجود الذهني بل يعبر عنه بأنه موجود خارجي مكانه الذهن وليس مكانه العالم المادي.

 اما إذا  لوحظ عنوان الإنسان لا بنحو يترتب عليه الأثر بل بنحو انه حاكي عن الخارج هذا  يعبر عنه بالوجود الذهني.

 ثالثا : ان المقسم للكلية والجزئية المفهوم فيقال المفهوم اما كلي واما جزئي ولهذا إذا  قيل بان الجزئي هو زيد الموجود في الخارج هذا  تسامح في التعبير، فإذا قيل الإنسان كلي ومصادقيه وأفراده جزئية ليس المراد من الأفراد الجزئية زيد الخارجي وعمرو الخارجي بل المراد صورة زيد وصورة عمرو وليس زيد الخارجي لأن ما في الخارج لا يتصف بأنه جزئي ولا يتصف بأنه كلي لأن ما يتصف بالكلية والجزئية هو المعنى والمعنى موطنه الذهن وليس موطنه الخارج ولهذا، في تعبير منطق المظفر بان الجزئي أفراده الخارجية المراد بالأفراد الخارجية صورة الأفراد الخارجية التي تحكي عن مصاديقها .
رابعا : ان مفهوم الكلي ومفهوم الجزئي من المعقولات المنطقية الثانية وليس  من المعقول الماهوي وليس من العقول الفلسفي لأن المعقول المنطقية هي التي يكون اتصفاها وعروضها في الذهن، فإذا قيل الإنسان كلي هنا الكية ليست وصفا لأمر خارجي بل لأمر ذهني وهو عنوان ومفهوم الإنسان فمفهوم الإنسان من المفاهيم الكية فالوصف في الذهن وأيضا عروض وحمل الكلية على الإنسان هو في مقام الذهن فالاتصاف والعروض كلاهما في الذهن خلافا للإنسان إذا  قيل زيد إنسان من الواضح ان وصف الإنساني لزيد الخارجي فاتصاف خارجي اما إذا قيل زيد جزئي هنا صورة زيد جزئي فالاتصاف هنا بأمر ذهني وليس خارج، فإذا عنوان الكلي والجزئي من المعقولات الثانوية الفلسفية هذا  تمام ما يرتبط بالنقطة الأولى.
النقطة الثانية :
 ان المعاني على نحوين عندنا معاني مفردة وعندنا معاني مركبة المعنى المفرد هو المعنى المستفاد من اللفظ المفرد لأن الألفاظ اما مفردة واما مركبة فالمعنى المستفاد من اللفظ المفرد هو معنى مفرد والمعنى المستفاد من اللفظ المركب هو معنى مركب مثلا إذا  قيل زيد هنا زيد لفظ مفرد ومعناه يكون مفرد وهي الذات المتشخصة بمشخصاتها واما إذا  قيل اجتماع النقيضين محال هذا  لفظ مركب جملة تامة خبرية المعنى وهو استحالة اجتماع النقيضين يكون معنى مركب بناءا على ذلك إذا  قيل كلي وجزئي هل الكلية الجزئية هما وصفان للمعنى المفرد أم هما وصفان للمعنى المركب ؟.
الصحيح ان يقال ان المعنى المفردة يمكن ان تكون كلية ويمكن ان تكون جزئية وكذلك المعاني المركبة مثلا معنى الحيوان الناطق المستفاد من الإنسان هذا  معنى مفرد وهو عنوان كلي .

وعندنا معنى مركب كلي نظير استحالة اجتماع النقيضين محال هذا العنوان وهذا المفهوم عنوان كلي وهو من المعاني المركبة لأنه مستفاد من لفظ مركب وليس من لفظ مفرد، مثلا الإمام علي عليه السلام هذا معنى مركب ولكنه جزئي.

 إذا  سواء ان كان المعنى مفردا أو كان مركبا يتصف بالكلية و الجزئية إذا  معنى قوله المفردة اما كلية أو جزئية هنا ليس لإخراج المعاني المركبة وكونها لا تتصف بالكلية والجزئية.

 فالمعاني المركبة أيضا يمكن ان تتصف بالكلية أو الجزئية ولكن المناطقة تسهيلا للمبتدأين ولتوضيح بيان الكلي والجزئي اقتصروا على بيان المفرد و إلا المفرد والمركب كلاهما يمكن ان يكون جزئيا ويمكن ان يكون كليا.

 بناءا على ذلك نستنتج ان الكلي والجزئي وصفان للمعنى أولاً  وبالذات وللفظ ثانيا وبالعرض فلهذا يقال المعنى اما كلي أو جزئي، فإذا قيل اللفظ اما كلي أو جزئي كما هو مذكور في عبارة المحقق في الجوهر النضيد وكما هو مذكور في الإشارات أرادوا بذلك ثانيا وبالعرض باعتبار ان اللفظ حاكي عن المعنى هذا  فيما يرتبط بالنقطة الثانية.
النقطة الثالثة : 
المنطقي لا يهتم إلا بالكلي دون الجزئي ؛ وذلك لأسباب عديدة:

السبب الأولى ان الجزئيات غير منحصرة في عدد معين فلا يمكن للعقل ان يضبطها وان يحصرها وان يستقرأها بأكملها .

السبب الثاني فلان الجزئيات ليس لها عنوان الثبات والاستمرار بل متغير من حال إلى آخر والمنطقي يريد ان يؤسس قانون ثابت كلي على أساسه يعرف الصدق من الكذب والصحيح من الخطأ.

السبب الثالث وهي العبارة المنطقية المشهورة وهي ان الجزئيات لا تكون كاسبة ولا تكون مكتسبة وبالتالي لا تقع طريقا في البرهان وعمدة المنطقي هو الوصول إلى مبحث البرهان وهذا ما نوكله إلى مبحث التعريف والبرهان.
النقطة الرابعة :
 لما كان المقسم للكلي والجزئي هو المفهوم فالمفهوم على عدة أقسام ويتبع تعدد المفاهيم وتنوعها تتنوع الكليات أو الجزئيات :
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المفهوم الحقيقي هو ما كان له ما بإزاء في الخارج.

وعندنا مفاهيم ليس لها ما بإزاء في الخارج يشار إليه وهو على نحوينك

اما ان يكون المفهوم انتزاعي فانه ليس له ما بإزاء في الخارج ولكن له منشأ انتزاع خارجي نظير مفهوم العلية فالعلية والسببية والفوقية والتحتية مفاهيم انتزاعية ليست حقيقية لأن لا يوجد عندنا شيء في الخارج نضع عليه يدنا ويسمى علة فالنار في الخارج نار وليست علية نعم العقل يقيس النار مع الحرارة ويجد احدهما يتوقف على الآخر فينتزع منها عنوان العلية.
و أخرى لا يكون له منشأ انتزاع في الخارج وهو اما الاعتباري أو الوهمي.

 اما الاعتباري هو ما يترتب عليه غرض عقلائي نظير الأحكام الشرعية حيث أنها اعتبارات وجعولات تشريعية من قبيل الشارع لتنظيم حياة الإنسان حيث ان عنوان الوجوب ليس عنوان حقيقي نضع يدنا عليه كما انه ليس له منشأ انتزاع خارجي الشارع اعتبرها لتنظيم حياة الإنسان .
و أخرى الذهن يصنع مفاهيم لكن لا يترتب عليه غرض عقلائي نظير مفهوم جبل من ياقوت والعنقاء هذه مفاهيم اصطنعها العقل ولكن لا يترتب عليها غرض عقلائي فتسمى بالمفاهيم الوهمية.

إذا  ليس دائما المفهوم يكون حقيقي ولهذا سوف نجد ان المفاهيم الكلية قد تكون مفاهيم حقيقية كالإنسان وقد تكون انتزاعية كالمفاهيم الكلية، مفهوم العدم ليس من المفاهيم الحقيقية لأنه ليس له ما بإزاء في الخارج لأنه نقيض الخارج وعنوان العدم ليس عنوان اعتبره العقل وليس عنوانا وهمي إذا  من الواضح ان عنوان العدم عنوان انتزاعي، وانتزعه العقل نتيجة مقايسة تأتي في مباحث الفلسفة .
إذا  الوصول إلى المفاهيم الكلية لا يتوقف على وجود مصاديق خارجية لها فالذي يتوقف على وجود المصداق الخارج فقط العنوان الحقيقي اما بقية العناوين هي عناوين كلية وان لم يوجد لها مصاديق في الخارج كالعلية والوجوب والحرمة.. الخ هذا  فيما يرتبط بالنقطة الخامسة.
النقطة الخامسة :
 المفهوم علاقته بأفراده أو بمصادقيه علاقة الحاكي بالنسبة إلى المحكي فالمفهوم دائما يكون حاكيا عن مصاديقه، سواء مصاديقه المتحققة في الخارج أو الافتراضية لا فرق.

 بناءا على ذلك تارة المحمول يكون ناظرا إلى بيان الموضوع من جهة مفهومه و أخرى يكون المحمول ناظرا إلى بيان الموضوع من جهة مصداقه إذا كان العلاقة بين المفهوم ومصادقيه علاقة الحاكي للمحكي فالمفاهيم تحكي عن ومصاديقها هنا نقول المفهوم على نحوين 
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مثال : إذا  قيل الإنسان كلي هنا الكلي وقع محمولا في القضية الكلي هنا يريد ان يبين الموضوع وهو الإنسان ولكن لا يريد ان يقول مصاديق الإنسان كلية لأن مصاديق الإنسان ليست كلية بل جزئية، فهو يريد ان يقول كلي أي مفهوم الإنسان كلي فهنا المحمول ناظر إلى بيان مفهوم الموضوع يعني الموضوع من المفاهيم الكلية وليست المصاديق فهنا اللحاظ لحاظ عنواني.
و أخرى نقول الإنسان ضاحك هنا لو لاحظنا المحمول وهو الضاحك من الواضح انه إذا  قيل الإنسان ضاحك هذا  المحمول لا يريد ان يقول مفهوم الإنسان ضاحك، بل مصاديق الإنسان ضاحكة يعني زيد وعمرو ضاحك وليس مفهوم الإنسان ضاحك بل مفهوم الإنسان هو الحيوان الناطق وهذا يعني ان المحمول وهو الضاحك ناظر إلى بيان الموضوع كمعنون وليس كعنوان.

اذا المحمول تارة يبين الموضوع لكن من جهة بيان موضوع  الموضوع و أخرى يبين مصداق الموضوع ولا علاقة له بالمفهوم .

مثال المشترك إذا  قل الإنسان حيوان ناطق هنا تارة حيوان ناطق تريد ان تبين مفهوم الإنسان فهذا يسمى لحاظ عنواني يعني مفهوم الإنسان حيوان ناطق و أخرى حيوان ناطق يمكن ان نلحظها بلحاظ إشارتها إلى المصداق يعني زيد حيوان ناطق و عمرو حيوان ناطق هذا  لحاظ المعنون وليس العنوان إذا  اتضحت هذه الصورة نقول في المقام 
قاعدة : إذا  كان المحمول في مقام بيان الموضوع من حيث المفهوم يسمى لحاظ بالحمل الأولي.

 اما إذا  كان في مقام بيان الموضوع من حيث المصداق والأفراد فهذا يسمى لحاظ بالحمل الشايع.
فيقال الإنسان كلي هنا في مقام بيان جهة المفهوم يعني مفهوم الإنسان كلي فيعبر هنا، الإنسان بالحمل الأولي كلي، يعني مفهوم الإنسان كلي.

 أما في الإنسان ضاحك يقال الإنسان بالحمل الشائع ضاحك، ومعناه الضحك مشير إلى الأفراد اما إذا  قيل بالحمل الأولي يعني المحمول ناظر إلى بيان مفهوم الموضوع.

 بناءا على ذلك  إذا  قيل الإنسان كلي   وقيل الإنسان جزئي كلا العبارتين صحيحة لأن الإنسان كلي يعني الإنسان بالحمل الأولي كلي يعني مفهومه من المفاهيم الكية اما الإنسان جزئي فهو الإنسان بالحمل الشايع جزئي يعني مصاديق الإنسان مصاديق جزئية قفلا يوجد تهافت بين  العبارتين.
مطلب آخر 
تارة أقول هكذا الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي بالحمل الأولي كلي.
قد يقال هنا يوجد تهافت بين العبارتين، وهذا غير صحيح لأننا قرأنا ان الحمل على نحوين اما أولي واما شائع صناعي :-
الأولي هو الاتحاد في المفهوم.
الشائع هو الاتحاد في الوجود والمصداق.
إذا  فسر الحمل بأنه الاتحاد في المفهوم كقولنا الإنسان حيوان ناطق مفهوم الإنسان هو عين مفهوم الحيوان الناطق والاختلاف هو بالجمال والتفصيل.

 اما إذا  قيل الإنسان ناطق مفهوم الإنسان ليس عين مفهوم الناطق ولكن الإنسان ومصداق وفرد من أفراد الناطق هذا يسمى بالحمل الشائع الصناعي فالاتحاد في المصداق والاختلاف في المفهوم.

 إذا  فسر الحمل بهذا المعنى (الأولي والشايع الذي هو قيد لتمام القضية) يعني ان الحمل جعل قيدا لتمام القضية، إذا  قيل الإنسان حيوان ناطق بالحمل الأولي والإنسان ناطق بالحمل الشائع.
هنا وصف الحمل كان لتمام القضية وبعد الانتهاء من القضية قيل حمل شائع وهذا معنى ان الحمل هنا اخذ وصفا لتمام القضية.

 اما إذا  قلت الإنسان بالحمل الشائع ناطق، هنا لا تجد الحمل اخذ بعد تمام القضية بل اخذ بعد موضوع القضية.

 إذا  الحمل تارة يقع وصفا لكل القضية و أخرى يقع وصفا للموضوع.

 إذا  اخذ وصفا لتمام القضية هنا يأتي بحث الحمل هل هو الاتحاد في المفهوم.

 أما الاتحاد بالمصداق اما إذا  اخذ كجزء في القضية يعني كان وصفا لموضوع القضية فهنا  يأتي ان المحمول هل هو في مقام بيان الموضوع من جهة المفهوم أو في مقام بيان الموضوع من جهة المصداق.

 وما ذكره الشيخ المظفر في بحث العنوان والمعنون عندما قال الفعل لا يخبر عنه وهو بنفسه إخبار عنه فكيف يدفع الإشكال هنلك دخل في بحث الحمل الأولي والحمل الشائع، بعض من يشرح المنطق يفسر الحمل بمعنى (الأولي والشايع الذي هو قيد لتمام القضية)، مع ان الشيخ المظفر لا يريد ان يفسر الحمل بهذا المعنى بل يريد ان يفسر الحمل بالحمل الذي يؤخذ كجزء للقضية ومفسرا الموضوعي القضية فقط .

ولهذا الأعلام حتى يفرقوا بين اللحاظين قالوا إذا  فسر الحمل بمعنى الاتحاد في المفهوم أو في المصداق جعلنا الحمل قيدا لكل القضية.

 اما إذا  فسرنا الحمل بلحاظ الموضوع و أن المحمول يلحظ الموضوع في مقام بيان مفهومه أو في مقام بيان مصداقه قالوا نجعل الحمل هنا بعد كلمة الموضوع.

 لهذا قيل الحمل له لحاظان لحاظ في بحث العنوان والمعنون ولحاظ في مبحث الحمل واحدهما غير الآخر.
 بناءا على ذلك إذا  أخذنا تفسير الحمل بما هو مذكور في بحث الحمل وهو الاتحاد في المفهوم والاتحاد في المصداق نقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي لأنه من الواضح حمل الشيء على نفسه الشيء هو نفسه فيكون بالحمل الأولي يوجد اتحاد في المفهوم اما لماذا قلنا الجزئي بالحمل الأولي كلي لأن الحمل الأولي وقعت بعد الموضوع معنى ذلك اننا نريد ان نقول ان عنوان الجزئي كبقية العناوين هو من العناوين الكلية، عنوان الإنسان كلي فعنوان الجزئي مثله لأنه كعنوان ينطبق على كثيرين فمفهوم الجزئي من المفاهيم الكلية.
في بحث العنوان والمعنون المراد من الحمل هو بمعنى المأخوذ قيدا بعد الموضوع في القضية 
الشيخ المظفر في بحث العنوان والمعنون قال الجزئي بالحمل الأولي كلي وفي مباحث التناقض قال الجزئي جزئي بالحمل الأولي ولا تهافت في عبارة الشيخ المظفر 
  قوله صفحة -124- (أقول المعاني هي الصور الذهنية ...)
الكلام يقع في أربعة نقاط :

النقطة الأولى في بيان حقيقة الكلي والجزئي وفي المقام نظريتان تفسر هوية وماهية الكلي ونحو افتراقه عن وماهية الجزئي .

النظرية الأولى ترجع الفرق بين الكلي والجزئي إلى تعدد الإدراك .

النظرية الثانية ترجع الفرق بين الكلي والجزئي إلى تعدد المدرك .

بيان ذلك :
 تنص النظرية الأولى إلى أن الكلي والجزئي من ناحية المدرك هو شيء واحد فالكلي هو شيء واحد و إنما الفرق بينهما من ناحية الإدراك و إلا المدرك هو شيء واحد بحيث يقال إذا  كان الإدراك على نحو التفصيل والوضوح فهذا هو الجزئي وإذا كان الإدراك على نحو الإبهام والإجمال والغموض فهذا هو الكلي فالكلي والجزئي  هو شيء واحد إذا  أدركه العقل على نحو الوضوح والتفصيل كان جزئيا و إلا كليا فالقفر بين الكلي والجزئي يرجع إلى إخلاف الإدراك من حيث الوضوح وعدمه و إلا المدرك شيء واحد ولتقري الفكرة نشبه النظرية الأولى بقطعة النقود التي مسح النقش عليها قطعة النقود شيء واحد إنما إذا  رآها العقل مع النقش إذا  أدركها الحس بالنقش شخص اما أنها حجازية أو فارسية أو ما شابه ذلك ولهذا امتنع صدقها على كثيرين نتيجة ادراك الحس لمشخصاتها اما إذا  مسحت علامات النقود فيدركها العقل على سبيل الإبهام فيقول اما ان كون عربية أو فارسية وما شابه ذلك.

 الكلي والجزئي بهذه الصورة فالصورة شيء واحد الكلي والجزئي من حيث الصورة الذهنية ومن حيث المدرك هو شيء واحد ان أدركه العقل بنحو التفصيل لم ينطبق على كثيرين اما إذا  رأى الصورة بنحو مبهم صح انطباقها على كثيرين وهذا هو الكلي .
بينما النظرية الثانية وهي الصحيحة ان مرجعه الفرق بين الكلي والجزئي ليس إلى تغاير الإدراك من حيث الوضوح والإبهام بل ان الفرق بينهما يرجع إلى نفس المدرك فنفس الصورة الكلية مغايرة تماما للصورة الجزئية فالصورة الجزئية سنخ ماهية تغاير ماهية الصورة الجزئية فالتغاير بين الكلي والجزئي لا بنحو الإدراك بل بنحو المدرك والصورة فعندنا صورتان متغايرتان احدهما تغاير أخرى وليس هما صورة واحدة وأنهما نحو الإدراك يختلف و إلا لو قلنا بالنظرية الأولى للزم بناءا على القول بها توالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها نظير لو كانت الصورة الجزئية والكلية سنخ صورة واحدة و إنما الفرق بينهما من ناحية الإدراك كانت صورة الإنسان من حيث نفس الأمر والواقع لا تنطبق إلى على فرد واحد .
وإنما جوز العقل انطباقها على كثيرين لعدم وضوح الصورة وإلا لو انكشف الغطاء لما انطبقت صورة الإنسان إلا على فرد واحد.

 إذا  النظرية الأولى التي تنص على ان الكلي هو إدراك بنحو الغموض معناه جميع المفاهيم والصور الكلية في نفس الأمر والوقع لا تنطبق إلى على فرد واحد ، وهو باطل وجدانا اذ نفس الصورة بما هي صورة يصح انطباقها على كثيرين.
النقطة الثانية : إذا  قيل ان الصورة الجزئية يمنع العقل فرض صدقها على كثير والصورة الكلية لا يمنع فرض صدقها على كثيرين ما هو منشأ الامتناع وعدمه فلماذا في الصورة الجزئية يمنع العقل من فرض صدقها على كثيرين بينما الصورة الكلية لا يمنع العقل من فرض صدقها على كثيرين.

 سبب الامتناع هو عدة احتمالات :

الاحتمال الأول : انه بسبب الانضمام فلما انضمت المشخصات إلى صورة زيد من كونه طويل أو قصيرا أو ما شابه ذلك أو زمان ولادته فلما انضمت ضمائم إلى صورة زيد كانت هي السبب في عدم صدقه على كثيرين بينما مفهوم الإنسان وهو الحيوان الناطق لما لم ينظم إليه ما هو خارج عن حقيقته و عن ماهيته صح صدقه على كثيرين فالمدار في امتناع الصدق أو عدمه هو الضميمة أو عدمه .
 هذا هو الاحتمال الأولى وهذا الاحتمال باطل لأن مجرد انضمام كلي إلى كلي لا يفيد الجزئية مثلا انضمام القيام إلى الإنسان لا يمنع من فرض صدق الإنسان القائم على كثيرين فهو يصدق على كثيرين وكذلك الإنسان النائم والعالم والضاحك.. الخ إذا  الحاصل انه مجرد انضمام شيء خارج عن ماهية المفهوم لا يجعله ممتنع الصدق على كثيرين ولو بالفرض غايته ان انضمام كلي أو مجموعة كليات تقيد وتضيق سعة أفراده في الخارج ، ونحن في الكلي لا نلحظ الأفراد الخارجية بل نلحظ الأفراد المقدرة إذا هذا الاحتمال باطل.
الاحتمال الثاني : ان منشأ الامتناع هو نفس المفهوم فنفس المفهوم يكون سببا لامتناع الصدق على كثيرين فلما كان المفهوم من لفظ زيد هو زيد الخارجي امتنع صدقه على كثيرين ولما كان المفهوم من لفظ الإنسان هو الحيوان الناطق لم يمتنع فرض صدقه على كثيرين فمرجع الامتناع إلى نفس المفهوم بما هو مفهوم  .

وهذا الاحتمال باطل لمقدمة مهمة ان علاقة المفهوم بأفراده علاقة الحاكي بالمحكي وعلاقة العنوان بالمعنون فالمفهوم من خصوصياته المقومة له انه يكون حاكيا عن أفراده، فليس وظيفة المفهوم  إلا النظر إلى أفرادها المحقق والموجودة في الخارج أو أفراده المقدرة فدور المفهوم دائما دور الحكاية عن الأفراد وبناءا على ذلك سواء كان المفهوم نظير مفهوم زيد فهو حاكي عن الأفراد أو كان  المفهوم نظير مفهوم الإنسان فهو حاكي عن الأفراد، فإذا كان المفهوم يحكي عن أفراده المحقق أو المقدرة الوجود فلا يصح جعله سببا لامتناع فرض صدقه على كثيرين لأن مفهوم زيد عين مفهوم الإنسان من حيث الحكاية عن الأفراد فمفهوم زيد هو نفس مفهوم الإنسان من حيث الحكاية عن الأفراد لا ان مفهوم زيد من حيث حكايته عن الأفراد مغاير لمفهوم الإنسان من حيث حكايته عن الأفراد فالمفهوم كيفما فرض لا يأبى الصدق على كثيرين لأن ليس دوره إلا الحكاية عن الأفراد سواء كان مفهوما كليا أو كان مفهوما جزئيا .
الاحتمال الثالث : ان يكون منشأ الامتناع هو لحاظ نفس الأمر والواقع، فإذا لا حظنا مفهوم زيد وجدناه في نفس الأمر و الواقع لا ينطبق إلا على نفسه اما إذا  لاحظنا مفهوم الإنسان في نفس الأمر والواقع ينطبق على كثيرين إذا  منشأ الامتناع يدور مدار  نفس الأمر والواقع، فإذا أدركت هذا  الكتاب في نفس الأمر والواقع صورة هذا  الكتاب لا تنطبق إلا على هذا  الكتاب، وإذا أدركت مفهوم الجسم فان صورة الجسم في نفس الأمر والواقع تنطبق على كثيرين فالمدار على نفس الأمر والواقع.
هذا  الاحتمال باطل والمنبه على ذلك هو مفهوم واجب الوجود مفهوم واجب الوجود إذا  لوحظ في نفس الأمر والواقع لم ينطبق إلا على الله جل وعلا مع انه مفهوم واجب الوجود من المفاهيم الكلية والدليل على ان مفهوم الواجب الوجود من المفاهيم الكلية  دليل التوحيد لو كان واجب الوجود لا يصدق إلا على فرد لم نحتج إلى إثبات وحدانية واجب الوجود.

 إذا  احتياجنا إلى دليل يثبت ان الله تعالى واحد لا شريك له هذا  معناه ان العقل لا يمنع من انطباق مفهوم واجب الوجود على كثير إذا كان المراد نفس الأمر والواقع نقول نفس الأمر والواقع بالنسبة إلى واجب الوجود لا ينطبق إلا على الذات المقدسة وهذا معناه انه يكون جزئيا مع انه لا احد يسلم بذلك فمفهوم واجب الوجود من المفاهيم الكلية .
الاحتمال الرابع : وهو الاحتمال الصحيح ان منشأ ومدار امتناع فرض الصدق على كثير هو بلحاظ المصداق نفسه لا بلحاظ المفهوم ولا بلحاظ نفس الأمر والواقع.

نقول في المقام إذا  لاحظنا مفهوم الإنسان نقول مفهوم الإنسان يحكي عن أفراده لما وجدنا ان الإنسان ليس متشخصا في الخارج بسبب عدم تشخصه صح فرض صدقه على كثيرين اما إذا  قلت هذا كتاب إذا  نظرنا إلى مصداقه في الخارج وجنا ان صداقه متشخص نتيجة تشخصه امتنع فرض صدقه على كثيرين .

إذا  سبب امتناع فرص الصدق على كثيرين ليس من ناحية المفهوم فالمفهوم كيفما فرض يصدق على كثيرين فسبب الامتناع ناتج من التشخص والتشخص ملحوظ بالوجود الخارجي فالتشخص مساوق للجزئية والوجود الخارجي.

 إذا  سبب الامتناع ليس نفس المفهوم بما هو متحقق في الذهن بل هو نفس المصداق،ولهذا مفهوم واجب الوجود عندما نلحظه كمعنى متصور في الذهن  لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين اما إذا  لاحظنا صورة هذا الإنسان بما هو متشخص في اخرج بوجوده الخاص به امتنع فرض صدقه على كثيرين.

 فالحاصل ان سبب الامتناع يلحظ بما وراء المفهوم وهو طبيعة المصداق من كونه متشخصا أو لا والتشخص بلحاظ الأمر الخارجي لا بلحاظ الوجود الذهني .
النقطة الثالثة : حول كيفية إدراك المفهوم الكلي فكيف توصل العقل إلى المفاهيم الكلية مع انه في الخارج لا نلحظ إلا الأفراد.

 قرأنا كيفية انتزاع المفهوم الكلي من الأفراد في منطق الشيخ المظفر حيث قرر ما ذهبتن إليه النظرية الأرسطية من ان حصول العقل على المفهوم الكلي ناتج من نظرية التجريد والتقشير.

 بيان ذلك الله تعالى وهب العقل جملة من الخصائص واحد منتها خاصية المقايسة كمقايسة النار إلى الحرارة للوصول إلى مفهوم السببية والعلية، وواحدة من خصوصيات العقل خصوصية التجريد والملاحظة فالعقل يدرك عن طريق الحس مجموعة من الجزئيات والأفراد المتحققة في الخرج فهو يدرك زيد وعمرو وبكر هنا يلحظ ما به الاشتراك وما به الاختلاف  فزيد يختلف عن عمرو بطوله وقصره وعمرو يختلف عن بكر بزمان ولادته، العقل يلغي هذه الخصوصيات وموارد الامتياز وينظر إلى الحيثية المشتركة وهي الحيوانية الناطقية بعد أن يجرد العقل الخصوصيات والامتيازات وما به الامتياز يبقي على الخصوصية المشتركة وهذه الخصوصية المشتركة يراها العقل انها تنطبق على كثيرين فيصل إلى عنوان الكلي بعد قيامه بمهمة التجريد وإلغاء الخصوصيات وهذه ما يقبر عنها بتقشير وتعرية وتجريد الأفراد من مشخصاتها وامتيازاتها .
هذه هي النظرية السائدة عند المنطق الأرسطي إلا ان مدرية الحكمة المتعالية، صدر المتألهين وتبعه صاحب تفسر الميزان ان أساسا التقشير والتعرية ليس هو السبب في الحصول على العنوان الكلي إنما هو من باب شرط الوصول إلى الصورة الكلية.

 ونقرب الفكرة بأنه هنلك في مبحث التصور والتصديق وقع الكلام هناك في ان التصديق  هو حقيقة مركبة أو ماهيته بسيطة بناءا على القول بان التصديق بسيط هنا ورد الإشكال كيف يكون التصديق أمر بسيط مع انه مركب من تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة الحكمية والحكم الذي هو عين التصديق كيف يكون التصديق بسيطا مع انه عبارة عن أربعة أشياء.

 قالوا التصديق هو نفس الحكم إنما تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية ما هو إلا معد للوصول إلى نفس الحكم وهذه الأمور الثلاثة خارجة عن حقيقة التصديق وهي معدات وشرائط للوصول إلى نفس التصديق.
والمقام كذلك فعملية التجريد ما هي إلا شرط معد للو صول إلى حقيقة الكلي وهذا ما يتوقف على دراسات فلسفية من ان الذي يفيض وجود الكلي هو موجود عقلي مجرد عن المادة يوجد المعاني والصور الكلية لدى النفس ومتى يوجدها ؛ وذلك نتيجة اتصال النفس بالخارج وقيامها بعملية التجريد  والتقشير وهذا سوف يوافينا في مباحث اتحادا العاقل والمعقول في الفلسفة وما نريد ان نركز عليه ان نظرية التقشير بناءاَ على الدراسات الحديثة الفلسفية ليست نظرية تامة .
 قوله صفحة -126- (وقد وقع في بعض النسخ ...)
هنا يريد ان يشير إلى هذا المطلب : وهو ان صياغة تقسيم المفهوم إلى كلي والى جزئي أخذت بصياغتين الصياغة الأولى ما ذكرها القطب ان المفهوم لا يخلوا اما  ان يمنع نفس تصوره الشركة فيه فهو الجزئي أو لا يمنع وهو الكلي هنلك صياغة أخرى ذكرها المحقق في الجوهر:

 وحاصلها : ان اللفظ اما يمتنع فرض تصور معناه على كثيرين فهو الجزئي أو ان اللفظ لا يمنع فرض صدقه على كثيرين وهو الكلي فجعل مقسم الكلي والجزئي هو اللفظ .
هنا قال القطب انه إذا  قيل : المفهوم الجزئي ما يمنع نفس تصور معناه على كثيرين وقلنا سابقا ان المفهوم هو نفس المعنى فالمعنى الجزئي ما يمنع نفس تصور معناه على كثيرين .
هنا إذا قال تصور معناه سيكون للمعنى معنى لأن معناه يرجع إلى المفهوم، والمفهوم هو المعنى فيكون للمعنى معنى وهو باطل فيكون للمعنى معنى وللمعنى ومعنى
اما إذا  قيل اللفظ يمنع نفس تصور معناه على متعدد هنا معناه أي معنى اللفظ فتكون العبارة صحيحة لأن معنى اللفظ اما ان يمنع فرض صدقه على كثيرين فهو الجزئي أو ان معنى اللفظ لا يمنع فرض صدقه على كثيرين.

 ولكن أشكل على هذه العبارة بان مناط الكلية والجزئية ليست قيدا اللفظ بل قيد للمعنى والمفهوم ولهذا إذا استبدل اللفظ بالمفهوم والمفهوم هو المعنى كانت العبارة كالتالي "يمنع تنفس تصور معناها" و هذا يعني للمعنى معنى وهو باطل وهذا الأولى ان نحذف كلمة تصور معناه ونقول يمنع نفس تصوره على كثيرين  . 
النقطة الأخيرة في بيان وجه تسمية الكلي بالكلي والجزئي بالجزئي
 قوله صفحة -126- (وكالكليات الفرضية...)
الكليات الفرضية نظير، اللاشيء فان اللاشيء لا ينطبق على شيء لأنه كان الفرض في الخارج فهو شيء لا لاشيء وإذا كمان في الذهن فهو شيء لأن الشيئية تساوق والجود فكل ما هو موجود فهو شيء من الأشياء فمفهوم اللاشيء لا فرض له متحقق لا في الذهن ولا في الخارج لكن العقل لا يمنع من فرض صدقه على كثير . كذلك الإمكان أي الإمكان العام فكل ما هو متحقق فهو ممكن، وان قلت كيف يكون كل شيء ممكن وعندنا واجب الوجود نقول واجب الوجود ليس ممكنا بالإمكان الخاص ولكن هو ممكن بالإمكان العام . 
النقطة الرابعة : وجه تسمية الكلي والجزئي
إذا  جئنا إلى الكلي نظير الحيوان،الحيوان هو كلي لكن نسبته إلى الجزئي وهو الإنسان ان الحيوان هو جزء من الإنسان فلهذا الحيوان وهو كلي بالنسبة إلى جزئه وهو الإنسان هو جزء فكل كلي كالحيوان هو جزء بالنسبة إلى جزئه وكل جزئي كالإنسان هو كل بالنسبة إلى الكلي فالإنسان كل للحيوان فيسمى الكلي بالكلي لأن الكلي منسوب إلى الكل كما إذا  نسب فلان إلى الحجاز قيل حجازي والجزئي إذا  نسب إلى الجزء يقال جزئي .
الكليات الخمسة
  قوله صفحة -129- (والكلي اما ان يكون تمام ماهية ما تحته من الجزئيات...)

تمهيد
 بعد أن عرفنا الفرق بين الكلي والجزئي شرع المصنف في مبحث يعبر عنه بمبحث الكليات الخمسة أو مبحث الايساغوجي هذا  المبحث ارتباطه بعلم المنطق نظرا لما تقدم من ان نظر المنطقي إلى ما يعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ فالمنطقي يهتم بجانب الفكر والفكر في نظر المنطقي هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول وتقدم ان المعلوم على نحوين تصوري وتصديقي والمجهول على نحوين تصوري وتصديقي، فإذا كان الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري فهذا باب التعريف اما إذا  كان الانتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي فهذا هو باب الحجة فالمنطقي يتعلق غرضه بباب التعريف وباب الحجة.

 يتوقف باب التعريف على مبحث الكليات الخمسة فالكليات الخمسة ليست مقصودة بالذات بل هي مقصودة كمقدمة للوصول إلى مبحث التعريف لأن التعريف هو أيضا حقيقة الشيء وهو اما بالرسم أو بالحد، فإذا كان بالحد فانه يعتمد على الذاتيات وإذا بالرسم فانه يعتمد على العرضيات ومن هنا دخل المنطقي في مبحث الكليات الخمسة  .

ويعد مبحث الكليات الخمسة من المباحث التي لها صلتها بشتى العلوم من مثل الفلسفة واللغة و الأصول .. الخ مبحث الكليات الخمسة كان مبحثا متناثرا في منطق اركانوان أرسطو يقال رجلا يقال له فيفريوس هو الذي رتب مبحث الكليات الخمسة وجعله مدخلا لمبحث أرسطو طاليس فعرف هذا  المبحث باسمه . مبحث فيفريوس وقيل ان عالم يسمى ايساغوجي هو الذي رتبها ونظمها فسميت باسمه وقيل ان ايساغوجي كلمة يونانية ترجمتها باللغة العربية الكليات الخمسة .
وأطلق عليها بعض المناطقة بالمقولات الخمسة أو المحمولات الخمسة من هنا إذا  قيل الكليات الخمسة يبرا دبها ما يقع محمولا على جزئياته كالإنسان الذي يحمل على زيد في قولنا زيد إنسان.

 من هنا ينبغي لنا ان نقدم مقدمة حول مبحث الحمل لمعرفة ان الكليات الخمسة إذا  عبر عنها بالكليات المحمولة ما هو نوع الحمل المعتبر في الكليات الخمسة وهي الجنس والنوع والفصل والعرضي الخاص والعرضي العام فما هو نوع الحمل فيها.

 من هنا نحتاج إلى أن نشرع في مبحث الحمل وتقسيماته:

 الحمل كما قرانا في منطق الشيخ المظفر هو الاتحاد بين شيئين ألموضوع والمحمول والاتحاد يعبر عنه في كلماتهم بالهوهوية من باب هو- هو .

 توضيح ذلك يتوقف على ذكر مقدمتين:

 المقدمة الأولى الاتحاد يطلق على معنيين:

المعنى الأول هو الاتحاد الحقيقي. 

المعنى الثاني هو الاتحاد المجازي.

فالاتحاد الحقيقي معناه ان يصير شيء شيئا آخر هوهو  من دون مغايرة بينهما فيكون الأول متحدا معه الثاني بحيث يكون الثاني هو الأول والأول هو الثاني من دون مغايرة بينهما هذا  ما يعبر عنه بالاتحاد الحقيقي .

الاتحاد الحقيقي محال وقوعه عقلا والوجوه في الاستحالة ان الاثنين المتحدين الذين يصيران هوهو لا يخول من ثلاثة احتمالات:

 الاحتمال الأول ان يبقيا اثنان بعد اتحادهما يقال هذا  وذاك عليهما فلا يوجد حينئذ اتحاد لأن يوجد مغايرة بين الأول والثاني .

الاحتمال الثاني إذا  اتحد الأول في الثاني بحيث كان الثاني عين الأول ان يعدما بعد الاتحاد فلا يوجد اتحاد حينئذ لأن لا يتحد المعدوم مع المعدوم.
الاحتمال الثالث ان يعدم احدهما ويبقى الآخر فيكون احدهما موجود والآخر معدوم هذا أيضا محال لأنه لا عقل اتحاد المعدوم بالموجود .

إذا  على جميع الشقوق يستحيل تحقق الاتحاد الحقيقي بحيث يتحد الأول مع الثاني بحيث يكون الأول متحدا مع الثاني من دون مغايرة بين المتدين أصلا وجود اتحاد بين أمرين لا مغايرة بينهما بأي نحو من أنحاء المغايرة أمر لمحال تحققه .

اذا فالاتحاد الحقيق الذي يعني صيرورة شيء بعينه شيئاً آخر من دون مغايرة هذا  أمر محال تحققه.

 بناءا على ذلك إذا  قيل ان الحمل يعني الاتحاد بين الموضوع والمحمول لا يراد بالتحاد الاتحاد الحقيقي الذي يعني صيرورة شيء بعينه شيء آخر من دون تغاير بين المتحدين، وهذا معناه استحالة اجتماع المثلين، نظير اجتماع علي مع محمد فهما مثلان لاشتراكهما في النوع أي الإنسانية فيستحيل ان يجتمعان على شيء واحد لعدم تحقق الاتحاد الحقيقي  لاستحالة الاتحاد الحقيقي بينهما.

النوع الثاني من الإتحاد هو الحاد المجازي و الاتحاد المجازي اما ان يتحقق عن طريق التركيب أو ان يتحقق عن طريق الاستحالة اما عن طريق الاستحالة كصيرورة الماء بخار فيقال ان هنلك اتحاد بين الماء والبخار بحيث صار الماء هو بخار .
في الحقيقية هذا  لا يسمى اتحاد لأن  ماهية البخار مغايرة لماهية الماء نظير إذا  انظم الماء إلى التراب فيتحول التراب إلى طين فيقال هنلك اتحاد بين التراب وبين الطين بحيث ان الطين هو التراب هنا الاتحاد ليس حقيقيا لأن احدهما غير الآخر لأن الطين إنما صار طينا بانضمام الماء إلى التراب وهذا هو الاتحاد المعبر عنه بالاتحاد بنحو التركيب.

 و هذا المعنى من الاتحاد لا يكون مقصودا في الحمل لأنه من الواضح ان اتحاد الإنسان مع الحيوان الناطق ليس اتحادا مجازيا لأن ماهية الإنسان عين ماهية الحيوان الناطق فالإنسان هوهو عين الحيوان الناطق والحيوان الناطق عين الإنسان فهو الأولى تشير الموضوع وهو الثانية تشير إلى المحمول .

إذا  المراد من الاتحاد في مبحث الحمل هو ان يكون هنلك اتحاد من جهة ما ومغايرة من جهة أخرى هذا فيما يرتبط بالمقدمة الأولى.

 وبناء عليها الاتحاد مطلقا لا يحقق الحمل لأن الاتحاد مطلقا أي بدون مغايرة فالاتحاد مع عدم وجود المغايرة لا يتحقق الحمل لأن الاتحاد مع عدم وجود المغايرة معناه الاتحاد الحقيقية وتقدم استحالته.

 كما ان المغايرة مطلقا  من دون الاتحاد لا يصدق معها عنوان الحمل لأن اخذ في عنوان الحمل عنوان الاتحاد فالمغايرة مطلقا ومن جميع الجهات دون ان يكون اتحاد ما بين الموضوع والمحمول لا يصدق معها عنوان الحمل، فإذا قيل الإنسان حجر فهنا المغايرة بين الإنسان وبين الحجر من جميع الجهات وبالتالي لا يتحقق عنوان الحمل .

إذا  الاتحاد من دون مغايرة ينفي وجود الحم والمغايرة من دون الاتحاد لا يصدق معه الحمل فلهذا في كل حمل لا بد من ان يكون هنلك اتحاد بين الموضوع والمحمول من جهة ومغايرة بين المحمول و الموضوع من جهة أخرى .
المقدمة الثانية وهي أنحاء المغايرة وأنحاء الاتحاد المغايرة لها أنحاء ثلاثة النحو الأول التماثل والنحو الثاني التخالف والنحو الثالث التقابل.

التماثل كالمغايرة بين محمد وجعفر المشتركين في الإنسانية فيوجد بينهما مغايرة بالعوارض المختصة فان العوارض التي تخص محمد غير العوارض التي تخص جعفر.

 وعندنا تخالف كالمغايرة بين الإنسان والفرس فان مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الفرس شيء آخر.

 والتقابل كالمغايرة بين الوجود والعدم والجهل والعلم .
تقدم في مبحث سابق قان هنلك قولين في أنحاء المغايرة القول الأول ما ذهب إليه الشيخ المظفر من ان المغايرة تصدقي في ثلاثة موارد التماثل والتقابل والتخالف خلافا لما ذهب إليه العلامة الطباطبائي حيث حصر المغايرة في نحوين فقط في التخالف والتقابل وجعل التماثل من أنحاء الوحدة والاتحاد لا من أنحاء المغايرة .

كلامنا بناءا على مشهور المناطقة وما ذهب إليها الشيخ المظفر تبعا لصدر المتألهين 
هذا  فيما يرتبط بأنحاء المغايرة اما أنحاء الاتحاد فهنلك ثلاثة أنحاء :

النحو الأول هو الحاد ألمفهومي كالاتحاد بين مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق فمفهوم الحيوان الناطق هو نفس مفهوم الإنسان لأن الإنسان هو عينه حيوان ناطق .

النحو الثاني هو الاتحاد الوجودي أي بلحاظ المصداق كالاتحاد بين الإنسان والضاحك فمفهوم الإنسان شيء مغاير لماهية مفهوم الضاحك لكنهما متحدان من حيث الوجود والمصداق فما يصدق عليه الإنسان عين ما يصدق عليه الضاحك.

النحو الثالث ان لا يكون الاتحاد في المفهوم و ان لا يكون الاتحاد في الوجود والمصداق نظير إذا  قيل الإنسان والفرس متحدان في الحيوانية هنا يوجد اتحاد.

 إذا  لا حظنا المفهوم فمفهوم وماهية الإنسان مغاير لمفهوم وماهية الفرس و إذا لاحظنا المصداق فايضا لا يوجد اتحاد، لأن ما يصدق عليه الإنسان لا يصدق عليه الفرس ولكن يوجد اتحاد في جزء المفهوم وهو الحيوانية أو مثلا يقال ان هنلك اتحاد بين محمد وجعفر في الإنسانية هذا  النحو من الاتحاد ليس اتحاد مفهومي ولا اتحاد في الوجود لأن محمد يصدق على نفسه وعليه يصدق على نفسه، فإذا يوجد اتحاد في الإنسانية.
إذا  هنلك ثلاثة أنحاء من الاتحاد إذا  قيل الحمل هو الاتحاد هل يراد هذه الأنحاء الثلاثة أم يختص في النحوين الأول والثاني ؟.

 قرأنا في منطق المظفر انه جعل الاتحاد في نحوين الاتحاد بلحاظ المفهوم والاتحاد بلحاظ المصداق والاتحاد بلحاظ المفهوم كالاتحاد بين الإنسان والحيوان الناطق والاتحاد بلحاظ المصداق كالاتحاد بين الإنسان والضاحك 
ولهذا قال إذا  كان الاتحاد في المفهوم فهو الحمل الذاتي الأولي وإذا كان الاتحاد في المصداق فمفهوم الحمل الشائع الصناعي.

 بينما إذا  تأملنا كلمات المناطقة وأهل المعقول فقالوا بان الاتحاد الذي هو الحمل يشمل جميع أنواع الاتحاد الثلاثة ولكن اصطلح كاصطلاح وخص المناطقة الاتحاد بموردين تعارفوا عليهما وهذا ليس معناه منع المورد الثالث فهم  قالوا إذا  أطلقنا الاتحاد فإننا نريد المورد الأول والثاني .

ولهذا إذا تأملنا قلنا الاتحاد يشمل الثلاثة موارد ولكن تعورف في كلماتهم المراد منه الأول أو الثاني وهو المفهومي للأول والمصداقي للثاني .
المقدمة الثالثة : ما هو ملاك صحة الحمل فمتى يكون الحمل صحيحة هنا ينبغي الالتفات إلى عنوانين فعندنا عنوان الصحة وعندنا عنوان الفائدة .

تارة يقال متى يبكون الحمل صحيحا أي متى يكون منعقدا وتارة يقال متى يكون مفيدا فالعنوان الثاني هو عنوان الفائدة يقابله عنوان اللغوية فتارة الشيء يقع ولكن لا فائدة منه بينما إذا  قيل صحيح يعني منعقد اعم من كونه تترتب عليه فائدة أو لا وبعبارة أدق عنوان الصحة يرتبط بنكتة عقلية وهو هل يقع أم لا فهل يوجد محذور عقلي أو لا أما عنوان الفائدة فيرتبط بنكته عقلائية فهو من الناحية العقلية صحيح ولكن العقلاء لا يرون ترتب ثمرة عليه فيقال هذا  لغو.

 كلامنا في العنان الأول وهو ما هو ملاك صحة الحمل ومتى يكون منعقدا هنلك شرطان:

 الشرط الأول هو الاتحاد من جهة .

الشرط الثاني هو المغايرة من جهة أخرى .

ويشترط الاتحاد بين الموضوع والمحمول لما تقدمن كمن ان انتفاء الاتحاد يستلزم انتفاء الحمل لأن الحمل هو الاتحاد، ونشترط المغايرة لأننا قلنا الاتحاد من دون مغايرة مستحيلة عقلا لأن هذا  معناه الاتحاد الحقيقي الذي تقدم استحالته .
المغايرة على نحوين عندنا مغايرة حقيقية وعندنا مغايرة اعتبارية.

والمغايرة الحقيقية هي كالمغايرة بين الإنسان والضاحك فان ماهية الإنسان شيء وهو الحيوان الناطق وماهية الضاحك شيء آخر فالمغايرة بين الإنسان وبين الضاحك مغايرة حقيقية من حيث الماهية .

بينما عندما مغايرة اعتبارية نظير المغايرة بين الإنسان والحيوان الناطق فانه من حيث الحقيقة لا توجد مغايرة بين الإنسان وبين الحيوان الناطق لأن الإنسان هو الحيوان الناطق والمغايرة بينهما اعتبارية حيث لوحظ الإنسان بنحو مجمل ولوحظ الحيوان الناطق بنحو مفصل هنا يعبر عنها بالمغايرة الاعتبارية من حيث الإجمال والتفصيل .
إذا  اشترطنا المغايرة في صحة الحمل هل المراد المغايرة هي الحقيقية أم تشمل المغايرة الاعتبارية ؟.

قرأنا في منطق المظفر ان المغايرة بين الموضوع و المحمول أو المغايرة بين المتحدين تكفي ولو كانت مغايرة اعتبارية كالمغايرة بين الإنسان وبين الحيوان الناطق بالإجمال والتفصيل.

 بناءا على ذلك على ان المغايرة بين المتحدين تكفي ولو كانت مغايرة اعتبارية يأتي الذهن إلى الذهن سؤال وهو ان حمل الشيء على نفسه يصح أو لا يصح.

يقال في المقام أننا عندنا ضابطة في صحة الحمل وهي وجود اتحاد ما ووجود مغايرة ما ولو كانت مغايرة اعتبارية وهل يصح حمل الشيء على نفسيه بحيث يقال الإنسان إنسان والبقر بقر فيحمل الإنسان على الإنسان ؟.
يوجد قولان القول الأول ما ذهب إليه الشيخ المظفر من ان هذا  الحمل ليس صحيحا والوجه في عدم الصحة هو عدم انطباق ملاك صحة الحمل والملاك الأول هو وجود الاتحاد بين المحمول والموضوع وهذا متحقق لأن الشيء يتحد مع نفسه لأن الإنسان هو عينه الإنسان و ليس شيئاً آخر فالشيء يكون صادقا على نفسها.

اما إذا  جئنا إلى المغايرة، يقول الشيخ المظفر هنا لا توجد مغايرة، فإذا لم تكن مغايرة في المقام لا يكون الحمل صحيحا، وأما انه لا توجد مغايرة لأن الشيء لا يغاير نفسه والمغايرة فرع الاثنينية وان يكون احدهما غير الآخر وهنا لا توجد مغايرة بين الشيء و نفسه لأن الشيء هو عين نفسه فلا توجد مغايرة بين الإنسان والإنسان فالإنسان هو الإنسان.

 فحمل الشيء على نفسه ليس صحيحا لعدم تحقق الملاك و الشرط الثاني من شروط صحة الحمل وهو وجود المغايرة .

القول الثاني هو إيراد على ما ذهب إليه الشيخ المظفر من انه قلنا المغايرة على نحوين اما حقيقية وهنا لا توجد في المقام إذا  ان الإنسان لا يغاير نفسه حقيقة لأن الإنسان هو نفسه إنسان ولكن ذكرت المغايرة تكفي ولو كانت بالاعتبار وهذه المغايرة الاعتبارية متحققة في المقام كقولنا الإنسان إنسان لأن الإنسان الأول وقع موضوعا والآخر محمولا فالمغايرة من حيث الموضوع والمحمول كالمغايرة من حيث الإجمال والتفصيل والمغايرة من حيث الحد والمحدود فيقال الإنسان حيوان ناطق هنا المغايرة بالإجمال والتفصيل وأيضا مغايرة في الحد والمحدود فالإنسان هو المحدد والحيوان الناطق هو الحد وهو المعرف كذلك في المقام قولنا الإنسان إنسان الإنسان الأول وقع موضوعا و الإنسان الثاني وقع محمولا فالمغايرة معتبرة من حيث الموضوع والمحمول إذا الاتحاد متحقق لأن الشيء يتحد مع نفسه والمغايرة متحققة من  حيث الموضوع والمحمول فانطبق ملاك صحة الحمل وشرطه فيصح الحمل وهذا القول الثاني هو القول الصحيح.

 نعم قد يقال ان حمل الشيء على نفسه ليس مفيدا إذ انه تحصيل الحاصل، فحمل الشيء على نفسه صحيح ولكن لا ثمرة مترتبة عليه.

 والشيخ المظفر من ضيق التعبير لعله يريد عدم الفائدة المترتبة، مع انه قد يقال أيضا بعدم اللغوية والجوه في ذلك أن محذور اللغوية يرتبط بنكتة عقلائية، فإذا أوجدنا ثمرة مستخلصة من ذهن العقلاء ارتفعت اللغوية.

والثمرة متحققة لأن حمل الشيء على نفسه من الفوائد المترتبة عليه هو دفع التوهم نظير ما يقال إذا كمنت تعتقد ان الإنسان ليس هو إنسان يقالا الإنسان إنسان لدفع التوهم وهو ان الإنسان ليس بإنسان وهذا نظير ما يقوله الأستاذ من ان الامتحان امتحان أي ليس نزهة فدفع ما يمكن ان يتوهم من سلب الشيء عن نفسه هي الفائدة المتصورة .
هذا فيما يرتبط بالمقدمات التي ترتبط بمبحث الحمل.
المقام الثاني 
وهو أقسام الحمل والحمل كما قرأنا في منطق الشيخ المظفر (رحمة الله عليه) تارة يكون الحمل هو الحمل الطبعي والوضعي و أخرى يكون هو الحمل الذاتي الأولي والشايع الصناعي و أخرى يكون حمل المواطاة والاشتقاق فالحمل على ثلاثة أقسام، فإذا قيل الكليات الخمسة أمور محمولة المراد من الحمل ان الحمل على عدة أقسام هل المراد هو الذاتي الأولي أو الشايع الصناعي أو الطبعي أو الاشتقاق
نقول الكليات مقولات خمسة يراد بالحمل في المقام الحمل الطبعي دون الوضعي والحمل الشايع الصناعي دون ألذاتي الأولي وحمل المواطاة دون الاشتقاق وتفصيل ذلك يتوقف على دراسة هذه الأقسام الثلاثة .
التقسيم الأول:

 وهو تقسم الحمل إلى طبعي والى وضعي : هو بلحاظ حمل الأعم مفهوما على الأخص منه أو حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما.

 فإذا حمل الأعم مفهوما  على الأخص مفهوما سمي الحمل بالحمل الطبعي مثال ذلك الإنسان حيوان ناطق أي مفهوم الحيوان وهو المحمول اعم من مفهوم الإنسان فهنا حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما فيسمى بالحمل الطبعي لأن مقتضى الطبع حمل الأعم على الأخص فيقال الإنسان حيوان.

 أما إذا  حمل الأخص مفهوما على العلم مفهوما مثال على ذلك إذا  قيلا الحيوان إنسان حمل الإنسان وهو الأخص مفهوما على الحيوان وهو الأعم مفهوما سمي الحمل بالحمل الوضعي لأنه من الوضع والجعل.

الكلام في نقطة هامة وهو تشخيص الأعم مفهوما وتشخيص الأخص مفهوما 
الاعمية والاخصية تارة تكون بلحاظ المصداق وتارة بلحاظ المفهوم الاعمية والاخصية بلحاظ المصداق هذا  ما سيأتي في مبحث النسب الأربع فيقال عندنا عموم وخصوص مطلق.

 ومعنى الاعمية والاخصية بلحاظ المصداق ان الأعم مصداقا يصدق على جميع ما يصدق عليه الأخص من دون عكس فيقال الحيوان يصدق على كل ما يصدق عليه الإنسان ولكن الإنسان لا يصدق على كل ما يصدق عليه الحيوان فيقال كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان هذا يرتبط ببحث النسب الأربع.

 أما ما هو ملاك الأعم والأخص مفهوما الضابطة الأساسي ان الأخص مفهوما هو ان يؤخذ في حده (ماهيته) ما يحمل عليه.

مثال على ذلك أننا إذا  أردنا ان نقارن بين الإنسان والحيوان من حيث المفهوم  أيهما اعم هنا يقال إذا  جئنا إلى الإنسان وجدنا ان الإنسان يؤخذ في ماهيته الحيوان فيقال الإنسان حيوان فهنا الإنسان يعبر عنه بالأخص مفهوما لأنه اخذ في ماهيته ما يحمل عليه وما يحمل عليه هو الحيوان والحيوان اخذ في ماهية الإنسان فالإنسان يسمى بالأخص مفهوما لأن اخذ في ماهيته ما يحمل عليه.

 أما الأعم مفهوما هو مالا يؤخذ في ماهيته ما يحمل عليه نظير الحيوان فالحيوان لا يؤخذ في ماهيته الإنسان، فإذا أردنا ان نعرف ماهية الحيوان لا يقال الحيوان حقيقته انه إنسان بل الحيوان جسم حساس متحرك بالإرادة فقط هذا  هو الحيوان ما لا يؤخذ  في ماهيته الإنسان، فإذا لم يؤخذ في ماهيته ما يحمل عليه يسمى بالأعم مفهوم مثال آخر الإنسان والناطق أيهما اعم مفهوما يقال إذا  أخذنا الإنسان يقال يؤخذ في ماهيته الناطق فيقال الإنسان ناطق فلما اخذ في ماهية الإنسان ما يحمل عليه وهو الناطق سمي الإنسان بالأخص أما الناطق لا يؤخذ في ماهيته الإنسان  إذا  عرفنا الناطق لا يقال الناطق إنسان بل يقال الناطق شي متلبس بالنطق غايته لا نعرف في الخارج انه هنلك شيء متصف بالنطق غير الإنسان ، و إلا لو ثبت بعد ذلك ان القرد متلبس بالنطق قيل انه ناطق عنه فلهذا يقال انطق اعم مفهوما لأنه لم يؤخذ في ماهيته ما يحمل عليه بخلاف الإنسان حيث يؤخذ في ماهيته عنوان الناطق فيقال الإنسان اخص مفهوم والناطق اعم مفهوما .
 فإذا حمل الأعم على الأخص قيل هذا  حمل طبعي لأنه هو مقتضى الطبع وإذا حمل الأخص مفهوما على الأعم مفهوما قيل حمل وضعي لأنه يأباه الطبع إنما هو بالوضع والجعل والاعتبار ليس أكثر.

 فإذا قيل بان الكيات الخمس أمور محمولة يراد بالحمل هو الحمل الطبعي دون الوضعي فيقال زيد إنسان هنا حمل طبعي والإنسان هنا نوع والإنسان حيوان هنا حمل جنسي ، الإنسان ناطق هنا حمل فصلي الإنسان ماشي حمل العرضي العام والإنسان ضاحك حمل العرضي الخاص جميع هذه المحمولات الخمسة من قبيل حمل الطبع .
التقسيم الثاني :
 للحمل وهو الحمل الذاتي الأول  والحمل الشايع الصناعي وأساس تقسيم الحمل إلى ذاتي أولي والى شايع صناعي هو لما كان الحمل يفتقد إلى أمرين الأمر الأول جهة اتحاد ما يبن المتغايرين والأمر الثاني جهة تغاير ما بين المتحدين وقلنا ان شرط الاتحاد بين المحمول والموضوع تارة يكون في مقام المفهوم و أخرى يكون في مقام الوجود والمصداق.

 بناءا على ذلك إذا  كان الاتحاد بلحاظ المفهوم قيل الحمل هو حمل ذاتي أولي كقولنا الإنسان حيوان ناطق أما إذا  كان الاتحاد بلحاظ الوجود والمصداق فهذا الحمل يعبر عنه بالحمل الشايع الصناعي كقولنا الإنسان ضاحك حيث أن التغاير بين الموضوع والمحمول في الماهية والمفهوم فمفهوم الإنسان مغاير لمفهوم الضاحك وان كان ببينهما اتحاد وجودي حيث ان ما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه الضاحك.

 هذا  ما يمكن ان يقال في أساس تقسم الحمل إلى ذاتي والى شايع الكلام في مقامين:

المقام الأول في الحمل الذاتي الأولي .

المقام الثاني في الحمل الشايع الصناعي.

 الكلام بالنسبة إلى المقام الأول :

يقع في أربعة نقاط النقطة الأولى حول بيان الحمل الذاتي الأولي الحمل الذاتي الأولي هو ان يكون المحمول متحدا مع الموضوع في مرتبة ذات الموضوع فذات الموضوع بمعنى ماهية الموضوع نظير إذا  قلنا الإنسان حيوان ناطق هنا المحمول وهو الحيوان الناطق يتحد مع الموضوع  وهو الإنسان في مرتبة ماهية الموضوع بحيث يكون ماهية الإنسان عين ماهية الحيوان الناطق والتغاير بينهما بالإجمال والتفصيل إذا  في الحمل الذاتي الأولي كون المحمول يتحد مفهوما مع الموضوع.

مرجع الاتحاد المفهومي إلى أمرين يعني متى يتحقق اتحاد المحمول مع الموضوع في الماهية والمفهوم.

مرجع الاتحاد المفهومي إلى أمرين :

الأمر الأول ان يكون مرجع الاتحاد المفهومي بالنسبة للمفهوم . 
الأمر الثاني يكون بالنسبة للمصداق.

 إذا لاحظنا المفهوم نقول إذا  كان المحمول مفهوما عين الموضوع مفهوما فهذا يحقق الاتحاد المفهومي وهنا لاحظنا المفهوم أما إذا لاحظنا المصداق فنقول في المقام إذا  كانت ماهية مصاديق الموضوع عين ماهية مصاديق المحمول هنا يتحقق أيضا اتحاد في المفهوم .

مثلا إذا  قلنا الإنسان حيوان ناطق ماهية مصاديق المحمول عين ماهية مصاديق الموضوع ومصاديق الموضوع زيد وبكر و عمرو وماهية مصاديق الموضوع هي نفس ماهية مصاديق المحمول هذا  بلحاظ المصداق الذي يحقق الاتحاد المفهومي بين الموضوع والمحمول .

إذا الذي يحقق الاتحاد المفهومي  اما لحاظ المفهوم ومعنى ذلك ان يكون المحمول عين ماهية الموضوع فماهية الإنسان عين ماهية الحيوان الناطق أو ان نلحظ المصداق ومعنى ذلك ان يكون مصاديق المحمول ماهيتها عين ماهية مصاديق الموضوع هذا  أيضا يحقق اتحاد مفهومي هذا  فيما يرتبط بالنقطة الأولى.
النقطة الثانية ما هي موارد الحمل الذاتي الأولي  هنا اتجاهان واختلاف الاتجاهين ينشأ من تفسير كلمة الذاتي في قولنا الحمل الذاتي فما هو المراد من الذاتي.

الاتجاه الأول وهو اتجاه المشهور ان المراد من الذاتي في قولنا الحمل الذاتي هو فقط وفقط حمل الذات على الذات إذا  كان المقام من باب حمل الذات على الذات هذا  يحقق لنا حملا ذاتيا أوليا .

وبناءا على هذا  الاتجاه وهو الذي ذهب إليه الشيخ المظفر تبعا للمشهور سوف ينحصر موارد حمل الذاتي الأولي في موردين:

المورد الأول حمل الشيء على نفسه كقولنا الإنسان إنسان الإنسان، الإنسان هنا من باب حمل الذات على الذات فذات الإنسان الذي يقع محمولا هو ذاته الذي وقع موضوعا.

المورد الثاني حمل الحد التام على محدود كقولنا الإنسان حيوان ناطق فالحيوانية الناطقية عينها الإنسان.

 هذا  إذا  فسرنا الذاتي من باب حمل الذاتي على الذات.

الاتجاه الثاني ان المراد من الذاتي في الحمل الذاتي الأولي ليس فقط حمل الذات على الذات بل حمل مطلق الذاتيات فكل ما كان ذاتيا بالنسبة  إلى الموضوع وحمل على الموضوع  يصدق عليه انه حمل ذاتي سواء كان حمل الذاتي على الذات أم حمل أجزاء  الذات على الذات  وبناءا على ذلك سوف يكون موارد الحمل الذاتي الأولي أربعة موارد :

 المورد الأول حمل الشيء على نفسه كقولنا الإنسان إنسان لأنه من باب حمل ألذاتي على الذات.

المورد الثاني حمل الحد التام على المحدود كقولنا الإنسان حيوان ناطق .

المورد الثالث حمل الجنس على النوع كقولنا الإنسان حيوان.

المورد الرابع حمل الفصل على النوع كقولنا الإنسان ناطق.

 هنا إذا  عقدنا مقارنة بين الاتجاه الأول الذي يحصر الذاتي في حمل الذات على الذات هنا لا يصدق بناءا عليه لا حمل الجنس على النوع ولا حمل الفصل على النوع فيكون الإنسان حيوان وهذا ليس حملا ذاتيا أوليا وقولنا الإنسان ناطق ليس حملا ذاتيا أوليا لأن الحمل الذاتي هو حمل الذات على الذات ومن الواضح أن الحيوان ليس هو عين الإنسان للتغاير بين الكلي مع جزئه الإنسان يمثل كل والحيوان يمثل جزء فهو جزء من ذات الإنسان و ليس تمام ذات الإنسان فلهذا إذا  قلنا الحمل الذاتي الأولي هو فقط حمل تمام الذات على الموضوع من الواضح ان الحيوان جزء الذات وهو يغاير كل الذات تغاير الكل مع الجزء بينما بناءا على الاتجاه الثاني الذي يرى ان الحمل الذاتي ان يكون المحمول مباين لذات الموضوع سواء أكان بتمامه أو بجزئه يكون قلونا الإنسان حيوان حملا أوليا لأن المحمول ذاتي للموضوع 
إذا  هل المأخوذ في الحمل الذاتي حمل الذاتي على الذات أم حمل الذاتي على الذات، هذا  فيما يتعلق بمورد الحمل الذاتي الأولي
النقطة الثالثة : في بيان وجه تسمية الحمل الذاتي الأولي بهذا الاسم هنا مقامان 
لماذا يسم بالذاتي ولماذا يسمى  بالأولي.
اما وجه تسميته بالذاتي فهي محل خلاف سمي بالذاتي اما من باب انه حمل الذات على الذات كما يراه الاتجاه الأول أو انه سمي بالذاتي لأنه من باب حمل الذاتي على الذات.

 اما لماذا يسمي بالأولي، سمي بالحمل الأولي لأن نسبة المحمول إلى الموضوع من القضايا الأولي البديهية التي لا تفتقر إلى وسط بل مجرد تصور الموضوع وتصور المحمول يكون كافي للتصديق بثبوت المحمول إلى الموضوع فبمجرد تصور الإنسان وتصور الحيوان الناطق يكفي في التصديق بثبوت الحيوان الناطق للإنسان فثبوت المحمول إلى الموضوع لا يحتاج إلى برهان وهذا سنخ القضايا الأولية التي لا تفتقر إلى وسط وبرهان. 
وقيل ان تسميته بالذاتي الأولي لأن الحمل الذاتي يستبطن ثلاث قضايا ضرورية القضية الأولى إذا  قلنا الإنسان حيوان ناطق هذا المثال يستبطن ثلاث قضايا ضرورية القضية الأولى ضرورة ثبوت المحمول إلى الموضوع لبداهة ان الشيء إذا  كان متحد ماهية وحقيقة مع الموضوع يكون من ضروري الثبوت.

القضية الثانية ضرورة صدق سلب غير الذاتي عن الموضوع بمعنى آخر أننا إذا  قلنا الإنسان حيوان ناطق، الذي هو ثابت للإنسان و الحيوان الناطق ومعنى ذلك ان غير الذاتي بسلب عن ماهية الإنسان فيسلب عنه الضاحك لأن الضاحك ليس جزئا من ماهية الإنسان ويسلب عنه الشارع يعني يسلب عنه كل ما هو ليس ذاتي بالنسبة للإنسان وهذه القضية صادقة ضرورة سلب كل ما هو ليس ذاتي بالنسبة للإنسان، فكل ما لم يكن ذاتي بالنسبة للإنسان فهو مسلوبا عنه .

القضية الثالث ضرورة كذب سلب الذاتي عنه، فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق لا يصح سلب الحيوانية عن الإنسان ولا يصح سلب الناطقية عن الإنسان . 
النقطة الرابعة : وهي دفع إشكال حاصله إذا  كان الحمل الذاتي الأولي يصدق في موارد كون المحمول ذاتي بالنسبة للموضوع يكفي في التصديق في الثبوت تصور الموضوع والمحمول فهذا متحقق في قولنا الأربعة زوج.

 وقبل أن ندخل في تفصيل المثال نقول قولنا الأربعة زوج هل هذا  حمل ذاتي أولي أو لا ؟

الجواب انه ليس ذاتي أولي لأن مفهوم الأربعة وحقيقة الأربعة شيء وحقيقة الزوجية شيء آخر فلا يوجد اتحاد في المفهوم ليكون من باب الحمل الذاتي الأولي.

 هنا نقول في المقام إذا  قلنا الأربعة زوج من الواضح أن ثبوت الزوجية إلى أربعة لا يحتاج إلى وسط فبمجرد تصور الأربعة وتصور الذاتية يحكم العقل ويصدق بثبوت الزوجية إلى الأربعة كما في قولنا الإنسان حيوان ناطق فالتصديق بثبوت الحيوانية الناطقية للإنسان يكفي تصور الإنسان والحيوان الناطق كذلك قولنا الأربعة زوج يكفي للتصديق بثبوت الزوجية إلى الأربعة تصور الأربعة والزوجية ونسبة الزوجية إلى أربعة فهنا قضية أولية أيضا الزوجية يقال ذاتية لا تنفك بالنسبة إلى الأربعة.

إذا  بناءا على ذلك أي فرق بين قولنا الإنسان حيوان ناطق وبين قولنا الأربعة زوج أو النار حارة، في الحلقة الأولى السيد الشهيد لديه تعبير كذاتية النار بالنسبة إلى الحرارة وكذاتية الزوجية بالنسبة إلى الأربعة في مبحث القطع  يقول الكاشفية ذاتية بالنسبة إلى القطع كذاتية الزوجية  بالنسبة إلى الأربعة .
 إذا   كان قولنا الأربعة زوج والنار حارة على نسق قولنا الإنسان حيوان ناطق بلحاظ أنها قضية أولية وان المحمول ذاتي بالنسبة إلى الموضوع فيكون من باب الحمل الذاتي الأولي.
نقول نسبة الزوجية إلى الأربعة وان كان من باب القضايا الأولية ولكن هو ذاتي و ليس ذاتي.

بيان ذلك  الإنسان حيوان ناطق قلنا في الحمل الأولي المراد من الذاتي هو حمل الذات على الذات ومن الواضح ان الزوجية ليست تمام الذات بالنسبة إلى الأربعة والحرارة ليست تمام الذات بالنسبة إلى الأربعة ز

إذا  بناءا على الاتجاه الأول لا يكون قولنا الأربعة زوج من باب الجمل الذاتي لأن المراد من الحمل الذات حمل تمام الذات على الذات كقولنا الإنسان حيوان ناطق ونسبة الزوجية إلى الأربعة والحرارة إلى النار ليست تمام الذات للأربعة.

 أما بناءا على الاتجاه الثاني وهو ان المراد من الذات حمل مطلق الذات على الذات ولو كان جزء الذات هنا يقال صحيح الزوجية ليست تمام الذات بل قد يقال انها جزء الذات فتكون حملا ذاتيا بناءا على الاتجاه الثاني.

نقول حتى بناءا على الاتجاه الثاني لا يكون قولنا الأربعة زوج حمل ذاتي لأن المراد بالذاتي هو ذاتي بابي الايساغوجي يعني اما جنس أو نوع أو فصل و الزوجية بالنسبة إلى الأربعة ليست ذاتي باب الايساغوجي بل الأربعة عرضي لازم و الحرارة تعد عرضي غير لازم وليست ذاتي، نعم هي ذاتي باب البرهان، فإذا عبر السيد الشهيد عن الأربعة والحرارة بأنها ذاتية فليس المراد هو الذاتي في باب الايساغوجي بل ذاتي باب البرهان ونحن  في الحمل الذاتي الأولي مرادنا بالذاتي هو ذاتي باب الايساغوجي وهو إما الجنس أو النوع أو الفصل فقولنا الأربعة زوج وان كان المحمول ذاتي بالنسبة إلى الموضوع ولكن ليس هذا  هو المراد من الذاتي لأن المراد من الذاتي ذاتي باب الايساغوجي والزوجية والحرارة ليست من ذاتي بابا الايساغوجي فهي ليست جنس أو فصل أو نوع بل هي عرضي لازم هذا  فيما يرتبط بمبحث الذاتي الأولي.
المقام الثاني:

 فيما يرتبط بالحمل الشائع الصناعي الحمل الشائع الصناعي، هو ان يكون الاتحاد بين المحمول والموضوع بلحاظ الوجود والمصداق والتغاير بلحاظ المفهوم، مثال الإنسان ضاحك هنا مفهوم الإنسان مغاير لمفهوم الضاحك فيوجد تغاير مفهومي واتحاد في المصداق و الوجود حيث ان ما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه الضاحك فبالتالي يكون الحمل من باب الحمل الشايع الصناعي.

 إذا لاحظنا الأمثلة التالية زيد إنسان هنا الحمل حمل شايع صناعي للاتحاد الوجودي ومعناه ان يكن الموضوع فردا من أفراد المحمول هنا زيد وهو الموضوع فرد من أفراد المحمول وهو الإنسان كذلك قولنا الإنسان كاتب الإنسان الموضوع فرد من أفراد المحمول وهو الكاتب كذلك الكاتب متحرك .. الخ.

 فإذا كان الموضوع فردا من أفراد المحمول يكون الحمل من باب الحمل الشايع الصناعي وإذا لا حظنا هذه الأمثلة الثلاثة نجد اختلاف بينها زيد إنسان الإنسان كاتب الكاتب متحرك، هذه ثلاثة أمثلة من باب الحمل الشايع الصناعي الفرق بينها ان الحمل الشايع الصناعي ان يكون هنلك اتحاد وجودي بين المحمول والموضوع، فإذا قلنا زيد إنسان معنى الاتحاد الوجودي  أن الوجود المنسوب إلى زيد هو بعينه منسوب إلى الإنسان .

أما إذا  قلنا الإنسان كاتب معنى ذلك أن الوجود المنسوب إلى الإنسان هو نفسه المنسوب إلى الكاتب ولكن نسبة الوجود إلى الإنسان هو أولاً  و بالذات ونسبة الوجود إلى الكاتب هي ثانيا وبالعرض لأن الكاتب إنما اتصف بالوجود بواسطة الإنسان.

 وفي قولنا في المثال الثالث الكاتب متحرك الوجود المنسوب إلى الكاتب هو عينه المنسوب إلى المتحرك ولكن المنسوب إلى الكاتب هو ثانيا وبالعرض أي بواسطة الإنسان وكذلك الوجود المنسوب إلى المتحرك بواسطة الإنسان أي ثانيا و بالعرض.
هنا سؤال متى يكون الموضوع مندرجا ويكون فرد من أفراد المحمول فمتى يتحقق الاندراج، هنا نظريتان :
النظرية الأولى لكي يندرج الموضوع تحت المحمول ولكي يندرج زيد تحت الإنسان والإنسان تحت الكاتب والكاتب تحت المتحرك نحتاج إلى الصدق يعني ان يصدق المحمول على الموضوع يصحح لنا اندراج الموضوع تحت المحمول، فإذا قلت لماذا اندرج زيد تحت الإنسان نقول لأن الإنسان يصدق على زيد واندراج الإنسان تحت الكاتب لأن الكاتب يصدق على الإنسان و اندراج الكاتب تحت المتحرك لأن المتحرك الأصابع يندرج تحت الكاتب.

 وهذه النظرية باطلة لأن مجرد صدق مفهوم على آخر لا يوجد اندراج الموضوع تحت المحمول وجعل الموضوع فردا من أفراد المحمول والمنبه على ذلك إذا  قلنا الجزئي جزئي ، الجزئي الذي وقع محمولا يصدق على الجزئي الموضوع لأن الشيء يصدق على نفسه  ومن الواضح أن ابرز مثال للصدق هو صدق الشيء على نفسه لأنه بديهي ولكن الجزئي ليس من مصاديق الجزئي بل من مصاديق الكلي فالجزئي يندرج تحت الكلي لا ان الجزئي يندرج تحت الكلي فهنا تحقق عنوان الصدق ولم يتحقق عنوان الاندراج .
النظرية الثاني : وهي الصحيحة ان يكون الموضوع مندرج تحت المحمول وفردا له نحتاج إلى أمرين وهو الصدق وترتب الآثار .
معادلة الاندراج = الصدق + ترتب آثار المحمول على الموضوع.
مثال على ذلك إذا  يقيل زيد عالم يتحقق اندراج الموضوع تحت عالم إذا  تحقق الصدق وهو ان يصدق العالم على زيد وهذا متحقق لأنه يصدق بمعنى انه يحمل عليه وترتب آثار المحمول الوجودية مترتبة لأن من آثار العلم اتصاف النفس به ومن آثاره طرد الجهل عن النفس وهذه الثار الوجودية متى ما صدق العلم على زيد فيترتب الأثر الوجودي من ان زيد يطرد عن نفسه الجهل وهكذا .. فيكون زيد مصداق من مصاديق عالم .
كذلك زيد إنسان يندرج زيد تحت الإنسان إذا  صدق عليه انه إنسان وان يترتب اثر المحمول على الموضوع ومن آثار الإنسان هو قوة التفكير هذه الثار الوجودية مترتبة على زيد، فإذا ترتب الثر الوجودي على زيد اندرج زيد تحت الإنسان .
هنا يأتي سؤال وهي ان الثار الوجودية لحاظها هل هو الوجود الخارجي أو الوجود الذهني حيث ان الفرق بين الوجود الذهني والخارجي ان الوجود الذهني  ليس منشأ لترتب الآثار خلافا للوجود الخارجي ، فالنار في ذهني لا تحرق ولا تضيء إذا ترتب آثار الوجود الخارجي.

من هنا قلنا ان الاتحاد في الحمل الشايع الصناعي هو الاتحاد بلحاظ الوجود الخارجي و ليس الاتحاد في علم المفهوم الوجود الذهني لأن الحمل الشايع الصناعي هو اتحاد وجود بين الموضوع والمحمول ومرجع الاتحاد الوجودي ان يكون الموضوع مندرجا تحت المحمول ويكون مندرجا إذا  كان اثر المحمول يترتب على الموضوع الأثر هو بلحاظ الوجود الخارجي ومن هنا قلنا ان الحمل الشايع الصناعي هو الاتحاد بلحاظ الوجود لا بلحاظ المفهوم والضن ولحاظ المفهوم في الذهن إنما هو في الحمل الذاتي الأولي، ومن هنا نعرف السر في ان الاتحاد في الحمل لشايع الصناعي هو الاتحاد في المصداق والمفهوم للاندراج والاندراج يتوقف على ترتب الآثار وتربت الآثار نظرها إلى الخارج و ليس إلى الذهن
هذا  تحليل حقيقية الحمل الشايع الصناعي.
بناءا على ذلك إذا  قيل "الإنسان حيوان" الشيخ المظفر يرى ان هذا  المثال من باب الحمل الشايع الصناعي يقول لأن الحمل الذاتي الأولي هو الاتحاد في الماهية وهو أن يكون المحمول مباين لتمام مرتبة ذات الموضوع وهنا لا يوجد اتحاد حيث أن ماهية الإنسان مغايرة لماهية الحيوان ومفهوم الإنسان شيء ومفهوم الحيوان شيء آخر مفهوم الإنسان يمثل الكل ومفهوم الحيوان يمثل الجزء وهنلك تغاير بين الكل والجزء وإذا لم يكن هنلك اتحاد في المفهوم، فإذا لم يكن هنلك حمل ذاتي أولي بل شايع صناعي لأن الحيوان صادق على الإنسان والإنسان مندرج تحت الحيوان لأن الآثار الوجودية على الحيوان مترتبة على الإنسان من الجسمية والحسية و.. الخ فيعتبر مفهوم الإنسان حيوان حمل شايع صناعي خلافا لما يذكره البعض من انه حمل ذاتي لأنه المحمول ذات الموضوع لأن الحيوان جنس والجنس من ذاتيات النوع .
سمي الحمل الشايع الصناعي بهذا الاسم اما كونه شائعا لأنه متعارف أكثر في العلوم، اما  الصناعي لأنه هو المستعمل في صناعة العلوم، ومن هنا إذا  قيل الكليات الخمسة أمور محمولة يراد بالحمل هو الحمل الشائع الصناعي دون الذاتي الأولي
التقسيم الثالث للحمل وهو حمل المواطاة وحمل الاشتقاق 
والكلام أولاً  فيما يرتبط بحمل المواطاة  ثم يقع الكلام ثانيا في حمل الاشتقاق:
فنقول المحمول إذا  حمل على موضوعه من دون الحاجة إلى عناية أو اعتبار أمر زائد فيطلق على الحمل بحمل المواطاة اما إذا  حمل المحمول على الموضوع وتوقف الحمل على عناية وعلى اعتبار أمر زائد أطلق على الحمل حمل الاشتقاق، مثلا إذا قيل الإنسان ناطق حمل الناطقية على الإنسان لا يحتاج إلى عناية اما إذا  قيل الإنسان نطق حمل النطق على الإنسان يحتاج إلى عناية تلك العناية تتمثل في أمرين:

الأمر الأول ان يشتق من النطق اسم فاعل فيقال الإنسان ناطق مشتق من المبدأ وهو النطق.

الأمر الثاني أو ان يضاف إلى المبدأ كلمة ذو فيقال الإنسان ذو نطق أي صاحب نطق إذا  حمل المحمول على الموضوع تارة لا يحتاج إلى اشتقاق ولا يحتاج إلى إضافة فيسمى حمل المواطاة كقولنا الإنسان ضاحك نائم .. اما إذا  احتاج تصحيح الحمل إلى اشتقاق أو إضافة فيعبر عن الحمل بحمل الاشتقاق.
ما هو السبب في عدم الحاجة في حمل المواطاة إلى الاشتقاق والى الإضافة.

نقول لأنه في حمل المواطاة تتحقق الهوهوية والاتحاد بيان المحمول و الموضوع وملاك الحمل هو الهوهوية والاتحاد، فإذا كان المحمول يتحد مع الموضوع ولو في مرتبة مصاديق الموضوع فنقول في المقام لما كان الاتحاد الوجودي بين المحمول والموضوع متحققا فلم نحتج إلى اشتقاق ولا إضافة لأن حقيقة الحمل هو الاتحاد والإنسان ناطق يوجد  اتحاد بين المحمول والموضوع وهذا الاتحاد هو اتحاد وجودي يرجع إلى أن الموضوع فرد من أفراد المحمول فالإنسان فرد من أفراد الماشي والضاحك .. الخ.

 بينما إذا  جئنا إلى احمل الاشتقاق في قولنا الإنسان ناطق فهنا حمل المحمول على الموضوع لا يحقق اتحاد لا في مقام الماهية و المفهومية إذا ان مفهوم الإنسان شيء ومفهوم النطق شيء آخر ولا يحقق اتحادا وجوديا إذا  ان الإنسان ليس من مصاديق النطق بل هو من مصاديق الناطق فالإنسان ليس من مصاديق الضحك بل هو من مصاديق الضاحك، فإذا كان  في حمل اشتقاق لا يوجد اتحدا بين المحمول والموضوع لا بلحاظ الذات والمفهوم والماهية ولا بلحاظ الوجود من هنا حتى نحقق الاتحاد نحتاج إلى عملية اشتقاق أو إضافة كلمة ذو فيقال الإنسان ذو نطق خلافا لحمل المواطاة فانه لما كان الاتحاد قاسما بين المحمول الموضوع فلا نحتاج إلى عملية تصحيح بالاشتقاق أو الإضافة 

سمي حمل المواطاة بهذا الإسم لأن المواطاة مشتق من التواطؤ وهو التوافق كما تقدم في بحث الكلي المواطئ والمشكك فالتواطؤ هو التوافق بحيث يكون المحمول متوافقا مع تمام الموضوع و الموضوع مندرج تحت المحمول في قولنا الإنسان ضاحك فالموضوع وهو الإنسان يندرج تحت المحمول .
موارد حمل المواطاة هنا ثلاثة موارد:

المورد الأول هو حمل المشتقات فالمشتقات دائما تكون ممكن قبيل حمل المواطاة كقولنا الإنسان ضاحك نائم هنا اسم فاعل مشتق يحمل على موضوعه حمل مواطاة.

المورد الثاني هو حمل المبدأ المضاف إليه كلمة ذو نظير الإنسان ذو نطق هنا نوع الحمل حمل مواطاة وهذا من موارد الاشتباه فالبعض يعتقد انه حمل اشتقاق لوجود كلمة ذو وهو ليس كذلك لأن حمل الاشتقاق الإنسان نطق نضيف إليه كلمة ذو اما إذا  قلنا الإنسان ذو نطق نسأل هل نحتاج إلى ذو أو لا لو احتاج إلى أن نضيف إليه ذو لكان المعنى الإنسان ذو نطق وهذا غير صحيح .

فلهذا حمل المباديء أي مبادئ المشتقات والمصادر بتعبير اللغويين كالنطق والنوم فحمل المبدأ إلى موضوعه إذا  أضيف إليه ذو فهو من حمل المواطاة لا من حمل الاشتقاق وذالك للضابطة المتقدمة انه في حمل المواطاة يوجد اتحاد وجودي بين المحمول والموضوع اما في حمل الاشتقاق لا يوجد اتحاد أصلا ففي قولنا الإنسان ذو نطق هنا الإنسان فرد من أفراد صاحب النطق وكلما تحقق الاتحاد بين المحمول و الموضوع كان من حمل المواطاة لا من حمل الاشتقاق لأنه في حمل الاشتقاق لا يوجد اتحاد بين المحمول و الموضوع هذا  هو المورد الثاني.

المورد الثالث هو حمل المفاهيم غير المشتقة كقولنا زيد إنسان هذا  يعبر حمل مواطاة لأن الضابطة في حمل المواطاة ان المحمول يحمل على الموضوع بلا عناية وفي قولنا زيد إنسان لا يوجد لا عناية الاشتقاق ولا عناية الإضافة فيكون من موارد حمل المواطاة.

 ولهذا يعبر عن حمل المواطاة لوجود الاتحاد الوجودي حمل هوهو وحمل الاشتقاق حمل ذو هو لأن المضاف إليه كلمة ذو إذا  تصح في حمل الاشتقاق لماذا نحتاج إلى احد أمرين لتصحيح الحمل اما الاشتقاق وإما الإضافة لعدم وجود الاتحاد بين الموضوع والمحمول.
هنا يرد إشكال وهو إذا  لم يكن بين المحمول و الموضوع  اتحاد فكيف يعبر عنه بالحمل فانتم قلتم ان حقيقة الحمل تعني الهوهوية والهوهوية هو الاتحاد، فإذا لم يكن هنلك اتحاد بين المحمول والموضوع في حمل الاشتقاق فلماذا يطلق عليه حمل فالحمل هو الاتحاد وانتفاء الاتحاد يستلزم انتفاء الحمل، فقولنا الإنسان ضحك هنا لا يوجد اتحاد في المفهوم فمفهوم الإنسان شيء والضحك شيء آخر، فلماذا يطلق عليه بالحمل 
والجواب في الحقيقية عندما يعبرون حمل الاشتقاق يقولون هذا الحمل من باب المجاز وإلا ففي الحقيقية هو ليس حملا لأنه فقد خصوصية الاتحاد.
ما هو دور حمل المواطاة وما هو دور حمل الاشتقاق فما هي علاقة المحمول بالموضوع في المواطاة وعلاقة المحمول بالموضوع في الاشتقاق.

 علاقة المحمول بالموضوع في حمل المواطاة يدلل على الاتحاد أما الاتحاد الوجودي أو الاتحاد المفهومي والاتحاد الوجودي بمعنى الاتحاد المصداقي، فإذا قيل الإنسان حيوان ناطق هذا  حمل مواطاة لأنه لا يحتاج إلى عناية لا إلى إضافة ولا إلى اشتقاق والحمل ي المقام من قبيل حمل المواطاة فيكشف عن وجحود الاتحاد المفهومي بين المحمول و الموضوع بين الحيوان الناطق والإنسان أو ان يكسف عن الاتحاد المصداقي كقولنا الإنسان كاتب هنا حمل مواطاة ويكشف عن وجود اتحاد مصداقي حيث ان الإنسان من مصاديق الكاتب.

 اما في حمل الاشتقاق لا يكشف عن وجود اتحاد لا في مقام الماهية المفهوم ولا في مقام الوجود بل هو يكشف عن علاقة الانتساب والارتباط، فإذا قيل الإنسان كاتب يكشف عن انتساب الإنسان إلى الكتابة لأن المشتق هو ذات تلبس بالمبدأ، فإذا قيل زيد كاتب زيد تلبس بالمبدأ وهو الكتابة فهنا فقط يكشف حمل الاشتقاق عن ارتباط المحمول بالموضوع وانتساب المحمول بالموضوع وانتساب شيء إلى شيء لا يكشف عن الحمل فالانتساب شيء والحمل شيء آخر.

 ولهذا قيل حمل الاشتقاق يدلل على الانتساب فقط وحمل المواطاة يكشف عن وجود الاتحاد بين المحمول و الموضوع .
بقي أمر حاصله : انه تارة إذا  لا حظنا مبادئ المشتقات وهي المصادر كمثل النوم والكتابة هل هي دائما تحمل على موضوعاته حمل اشتقاق مثلا الإنسان نطق هذا  حمل اشتقاق لأنه يحتاج إلى اشتقاق أو إضافة فهل دائما المبدأ يحمل حمل اشتقاق ؟
نقول ليس دائما بل يمكن ان يحمل المبدأ حمل مواطاة إذا  حمل على أفراده، فإذا حمل على أفراده هنا يحمل حمل مواطاة نظير إذا  قلت الكلام نطق، زيد نطق هذا  حمل اشتقاق، اما الكلام نطق حمل مواطاة لأن الكلام فرد من أفراد النطق، مثلا زيد ضحك هذا  حمل اشتقاق اما إذا  قلت القهقهة ضحك هذا  حمل مواطاة، فليس دائما المباديء تحمل على موضوعاتها حمل اشتقاق بل تحمل حمل مواطاة إذا  حمل المبدأ على احد أفراد موضوعاتها .
هذا  تمام الكلام فيما يرتبط بحمل المواطاة والاشتقاق.
وبناءا عليه إذا  قيل الكليات الخمسة أمور محمولة فالمراد بالحمل هو حمل المواطاة لا حمل الاشتقاق فيقال زيد ناطق حيوان ضاحك ..الخ
يقع الكلام في مبحث الكليات الخمسة:

 فيقال في بيان وجه حصرها بالخمسة ان الكلي إذا  نسبة إلى ما تحته من ا لجزئيات فلا يخرج عن حالتين اما ان يكون الكلي مقوما للماهية و الموضوع أو لا يكون مقوما لماهية الموضوع، فإذا كان مقوما لماهية الموضوع فهو لا يخرج عن حالتين اما ان يكون هو تمام الماهية أو يكون جزء الماهية فان كان تمام الماهية فهو النوع وان كان جزء الماهية اما ان يكون جزءها المختص فهو الفصل أو يكون جزءها المشترك وهو الجنس اما إذا  لم يكن المحمول على جزئياته مقوما فهو لا يخلو اما ان يحمل على موضوعه وعلى غيره فهو العرضي العام أو ان يختص بموضوعه فهو العرضي الخاص فهذه كليات خمسة.
الكلي إذا  كان مقوما لماهية موضوعه المحمول عليه يعبر عنه بالذاتي وهو إما الجنس كالحيوان وإما الفصل كالناطق وإما النوع كالإنسان فالحيوان والناطق والإنسان من مقومات الموضوع وهو زيد ويعبر عه بالذاتي.

 أما إذا  لم يكن المحمول مقوما لذات الموضوع فيعبر عنه بالعرضي إما أن يكون  مختص كالضاحك المختص بالإنسان أو يكون عاما فيعبر عنه بالعرضي العام كالماشي المحمول على الإنسان وغيره .
فيقع كلامنا في الذاتي و أقسامه ويقع كلامنا ثانيا في العرضي وتقسيمات العرضي: 
الكلام فيما يرتبط بالذاتي يقع في ثلاث مقامات :

المقام الأول في تعريف الذاتي .

المقام الثاني في خصائص الذاتي .

المقام الثالث في بيان أقسام الذاتي .

اما فيما يرتبط بالمقام الأول وهو تعريف الذاتي ذكر المناطقة ان الذاتي هو المحمول المفهوم لذات الموضوع غير الخارج عنه إذا  ثلاث قيود أخذت في تعرف الذاتي .
بقوله المحمول يخرج ما لم يكن محمولا نظير المباديء كالنطق والضحك والحس فإنها لا تقع محمولا فلا يقال زيد نطق أو الإنسان نطق .. الخ فان قلت النطق يحمل على الإنسان حمل اشتقاق فهي محمولة بحمل الاشتقاق قلنا المراد من الحمل بالكليات حمل المواطاة لا حمال الاشتقاق .
القيد الثاني مقوم لذات الموضوع : المقوم على قسمين عندنا مقوم الذات وعندنا مقوم الوجود عندنا قلنا في تعريف الذاتي هو المحمول قلنا بعدم القيد يدخل العرضي لأنه محمول مثل الإنسان ماشي، إذا حتى نخرج العرضي عن تعريف الذاتي أتينا بالقيد الثاني وهو المقوم لذات الموضوع هنا يخرج الضاحك لأنه ليس مقوما للإنسان والماشي كذلك فقيد المقوم لذات الموضوع من القيود الاحترازية لإخراج العرضي.
المقوم على قسمين اما ان يكون مقوم الذات ويعبر عنه بمقوم الماهية أو ان يكون مقوم الوجود نحن عندنا وجود وعندنا ماهية وان المراد من الوجود هو الحيثية المشتركة، فإذا قلنا الإنسان موجود والقلم موجود الحيثية المشتركة هو الوجود والحيثية المختصة هي الماهية والماهية هي التي تقع جواب للسؤال بما هو، ما هو زيد نقول إنسان.

الفرق بين مقوم الماهية ومقوم الوجود، ان مقوم الماهية انه ما كان تمام الماهية أو جزء الماهية اما تمام الماهية الإنسان وإما جزء الماهية كالحيوان والناطق، فهو يقوم ذات وماهية الإنسان.

 اما مقوم الوجود هو ما كان خارجا عن الماهية نظير كون الإنسان موجودا إذا  لم يكن موجودا لا يتحقق وجوده إذا  قوام وجوده بان يكون موجودا فالموجودية هنا من مقومات الوجود، ما يقوم الوجود للإنسان هو ان يكون مخلوقا وإذا لم يكن مخلوقا لم يوجد وإذا لم يكن مولودا لم يوجد فهذه الأمور من مقومات الوجود بدليل إننا إذا أردنا ان نعرف الإنسان نقول بأنه حيوان ناطق ولا نقول انه حيوان ناطق موجود ولا نأخذ قيد الوجود والولادة .. الخ، فإذا مقوم الماهية داخل في حقيقة الذات اما مقوم الوجود يكون خارجا عن حقيقة الذات والوجود ليس داخلا في الماهية ولا جزءا من الماهية بل الوجود عارض الماهية.

من هنا يقال ان العلل على قسمين عندنا علل القوام وهو الجنس والفصل وعلل الوجود وهي يعني ما كان علة للوجود الشيء ولكن ليس مأخوذا في ذاته، إذا  المراد بقوله المحمول المقوم لذات الموضوع هو انه مقوم الذات ومقوم الماهية، لا مقوم الوجود القيد الثالث.

القيد الثالث هو غير خارج عنه وهو ليس قيد احترازي بل توضيحي لأن مقوم الذات لا يكون خارجا عن الذات .

 إذا  الذاتي هو المحمول المقوم لذات الموضوع غير خارج عنه
هذا  فيما يرتبط بالمقام الأول.

 وبقي إشارة إلى انه ثمة فرق بين اصطلاح الذات وبين اصطلاح الحقيقية لأننا قد نجد في تعبيرات بعض المناطقة أنهم يعبرون عن الماهية باصطلاح الحقيقة يقال ماهية الشيء وحقيقته بينما الفيلسوف يفرق بين مصطلح الحقيقة وبين مصلح الذات والماهية.

 الذات والماهية معناهما واحد يقال ذات الإنسان أو ماهية الإنسان حيوان ناطق، في منطق الشيخ المظفر دائما يطلق الحقيقة ويراد به الماهية مع انه في الاصطلاح الفلسفي هما شيئان مختلفان ، مصطلح الذات يطلق على الموجود سواء كان له وجود في الخارج أم لا فيقال ماهية الإنسان وماهية العنقاء ، اما اصطلاح الحقيقية فهو للشيء الذي له تحقق في الخارج 
المقام الثاني خصائص الذاتي:

 ما هي الخصائص التي تميز الذاتي عن مقابله وهو العرضي، هنا عدة خصائص:

 الخاصية الأولى ان الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات.

الخاصية الثانية ان الذاتي لا يحتاج واسطة في الثبوت.

 الواسطة في الثبوت تعني مقام العلية والسببية، الواسطة في الإثبات تعني مقام الدليل، فإذا قيل من خصائص الذاتي هو عدم احتياجه إلى واسطة في الإثبات معنى ذلك ان المحمول إذا  يحمل على الموضوع لا يحتاج إلى دليل أو وسط بل يكفي يتصور المحمول لثبوته للموضوع مثلا إذا تصورنا الحيوان الناطق وتصورنا الإنسان صدق العقل بان الإنسان حيوان ناطق نظير ما يقال إذا  تصورنا الكل وتصورنا الجزء صدقنا ان الكلي أعظم من الجزء.

 وبعبارة أخرى إذا  قيل ان الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الثبات معنى ذلك ان المحمول بين للموضوع ولا يحتاج إلى دليل ولا حمل المحمول على موضوعة إلى وسط .
اما ليس بمجرد تصور الإنسان وتصور الضاحك يكفي بثبوت الضاحكية للإنسان بل يحتاج إلى وسط نقول لماذا هو ضاحك، نقول لأنه متعجب هذه الخصوصية الأولى 
الخصوصية الثاني ان الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت يعني لا يحتاج إلى على وراء علة الذات.

 إذا  قيل الإنسان ضاحك هنا ضاحك عرضي هنا نحتاج إلى علة العلة الأولى علة تثبت الإنسانية ونحتاج إلى العلة أخرى تثبت الضاحكية للإنسان، إذا  نحتاج إلى علتين وعلة ثبوت الضحك للإنسان شيء وعلة ثبوت الحيوانية الناطقية للإنسان شيء آخر، علة الإنسانية شيء وعلة الضاحكية شيء آخر هذا  في العرضي، اما في الذاتي لا نحتاج إلى علتين، علة تحقق الإنسانية هي علة تحقق الحيوانية الناطقية فنفس العلة التي أو جدت الإنسان أوجدت له الحيوانية الناطقية فهي لا تحتاج إلى علية لتحقق الذات وهو الإنسان.

 الذاتي لا يحتاج إلى علة أخرى مغايرة لنفس علة الذات لا انه لا يحتاج إلى علة أصلا وإلا  كان واجب الوجود، نفس علة تحقق الإنسان هي علة تحقق الحيوان وعلة تحقق  الضاحك 
إذا  الخصوصية الثانية أن الذاتي لا يحتاج إلى الواسطة في الثبوت ومعنى ذلك لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات نفسه.
الخصوصية الثالثة أن أجزاء الذاتي متقدمة في التعقل والتصور على نفس الذات لأن علاقة الذاتي بالذات علاقة الجزء بالكل الذات وهو الإنسان يمثل الكل والحيوان جزؤه والناطق جزؤه فعلاقة الإنسان وهو الذات بالأجزاء وهو الحيوان الناطق علاقة الجزء بالكل ومن المعروف انه يتحقق الكل بعد تحقق الأجزاء، فإذا تحققت الأجزاء تحقق الكل فتكون الأجزاء الحيوان والناطق متقدمة تصور على تصور الكل كتقدم الجزء على الكل في مقام التصور أما في العرضي الإنسان متقدم على الضاحك العارض عليه. 
الخصوصية الرابعة ان ارتفاع الذاتي هو عين ارتفاع الذات ارتفاع الحيوان عين ارتفاع الإنسان وارتفاع الناطق عين الإنسان، لأن العلاقة علاقة الجزء بالكل فارتفاع الجزء عين ارتفاع الكل، فإذا ارتفع الأكسجين ارتع الماء، اما ارتفاع الضاحك ليس هو عين ارتفاع الإنسان 
الخصوصية الخامسة ان الذاتي يمتنع تصوره مرفوعا مع بقاء تصور الذات يعني لا يمكن ان تتصور ارتفاع الحيوانية والإنسانية باقية ، ولا يمكن ان تتصور ارتفاع الناطقية والإنسانية باقية فالذاتي إذا  تصورته مرتفعا فيستحيل ان تكون الذات باقية والفرق بين الخصوصية الرابعة والخامسة هنلك فرق دقيق بينهما موكول إلى دروس الفلسفة هذا  فيما يرتبط بالمقام الثاني .
بقي فيما يرتبط بالمقام الأول الإشارة إلى أمرين : 
الأمر الأول : فيما يرتبط بمقسم الكليات الخمسة، ما هو المقسم للجنس والفصل والنوع العرضي العام والخاص.
يمكن طرح احتمالين :
 الاحتمال الأول ان يكون المقسم هو الماهية فالماهية لا تخرج اما ان تكون جنسا أو فصلا أو نوعا أو عرضي خاص أو عرضيا عاما، هذا  الاحتمال باطل، فيتعين قبول .
الاحتمال الثاني : وهو ان المقسم هو المفهوم والمعنى.
 والوجه في بطلان الاحتمال الأول ان من الكليات الخمسة ما ليس بماهية نظير تعريف الجوهر إذا  قيل الجوهر ماهية  إذا  وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع.

 الموجود لا في موضوع يعتبر خاصة الجوهر،  الخاصة التي تميز الجوهر عن العرض كون الجوهر يوجد لا في موضوع والعرض يوجد في موضوع، فالموجود لا في موضوع خاصة الجوهر، فنلاحظ ان الموجود اعتبر من الخاصة والخاصة احد الكليات الخمسة، فلو كان المقسم هو الماهية لم يكن صحيحا اعتبار الموجود لا في موضوع خاصة الجوهر.

 والوجه في ذلك لأن الوجود شيء والماهية شيء آخر.

 من هنا يقال ان المعنى والمفهوم إذا  نسب إلى ما تحته من الجزئيات لا يخرج عن المعاني الخمسة هذا  فيما يرتبط الأمر الأول.
 الأمر الثاني وهو في بيان وجه تسميت الذاتي بالذاتي أو قل في بيان اعتبار الثلاثة أقسام الجنس والنوع والفصل من المعاني الذاتية، هنا وجهان :
الوجه الأول ان إطلاق الذاتي من باب نسبة المعاني إلى الذات فكون الجنس ينسب إلى الذات يعبر عنه بالذاتي وكون الفصل ينسب إلى الذات فيعبر عنه بالذاتي فمثلا الإنسان حيوان نسبنا الحيوانية إلى ذات الإنسان فيقال الحيوان ذاتي لأنه منسوب إلى الذات والإنسان ناطق لأن الناطقية نسبة إلى ذات الإنسان فيعبر عن الناطق ذاتي وهو الفصل فسمي الذاتي لأنه ينسب إلى الذات.

 أورد إشكال على هذا  الوجه حاصله أن النسبة فرع الاثنينية ولا تتحقق إلا إذا  تحققت أطرافها ولا بد أن يكون كل طرف من أطراف النسبة مغايرا للطرف الآخر إذ لا يصح نسبة الشيء إلى نفسه فالنسبة فرع الاثنينية و الاثنينية فرع المغايرة، فإذا لم تكن هنلك مغايرة لا يصح نسبة الشيء إلى نفسه.

 بناءا على ذلك يقال : إذا  قيل الإنسان حيوان صح نسبة الحيوانية إلى ذات الإنسان، والوجه في صحة النسبة ان الإنسان شيء والحيوانية شيء آخر وإذا نسبة الناطقية وهي الفصل إلى ذات الإنسان صحت النسبة لأن الإنسان شيء والناطق شي آخر.

 ولكن إذا  قيل : "زيد إنسان" هنا لا تصح  النسبة لأن الإنسان هو عين حقيقة زيد، فلا تصح نسبة الإنسان إلى زيد فالشيء لا ينسب إلى نفسه، فإذا كان وجه تسمية الذاتي من باب نسبة الشيء إلى الذات فالنوع وهو الإنسان لا يصح نسبته إلى الذات إذ الشيء لا ينسب إلى نفسه .
 أجيب عن هذا  الإشكال : الذي سلم به قدامى المناطقة وقد منعه كما عن العلامة الحلي منعه أكثر المتأخرين ودفع بأحد وجهين:
 الجواب الأول  انه من قال لكم لا توجد مغايرة بين الإنسان وبين زيد إذ انه عندما نسب الإنسان إلى زيد لم ينسب إلى ماهية زيد وهي الحيوانية الناطقية  كي يكون نسبة الشيء إلى نفسه بل نسب إلى زيد المتشخص بعوارضه، وزيد في الخارج هو إنسان + تشخصه وزيد إذا  لوحظ بما هو يجمع بين الإنسانية و التشخص كان شيء و الإنسانية شيء آخر، وبالتالي يقال الإنسانية تنسب إلى زيد المتشخص بكونه إنسان .
الجواب الثاني  أننا نحن في علم الميزان لا نراعي القواعد النحوية بما انه لا يراعي القواعد النحوية لا يأتي هذا  الإشكال، وإلا إذا  أردنا أن نراعي القواعد النحوية والصرفية لما قيل ذاتي بل لقيل ذووي لوجوب حذف التاء في النسبة كما في الصرف .
بناءا على ان الذاتي سمي بالذات من باب انه منسوب إلى الذات يطلق الذاتي على كل ما لم يكن خارجا عن الذات فكل معنى ليس خارجا عن الذات يسمى ذاتي فيندرج تحت الذاتي ثلاثة أقسام وهو الجنس لأنه ليس خارجا عن الذات وهو الإنسان، والفصل وهو الناطق، وكذلك الإنسان (النوع) ليس خارجا عن نفسه فبالتالي الذاتي يطلق على كل ما لم يكن خارجا،هذا  الوجه الأول في التسمية .
الوجه الثاني في التسمية : ان إطلاق الذاتي من باب انه ينتزع من ذات الأفراد مثلا إذا  أردنا ان نعرف كيف توصل العقل إلى الحيوان والى الناطق نقول في المقام عندما حلل العقل مفهوم زيد أو مفهوم الإنسان ووجد انه يشتمل على الحيوانية ويشتمل على الناطقية توصل إلى معنى الحيوان وكونه جزءا مشتركا والناطق وكونه جزءا مختصا فالحيوانية منتزعة لكونها من ذات زيد والناطقية منتزعة لكونها من ذات زيد.

 عندما حلل العقل حقيقة زيد إلى إنسان وحيوان وناطق بناءا على ذلك يقال الذاتي هو ما كن جزءا من الذات وهذا المعنى لا ينطبق إلا على موردين المورد الأول هو الجنس والثاني الفصل لأن كل منهما داخل في ماهية الإنسان.

 اما الإنسان، فهنا الإنسان ليس عنوان انتزاعي بل هو موجود في الخارج بوجود أفراده، فبما ان الإنسان يوجد في الخارج لا يصدق عليه انه  منتزع من ذات، الأفراد بل هو متحقق في الخارج فبناءاً على ذلك لا يطلق على النوع انه ذاتي لأن الذاتي ما كان جزءا وهي (الجزئية) لا تتحقق إلا في ضمن الجنس أو الفصل،  والنوع ليس جزءا من الذات بل هو تمام الذات ولهذا يقول المصنف ان للذاتي أطلاقين الذاتي اما انه بمعنى ما ليس بخارج وهذا المعنى يشمل ثلاثة موارد أو ما كان جزءا داخلا وهو لا يطلق إلا على الجنس والفصل ولهذا قال المعنى  الأول اعم موردا من المعنى الثاني.
المقام الثاني
 خصائص الذاتي التي تقابل خصائص العرضي ذكرنا خمسة خصائص كانت الكلام في الفرق في الخصوصية الرابعة والخامسة، الخصوصية الرابعة كانت انه يمتنع ارتفاع الذاتي مع بقاء الذات والخصوصية الخامسة ان ارتفاع الذاتي يستلزم ارتفاع الذات.

هنا هنلك مفتاح للفرق بينهما وهو الفرق من حيث التصور والمتصور إحدى الخصوصيتين تشير إلى امتناع المتصور و إحداها تشير إلى امتناع المتصور والتصور .
المقام الثالث وهو في بيان أقسام الذاتي فنشرع في بيان :
النوع : يقع الكلام في تعريف النوع، النوع في اللغة هو الضرب من الشيء فيقال مثلا الكلمة تنقسم إلى ثلاثة ضروب أي ثلاثة أنواع، وهكذا.

 اما في الاصطلاح، فالنوع يطلق في الاصطلاح على احد معنيين أو على معنيين بنحو الاشتراك اللفظي تارة يطلق النوع ويراد به صورة الشيء، فيقال صورة هذا  إنسان وصورة ذاك فرس فيطلق النوع ويراد به الصورة النوعية التي بها يتقوم الشيء، فيتقوم الإنسان بالنفس الإنسانية فيقال الصورة النوعية للإنسان النفس الإنسانية، والصورة النوعية التي بها يتقوم و يتجوهر الفرس هي الصورة الفرسية، وتارة يطلق النوع ويراد به ما هو مذكور في علم الميزان والمنطق فيقال النوع هو تمام الحقيقة المشتركة بين ماهيات أو بين أفراد متفقة في الحقيقية يقع في جواب ما هو، المصنف ذكر صياغتين للنوع .
الصياغة الأولى قال النوع كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو .
الصياغة الثانية هي ان النوع كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو .
قوله صفحة -129-130- (وهي لا تقتنص بالجزئيات بل لا يبحث...) 
المراد من بنحو الإجمال من قوله الجزئي ليس كاسبا ولا مكتسب أي ان الجزئي لا يقع معرفا لشيء ولا يكون معرفا فهو لا يُعرف ولا يعِرف هذا  في مبحث القول الشارح، في مبحث البرهان عندما يقال الجزئي ليس كاسبا ولا مكتسبا يعني لا يبرهن ولا يبرهن عليه بالقياس .
من هنا قيل إذا  كان المنطقي لا يهتم إلا بالكليات فلماذا ذكر مبحث الجزئي قيل إنما بحث المنطقي الجزئي اما من باب انه تمهيد للدخول في مبحث الكلي أو من باب ان الكلي يتوقف تعقله على الجزئي فالكلي من المعقولات الانتزاعية التي يتوقف انتزاعها على ملاحظة الجزئيات وحذف ما به الامتياز لينتج ما به الاشتراك وهو الكلي
ذكرنا ان المصنف ذكر صياغتين للنوع  الصياغة الأولى 
ان النوع هو كلي :فبقوله كلي يخرج الجزئي لأن النوع يختص بالكليات ولهذا عبر عنها بالكليات المحمولة و الكلي جنس يشمل الجنس والفصل والنوع والعرضي العام والعرضي الخاص لأن جميعها كليات سواء كان مقول على واحد أو على كثيرين.

 فالنوع إما أن يحمل على شخص أو أن يحمل على كثيرين، فان حمل على شخص كقولنا زيد إنسان، فالإنسان حمل على واحد أي على جزئي واحد و تارة يحمل على كثيرين وهو زيد وعمرو إنسان فهنا مقول على كثيرين .
وبقوله مقول على واحد يشمل على ما كان له فرد له في الخارج نظير العنقاء فالعنقاء نوع، وان لم يكن لها فرد في الخارج والشمس نوع وان كان لها فرد واحد في الخارج، فبقوله مقول على واحد يدخل ما كان له فرد واحد كالشمس.

 وبقوله على كثيرين يدخل ما كان له أفراد متعددة.

 إذا  كان النوع يحمل على واحد فهو مقول في جواب ما هو ويطلب به الخصوصية اما إذا قيل على كثيرين فيطلب به الخصوصية والشركة ويكون طلب الخصوصية دون الشركة ان كان يحمل على واحد . 
بقوله متفقين في الحقيقة يخرج الجنس لأن الجنس يقال على كثيرين متعددين في الحقيقة فالحيوان يحمل على الإنسان والبقر والفرس والسمك وهي حقائق متعددة وليست حقيقة واحدة فبقوله متفقين الحقيقة يخرج الجنس عن التعريف.

 في جواب ما هو يخرج عن التعريف الفصل والعرضي بقسميه الخاصة والعامة لأن الفصل لا يقال في جواب ما هو إنما يقال في جواب أي شيء هو يقال أي شيء هذا  الإنسان يقال ناطق أما النوع هو في جواب ما هو أي ما  هو زيد يقال إنسان أما الناطق يقال في جواب أي شيء وأي لطلب التمييز كذلك الخاصة يطلب بها تمييز الشيء عن بقية مشاركاتها فيقال أي شيء هو الإنسان فيقال ضاحك والفرق بين الفصل والخاصة ان في الفصل هو طلب التمييز في جوهره اما في الخاصة طلب التمييز في عرضه وخاصته.

 ويخرج العرضي العام لأن المراد بما هنا هو ما الحقيقية ومن الواضح ان الماشي لا يبين حقيقية النوع، فإذا قيل ما هو الإنسان لا يقال ماشي وما هو الحيوان لا يقال ماشي لأن ماشي ليس في مقام بيان حقيقة زيد فحقيقة زيد إنسان . هذا  فيما يرتبط بهذه الصياغة 
قوله صفحة -132- (ليدخل في الحد ...) 
نحمل الحد على الحد بالمعنى الأعم أي التعريف لا ان التعريف هنا تعريف حدي بل هو تعريف رسمي للنوع ليدخل في الحد أي ليدخل في التعريف .
أشكل القطب على هذه الصياغة من جهتين:
الجهة الأولى : ان التعريف يتضمن أمرا زائدا فيه استدراك وحشو وزيادة في التعريف تخرجه عن الفنية .
الجهة الثانية : ان التعريف ليس جامعا .
بيان الجهة الأولى : بيانه بالالتفات إلى أمرين : 
الأمر الأول : إذا  قال النوع كلي مقول  على واحد أو مقول على كثيرين نسألك ما هو مرادك بقولك مقول على كثيرين إن كان المراد مقول على كثيرين أي مقول على الأفراد الأعم من تحققها في الخارج أو في الذهن فنقول قولك مقول على واحد زائد لأن الشمس وان كان لها فرد واحد في الخارج ولكن العقل لا يمنع أن يفرض لها أفراد كثيرة هذا  الأمر الأول.
الأمر الثاني انك لما قلت مقول على كثيرين لا نحتاج إلى كلمة كلي لأن المقول على كثيرين هو الكلي فبقولك مقول على كثيرين نستغني عن الكلي ولا نقول كلي مقول على كثيرين ونكتفي بقولك مقول على كثيرين من دون الحاجة إلى ذكر كلمة الكلي لأن المقول على كثيرين هو الكلي.

هذا  بلحاظ الاستدراك والزيادة.

 اما بلحاظ عدم الجامعية فنقول التعريف لا يكون جامعا لأنه إذا  كان المراد بقولك مقول على كثيرين الكثرة في الخارج فيخرج عن النوع الشمس لأن الشمس ليس لها أفراد كثيرة في الخارج.

فلا يخلوا الأمر اما ان يكون المراد بقولك مقول على كثيرين الكثرة بالقوة أو التي يفرض تحققها فنقول لا نحتاج بقولك على واحد لأن الشمس وان انحصر فردها في واحد في الخارج لكن لا يمكن العقل من ان يفرض لها أفراد كثيرة وان كان في الذهن وإما ان يكون المراد هو الكثرة الفعلية فنقول التعريف ليس جامعا لأن الشمس ليس لها أفراد كثيرة في الخارج.

قوله صفحة -135- (والمصنف لما اعتبر النوع في قوله في جواب ما هو بحسب الخارج قسمه ...) 
ذكرنا ان للنوع تعريفين صياغة القطب وصياغة المصنف ، المصنف قال النوع اما ان يقع جوابا عن متعددين في الخارج فهو جواب عن الشركة والخصوصية معا، أو ان يقع جوابا عن واحد فيكون النوع جوابا بحسب الخصوصية دون الشركة، بينما القطب قال عندما قلنا بان المراد من المتعددين الأعم من الأفراد الذهنية و الخارجية بناءا على ذلك دائما يكون النوع مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية لأن الأفراد المأخوذة في التعريف هي الأفراد المقدرة الوجود هذا  أولاً : وإما ثانيا انه باصطلاح المناطقة ما يقع بحسب الخصوصية المحضة هو الحد التام، فلذا قيل ان الإنسان لا يصلح ان يقال حيوان بل حيوان ناطق وجعل الحد التام يدخل في تعريف النوع خطأ لأن الحد التام في قولنا حيوان ناطق ليس نوعا .
قوله صفحة -135- (يشمل المواد كلها...) 
المواد أي الأفراد الخارجية والذهنية .
هذا  فيما يرتبط بالنوع من حيث التعريف .
أما ما يرتبط بالجنس : فقد ذكر الشيخ في الشفاء بان الجنس في الأصل اليوناني كان يستعمل بمعنى المعنى النسبي فيقال العلوية جنس للعلويين والمصرية جنس للمصريين أو استعمل الجنس للشخص الذي تنسب إليه الجماعة مثل يزيد جنس للزيدية . ثم نقل الجنس من هذا  المعنى إلى معنى مخصوص وهو ان الجنس هو مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقية في جواب ما هو .
فبقوله مقول على كثيرين يخرج الجزئي لأن الجزئي لا يقال على كثيرين (يقال بمعنى يحمل)، كذلك بقوله مقول على كثيرين يخرج العرض والمبدأ كالنطق، فان النطق لا يحمل على كثيرين بل لا يقع محمولا، فلا يقال الإنسان نطق أو الإنسان حس أو الإنسان كتابة أو ما شابه ذلك،
مختلفين بالحقيقية بهذا القيد يخرج النوع لأن النوع يقال على كثيرين متفقين في الحقيقة كالإنسان فان هو يقال على زيد وبكر و عمرو المتفقين في حقيقة الإنسانية، بينما الجنس يقال على كثيرين مختلفين في الحقيقية كالحيوان فانه يقال (و يحمل) على الإنسان والفرس والغنم، و كل منهما مختلف في الحقيقة فحقيقة الإنسان تغاير حقيقة الفرس.
 في جواب ما هو  يخرج الفصل والخاصة لأنهما لا يقالان في جواب ما هو بل في جواب أي شيء هو فيقال أي شيء هو الإنسان فيقال ناطق أو ضاحك، وأيضا يخرج العرضي العام كالماشي فلا يقع في جواب ما هو،  وان قلت انه يمكن ان يقال ما هو  الحيوان فيقال ماشي فوقع الماشي في جواب عن سؤال ما هو، قلنا المراد من "ما" ما "الحقيقية"، والماشي إذا  وقع جوابا عن ما هو الإنسان فان "ما" في المقام هي ما "الشارحة"، فإذا الجنس يحمل على كثيرين والأفراد التي يحمل عليها الحيوان مختلفة في الحقائق تقع في جواب ما هو فالحيوان المقول على أفراده المختلفة الحقائق يعبر عنه بالجنس.
إذا راجعنا كلمات الشيخ المظفر وغيرها نجد انه عرف الجنس بأنه تمام الحقيقية المشتركة بين حقائق مختلفة الواقع في جواب ما هو، الجنس والنوع هما تمام الحقيقية المشتركة.
ما هو المراد من تمام الحقيقية المشتركة 
هنا تفسيران : 
التفسير الأول :  ان المراد من تمام الحقيقة المشتركة انه لا يوجد جزء وراء الحقيقة المشتركة إلا وهو إما نفسها أو في ضمنها.

 مثلا إذا  قيل تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان و الفرس هي الحيوانية، معنى ذلك انه أي حقيقة مشتركة أخرى تفرض بين الإنسان والفرس فهي إما أنها نفس الحيوانية أو أنها جزء مذكور وداخل في الحيوانية، مثلا إذا  افترضت ان هنلك حقيقة مشتركة بين الإنسان والفرس وهي الجسم النامي، فالجسم النامي نلاحظ انه داخل في حقيقة الحيوانية، ولو قلت الحساس فانه داخل أيضا في حقيقة الحيوانية، والجسم المطلق داخل في ضمن الحيوانية، فالحيوانية تمثل تمام الحقيقة المشتركة لأنه لا توجد حقيقة غير الحيوانية الا وهي داخلة في الحيوانية، هذا ما يعبر عنه بتمام الحقيقة المشتركة.

 بينما إذا قيل الحقيقة المشتركة بين الإنسان و الفرس هي الجسم المطلق هنا الجسم المطلق ليس تمام الحقيقية المشتركة بين الإنسان والفرس، لان هنلك حقيقة مشتركة لا هي جسم مطلق ولا هي داخلة في الجسم المطلق، نظير الجسم النامي فالجسم النامي ليس هو الجسم المطلق ولا داخل في الجسم المطلق، والحيوانية ليست هي الجسم المطلق وليست داخلة في الجسم المطلق فالجسم المطلق داخل في الحيوانية اما الحيوانية ليست داخلة في الجسم المطلق لوجود حقيقة مشتركة لا هي الجسم المطلق ولا هي داخلة في الجسم المطلق كالحيوانية ولهذا يعبر عن الحيوانية بالنسبة إلى الإنسان والفرس تمام الحقيقة المشتركة لان أي حقيقة تفرضها فهي اما الحيوانية أو في ضمن الحيوانية اما الجسم النامي فهو ليس تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس لان الحيوانية حقيقة مشتركة لا هي الجسم النامي ولا هي في ضمن الجسم النامي.

 إذا يعبر عن الجسم النامي بأنه جزء الحقيقة المشتركة .

إذا  الحقيقة المشتركة على صنفين اما ان تكون تمام الحقيقة المشتركة كل الحقيقة المشتركة وهي ما كانت جامعة لجميع المشتركات كالحيوانية بالنسبة إلى الإنسان والفرس والصنف الثاني هي جزء الحقيقة المشتركة كالجسم النامي بين الإنسان والفرس لأن هنلك حقيقة مشتركة بين الإنسان والفرس وهي الحيوانية لا تدخل في الجسم النامي ولكن إذا  قلت ما هي تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والنبات نقول هي الجسم النامي هنا الجسم النامي إذا قيل على الإنسان والنبات يكون تمام الحقيقة المشتركة  لأنه لا يوجد مشترك اما انه الجسم النامي أو داخل فيه .
 هذا  هو المعنى الأول لتمام الحقيقة المشتركة .
بناءا على هذا المعنى الإنسان والفرس إذا حمل عليهما الجسم النامي يقال هكذا : ما الإنسان والفرس فيقال جسم نامي، هنا الجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان والفرس هل هو نوع أو جنس  ؟.

 من الواضح انه ليس بنوع لأنه يشترط في النوع ان يقال على حقائق متفقة وهنا الجسم النامي قيل على حقيقتين مختلفتين الإنسان والفرس، فهل هو جنس ؟.

 كلا لأنه ليس تمام الحقيقة المشتركة ونحن اشترطنا في الجنس ان يكون تمام الحقيقة المشتركة و تمام الحقيقة المشتركة للإنسان والفرس هو الحيوان و ليس الجسم النامي . 
إذا أحيانا نجد تعبيرات  ان الجسم النامي جنس للإنسان والفرس، هذا  التعبير ليس صحيحا لأنه يشترط في الجنس ان يكون تمام الحقيقة المشتركة ومن الواضح ان الجسم النامي ليس تمام الحقيقة المشتركة لأن هنلك حقيقة أخرى مشتركة بين الإنسان والفرس ليست هي الجسم النامي وهي الحيوانية، فهو ليس جنسا لا بعيدا ولا قريبا لأنه لا يصدق عليه اسم الجنس المأخوذ فيه تمام الحقيقة المشتركة.

 ان قلت كثيرا ما في الكتب المنطقية يعبر بان "الجسم النامي جنس بعيد للإنسان والفرس ".

نقول مرادهم بالإنسان و الفرس و ما يشترك في تمام الجسم النامي وهو النبات، فإذا قيل الجسم النامي جنس بعيد يراد به مقول على الإنسان والفرس والشجر  لأنه بهذا يكون تمام الحقيقة المشتركة لأنه لا توجد حقيقة مشتركة بين الثلاثة إلا وهي اما الجسم النامي أو في ضمن الجسم النامي فلو فرضت الجسم المطلق نقول انه في ضمن الجسم النامي . طبعا منطق المظفر قال تمام الحقيقة المشتركة ولم يشرح تمام الحقيقة المشتركة .
التفسير الثاني لتمام الحقيقة المشتركة : المراد بذلك مجموع الأجزاء المشتركة مثلا يقال الحيوان هو تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس لأن الحيوان هو مجموع الأجزاء وهي الجوهر و الجسم المطلق والنامي الحيوان يمثل جميع الأجزاء فيكون تمام الحقيقة المشتركة اما الجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان والفرس ليس تمام الحقيقة المشتركة لأنه ليس مجموع الأجزاء الجسم النامي هو فقط الجسم المطلق والجوهر فليس تمام مجموع أجزاء الإنسان والفرس إذا  كان تمام مجموع الأجزاء يقال تمام حقيقة مشتركة كالحيوان فانه تمام أجزاء الإنسان والفرس وتلك الأجزاء هي الجهر والجسم المطلق والجسم النامي كلها يجمعها عنوان الحيوان .
أشكل على هذا التفسير بأنه إذا  كان المراد بتمام الحقيقة المشتركة مجموع الأجزاء فهذا يصدق على الجنس الذي له أجزاء، اما الجنس الذي لا أجزاء له لا يصدق عليه مجموع الأجزاء لأنه لا أجزاء له نظير الجوهر فانه بسيط لا جزء له إذا  الجوهر بناءا على ذلك لا يكون جنسا لما تحته لأنه لا مجموع أجزاء له وانتم قلتم ان الجنس تمام الحقيقة المشتركة بمعنى مجموع الأجزاء والجوهر بسيط لا جزء له.

 لكن إذا  أخذنا بالتفسير الأول يكون الجوهر جنسا لأن الجوهر يقال على الإنسان والجسم، والجوهر تمام الحقيقة  المشتركة  بين الإنسان والجسم لأنه لا توجد حقيقة مشتركة بين الإنسان والجسم اما هي الجوهر أو في ضمنت الجوهر.

 اما بناءا على التفسير الثاني لا يكون الجوهر جنسا لأن تمام الحقيقة المشتركة مجموع الأجزاء والجوهر لا أجزاء له .

الفرق بين النوع والجنس
اتضح الفرق بين تعريف النوع  وتعريف الجنس، و يمكن ان يقرر المطلب بالنحو التالي ان بين الجنس والنوع ما به الاشتراك وما به الافتراق والامتياز .
اما ما به الاشتراك وجه الاشتراك بين الجنس والنوع في نقطتين :
النقطة الأولى ان كل منهما أي من الجنس والنوع يقالان على تمام الحقيقة المشتركة، فالإنسان تمام الحقيقة المشتركة بالنسبة إلى محمد وعلي والحيوان تمام الحقيقة المشتركة بالنسبة إلى الإنسان والفرس .
النقطة الثانية ان كلا من هما يقع في جواب ما هو فالإنسان وهو النوع يقع في جواب كما هو زيد وعمرو والحيوان يقع في جواب ما هو الإنسان والفرس .
اما ما به الافتراق والامتياز :
الفرق الأول بين الجنس والنوع ان الجنس يقال على حقائق مختلفة فالحيوان يقال على الإنسان والفرس وهي حقائق مختلفة أما النوع فيقال على حقائق متفقة في الحقيقة كالإنسان الذي يقال على زيد وعمرو المتفقة في الحقيقة .
الفرق الثاني ان الجنس يقع جوابا عن جزئيات وعن كليات يقال ما هذا  الفرس وما هذا  الإنسان وما هذا  البقر فيقال حيوان، فالحيوان وقع جوابا عن جزئيات مختلفة في الحقيقة و أخرى يقع جوابا  عن كليات مختلفة في الحقيقة فيقال ما الإنسان وهو الكلي وما الفرس وما البقر فيجاب بأنه حيوان اما النوع فيقال جوابا عن جزئيات ما زيد ما عمرو فيجاب إنسان.
فان قلت : يمكن ان يقع النوع عن كليات نظير ما إذا  قيل ما الإنسان ما الفرس فيقال حيوان وحيوان هنا يمكن ان يقال عنه بأنه نوع إضافي، فوق النوع جوابا عن كليات .
نقول : ان تعريف النوع الذي تقدم مختص بالنوع الحقيقي دون الإضافي ولهذا سوف يأتي ان النوع يستعمل في الحقيقية الإضافي لا بنحو المشترك المعنوي بالمشترك اللفظي
فان قلت : نجد ان النوع الحقيقي يقع جوابا عن كليات نظير إذا  قيل ما العربي وما الحجازي فيجاب إنسان فالإنسان وقع جوابا عن كلي وهو الحجازي والعربي.
نقول : المراد من الكليات ليس الصنف والحجازي صنف وهو كلي مقيد بقيود عرضية هنا الحجازي والعربي يعد من الأصناف .

قوله صفحة -138- (هذا  زيد...) 
هنا في هذا  زيد وقع خلاف هل ان الجزئي يصح ان يقع محمولا على غيره بعضهم قال نعم يصح ان يقال الإنسان زيد وهذا زيد فيحمل الجزئي على الكلي والجزئي على الجزئي بينما ذهب الشيخ المظفر إلى عدم صحة ذلك وسيأتي الكلام عنه في مبحث الجزئي الحقيقي والإضافي .
أقسام الجنس وسوف يأتي ان الجنس يمكن ان يقسم بلحاظين:

 اللحاظ الأول تقسيم الجنس إلى قريب وبعيد.

 اللحاظ الثاني تقسيم الجنس إلى سافل ومتوسط وعالي. 
الكلام في اللحاظ الأول ما هو الفرق بين الجنس القريب وبين الجنس البعيد 
الجنس القريب هو ان يكون الجواب عن الماهية وعن بعض ما يشاركها في ذلك الجنس هو عين الجواب عنها وعن جميع مشاركاتها .

مثلا الحيوان بالنسبة إلى الإنسان، الحيوان يقع جوابا عن الإنسان والفرس، ويكون الحيوان جوابا عن الإنسان وعن جميع ما يشارك الإنسان في الحيوانية، فكما ان الحيوان وقع جوابا لقولنا ما الإنسان والفرس، كذلك وقع جوابا عن قولنا ما الإنسان والغنم وجميع ما يندرج تحت الحيوان فيكون الحيوان بالنسبة إلى الإنسان جنسا قريبا.

اما إذا  كان الجنس وقع جوابا عن الماهية وعن بعض ما يشاركها في ذلك الجنس وكان الجواب غيره الذي وقع عن الماهية وعن الآخر الذي يشاركها فيه فيكون الجنس جنسا بعيدا كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان فان الجسم النامي قع جوابا عن الإنسان والنبات فيقال ما الإنسان والنبات فيكون الجسم النامي جوابا وتمام الحقيقية المشتركة بين الإنسان والنبات ولكنه لا يقع جوابا عن الإنسان وعن الفرس مع ان الفرس يشارك النبات في كونه جسما ناميا بل ان الجواب الذي يقع اعن الإنسان والفرس ويكون تمام الحقيقية المشتركة هو الحيوان.

 إذا  الجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان يكون جنسا بعيدا .

ولك ان تقول بعبارة أخرى ان الجنس القريب هو المحمول الأول على النوع نظير الحيوان أول ما يحمل على الإنسان هو الحيوان فالمحمول الأول يعبر عنه بالجنس القريب مثلا أول ما يحمل على الجسم النامي هو الجسم المطلق فيكون الجسم المطلق بالنسبة إلى الجسم النامي جنسا قريبا و أول ما يحمل على الجسم المطلق هو الجوهر فيكون الجوهر بالنسبة إلى الجسم المطلق جنسا قريبا فالجنس القريب هو المحمول الأول الذي يحمل على النوع اما الجنس البعيد فلا يكون المحمول أولاً : مثلا الجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان ليس هو المحمول الأول إذا  لا يكون جنسا قريبا بل بعيد لأن المحمول الأول على الإنسان هو الحيوان تقول الإنسان هو حيوان ولا تقول مباشرة الإنسان جسم نامي بالجسم النامي يحمل على الإنسان بواسطة كونه حيوان فلو لم يكن حيوان لما حمل الجسم النامي على الإنسان من هنا ذكر المناطقة سلسلة مترتبة تبدأ بالإنسان وتنتهي بالجوهر :
إذا  لاحظنا الجوهر بالنسبة إلى الجسم المطلق هو جنس قريب لأنه المحمول الأول و بعبارة أخرى المصنف لأن الجوهر يقع جوابا عن الجسم وعن جميع ما يشارك الجسم ولكن الجوهر بالنسبة إلى الجسم النامي يكون بعيدا بمرتبة واحدة وهي الجسم والجوهر بالنسبة إلى الحيوان يكون بعيدا بمرتبتين وهما الجسم والجسم النامي والجواب بالنسبة إلى الإنسان يكون بعيدا بثلاثة مراتب وقس على ذلك الجسم بالنسبة الجسم النامي فانه قريب .. الخ
قوله صفحة -141- (وثلاثة أجوبة ان كان بعيدا بمرتبتين...) 
الجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان بعيد بمرتبة واحدة وهي الحيوانية، فيكون عدد الأجوبة اثنان، الجوهر بعيد عن الإنسان بثلاث مراتب بالجسمية والجسم النامي والحيوان، إذا  عدد الأجوبة يكون أربعة إذا  نقول في المقام عدد الأجوبة يزيد على عدد المراتب بواحد أو لك أن تقول عدد المراتب ينقص عن عدد الأجوبة بواحد .
هذا  فيما يرتبط بتقسيم الجنس إلى قريب والى بعيد واتضح ان القرب والبعد أمران نسبيان فقد يكون جنس قريب بالنسبة إلى شيء وبعيد بالنسبة إلى شيء آخر كالجوهر فانه بالقياس إلى الجسم المطلق يكون جنسا قريبا وبالقياس إلى الإنسان يكون جنسا بعيدا .
قوله صفحة -142- (جزء الماهية اما ان يكون تمام الحقيقة المشتركة وهو الجنس...) 
هنلك نقطة التقاء بين الجنس والفصل ان كلا منهما يمثل جزء الماهية فالحيوان جزء من ماهية الإنسان وكذلك الناطق والفرق ان الجنس تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان وبين ما يشاركه في الحيوانية كالفرس والبقر بينما الناطق وان كان جزء الماهية ولكنه ليس تمام الحقيقية المشتركة.

 بناءا على ذلك نقول إذا  لكم يكن جزء الماهية تمام الحقيقة المشتركة فلا يخرج عن حالتين: اما ان لا يكون مشتركا أصلا أو ان يكون بعضا من تمام الحقيقة المشتركة  فعندنا شقان:
الشق الأول اما ان لا يكون مشتركا أصلا .
الشق الثاني ان يكون بعض عن تمام الحقيقية المشتركة.
 إذا  جئنا إلى الشق الأول وهو  ان لا يكون مشتركا أصلا نظير الناطق فالناطق جزء الماهية فهو جزء من ماهية الإنسان والناطق ليس مشتركا بين الإنسان والفرس هنا يكون فصلا مختصا بالإنسان.
و إذا  جئنا إلى الشق الثاني وهو ان يكون جزء  الماهية بعضا من تمام الحقيقية المشتركة  كالحساس فالحساس بالنسبة إلى الإنسان والفرس، من الواضح ان الحساس ليس تمام الحقيقية المشتركة  بين الإنسان والفرس بل تمام الحقيقية المشتركة بين الإنسان والفرس هو الحيوان.

 إذا  الحساس هو بعض من تام الحقيقية المشتركة،  أي انه بعض من الحيوان، فالحساس جزء من الحيوان، والحيوان هو تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس، هنا يقال الحساس يكون فصلا للحيوان، فصلا لتمام الحقيقية المشتركة، بين الإنسان والفرس، ويعبر عنه بفصل الجنس أي فصل الحيوان.

 إذا  نقول اما ان يكن جزء الماهية ليس مشتركا كالناطق فانه ليس مشتركا بين الإنسان والفرس أو ان يكون جزء الماهية بعضا من تمام الحقيقية المشتركة كالحساس فانه بعض من الحيوان الذي هو تمام المشترك بين الإنسان والفرس .
قد يقال قد يوجد شق ثالث هو وهو ان لا يكون جزء الماهية مشتركا أصلا  أو ان يكون جزء الماهية بعضا من تمام  الحقيقة  المشتركة فالشق الثالث هو تمام الحقيقة المشتركة .
نقول ان هذا  يسمى جنس، فإذا كان جزء الماهية تمام الحقيقية المشتركة كالحيوان فانه تمام الحقيقة المشتركة بين الإنسان والفرس.

 وهذا الشق خارج عن كلامنا لأننا من أول الأمر قلنا إذا  لم يكن جزء الماهية تمام المشترك فالحيوان قد خرج لأن الحيوان هو تمام المشترك وإذا لم يكن جزء الماهية تمام الحقيقة المشتركة فلا يوجد إلا هذين الاحتمالين اما ان لا يكون مشتركا كالناطق أو ان يكون بعضا من تمام المشترك كالحساس الذي هو بعض من الحيوان.
إذا  جئنا إلى الحساس يعني جئنا إلى الشق الثاني وهو ان يكون جزء الماهية بعضا من تمام الحقيقية المشتركة هنا نسأل هذا  السؤال ما هي النسبة بين الحساس هذا  البعض وبين تمام المشترك وهو الحيوان فما النسبة بين الإنسان و الحيوان، النسب محصور في أربع :
اما ان تكون النسبة نسبة التباين أو تكون نسبة العموم والخصوص المطلق أو تكون النسبة نسبة التساوي أو العموم والخصوص من وجه،إذا  عندنا أربعة احتمالات :
الاحتمال الأول ان يكون الحساس بالنسبة إلى تمام المشترك (الحيوان) مباين لتمام المشترك أي الحساس مباين للحيوان، الاحتمال الثاني الحساس اخص من الحيوان، الاحتمال الثاني.

الحساس اعم المن الحيوان .

الاحتمال الثالث الحساس مساوي للحيوان ونحن نريد ان نثبت.
الاحتمال الرابع يعني الحساس البعض من الحيوان مساوي للحيوان أي مساوي في الوجود يعني متى ما وجد الحيوان وجد الحساس ومتى ما وجد الحساس وجد الحيوان فيقال كل حساس حيوان وبالعكس.
فما لنا طريق إلا ان نبطل الاحتمالات الثلاثة فيتعين الرابع :-
نأتي إلى بطلان الاحتمال الأول بطلان ان يكون بين الحساس وتمام المشترك وهو الحيوان  نسبة التباين .
نقول لما كان الحساس يحمل على الحيوان فيقال الحيوان حساس ولما كان من شروط الحمل إلا تكون مباينة بين المحمول والموضوع نقول لا يصح ان يكون الحساس مباينا للحيوان لأن المباين لا يحمل على مباينه الحساس لو كان مباينا للحيوان لما صح حمل الحساس على الحيوان لأن الكلام في الكليات الخمسة والكليات الخمسة أمور محمولة الكلام في الأجزاء المحمولة فلو كان الحساس مباينا للحيوان لكم يصح حمل الحساس على الحيوان وهو باطل وجدانا فالحساس يحمل على الحيوان فيقال الحيوان حساس .
أما بطلان الاحتمال الثاني وهو ان يكون الحساس اخص من الحيوان، اخص من تمام المشترك فنقول عندنا مقدمة كبروية وهي وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص فقد يوجد الأعم بدون وجود الأخص، فيوجد الحيوان بدون الإنسان  .

 بناءا على هذه المقدمة نقول : في المقام إذا كان الأعم قد يوجد بدون وجود الأخص، هنا نقول لو كان الحساس اخص من الحيوان للزم ان يوجد  الحيوان من دون الحساس، وذلك لما قلنا من انه قد يوجد الأعم من دون الأخص، والمفروض ان الحيوان اعم من الحساس فيوجد الحيوان من دون الحساس .  
و هذا يترتب عليه محذور وهو ان يوجد الكل من دون أجزاء وهو محال لأن الكل ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فإذا كان الحيوان يوجد من دون وجود الحساس للزم ان يوجد الكل وهو الحيوان من دون جزءه وهو الحساس لأنه جزء من الحيوان .
بطلان الاحتمال الثالث وهو ان يكون بين الحساس و تمام المشترك نسبة الأعم فيكون الحساس اعم من تمام المشترك أي اعم من الحيوان هذا  الاحتمال يكون أيضا باطل . 
نقول في المقام لو كان الحساس اعم من الحيوان مقتضى العمومية كون مفهوم اعم من مفهوم آخر والعمومية معناها ان الأعم يصدق على شي و على  غيره، نظير إذا  قيل الجسم النامي اعم من الحيوان ومعنى ان الجسم النامي اعم من الحيوان ان الجسم النامي يصدق على الحيوان و على  مباينه كالنبات هذا  معنى العمومية، إذا  قيل الحيوان اعم من الإنسان معنى ذلك ان الحيوان يصدق على الإنسان و على  مباينه وهو الفرس هذا  معنى العمومية .

 فلو كان الحساس اعم من الحيوان الذي هو تمام المشترك بين الإنسان للزم وجود الحساس بين الإنسان والشجر الذي هو مقابل للحيوان لأن هذا  هو مقتضى العمومية ان يصدق على شيء وعلى غيره.

إذا  لو كان الحساس اعم من الحيوان للزم ان يصدق الحساس على الإنسان وعلى الشجر أو النبات المقابل للحيوان بمقتضى العمومية  .

فهنا إذا كان الحساس موجود بين الإنسان والشجر هنا نسأل هذا  السؤال ان الحساس لا يخلوا اما ان يكون تمام المشترك بين الإنسان والشجر أو لا يكون تمام المشترك بل جزء من تمام المشترك.
الاحتمال الأول ان يكون الحساس تمام المشترك بين الإنسان والشجر نقول هذا  الاحتمال باطل، لأننا فرضنا من أول الكلام ان الحساس جزء تمام المشترك و ليس تمام المشترك . وإذا لم يكن تمام المشترك فهو بعض تمام المشترك  .
لو كان الحساس اعم من الحيوان الذي يشمل الإنسان والفرس للزم أن يكون الحساس مشتركا بين الإنسان أي ما هي الإنسان وبين ما يقابل الحيوان وهو الشجر أو النبات هذا  هذا  مقتضى كونه اعم فهو يصدق على ماهية الأخص وعلى ما يقابل ماهية الأخص، فنقول إذا  كان الحساس يصدق على الإنسان والشجر نسأل هذا  السؤال الإنسان والشجر ما هو تمام المشترك لهما والجواب الجسم النامي هو تمام المشترك .
نسأل الحساس لا يخرج عن حالتين اما ان يكون تمام المشترك بين الإنسان والشجر وهذا الاحتمال باطل لأنه خلاف الفرض لأن الفرض ان الحساس بعض من تمام المشترك.
الاحتمال الثاني ان يكون الحساس جزء من تمام المشترك وتمام المشترك هو الجسم النامي هنا يعود السؤال من جديد ما النسبة بين الحساس بين الحساس وبين تمام المشترك وهو الجسم النامي ان قلت ان النسبة نسبة المباين نقول لا يصح حمل المباين على المباين لأن الحساس يحمل على الجسم النامي ولا سيكون اخص فان قيل انه اعم أي من تمام المشترك مقتضى العمومية ان يوجد الحساس بين الإنسان وبين ما يقع بإزاء الجسم وهو الحجر هذا  مقتضى العمومية فيصدق الأعم على ما هي و على  نوع آخر بإزاء الأخص هنا نسأل الحساس هل هو تمام المشترك نقول لا لأنه خلف الفرض إذا  الحساس جزء من تمام المشترك، فما هو تمام المشترك بين الإنسان والحجر نقول مطلق الجسم والحساس جزء من مطلق الجسم أيضا هنا نقول ما هي النسبة بينهما ..... وهكذا فلا زم ذلك أن تكون ماهية الإنسان لها أكثر من تمام مشترك الأول هو الحيوان والمشترك الثاني هو الجسم النامي والثالث مطلق الجسم وهكذا.....
قوله صفحة -146- ( فإما ان يوجد تمام المشتركات إلى غير نهاية ...)
كان الكلام في الجزء الثاني للماهية وهو الفصل وكان الحديث حول إثبات ان جزء الماهية إذا  لم يكن هو تمام المشترك فيتعين ان يكون فصلا اما إذا  كان جزء الماهية هو تمام المشترك فهو الجنس وإلا فهو الفصل فالمصنف في مقام بيان ان جزء الماهية إذا  لم يكن هو تمام المشترك فهو الفصل، وسلك الطريق التالي :
ان جزء الماهية إذا  لم يكن هو تمام المشترك لا يخلوا اما ان لا يكون مشترك أصلا بين ماهية ونوع مباين لها كالناطق فانه ليس مشتركا بين الإنسان والفرس بناءا على ذلك سيكون الناطق فصلا مختصا بالإنسان، أو ان يكون جزء الماهية بعضا من تمام المشترك كالحساس فان الحساس يعتبر بعضا من الحيوان جزءا من الحيوان هذا لا خلاف فيه، ولكنه اشترط ان يكون الحساس الذي هو بعض الحيوان مساوي للحيوان و حتى يثبت المساواة استقصى جميع النسب الأربعة فأبطل الثلاث فتعينت الرابعة. 
قال لا يخلوا اما ان يكون بعض تمام المشترك مباينا لتمام المشترك أي ان الحساس مباين للحيوان هذا  باطل لأن لازمه حمل المباين على مباينه أو ان يكون الحساس اخص من تمام المشترك أي من الحيوان هذا  باطل لأن لازمه وجود الكل من دون جزئه أو أن يكون الحساس اعم من تمام المشترك أي انه اعم من تمام الحيوان وهذا باطل لترتب أمور غير متناهية و أوضحنا ذلك بان إذا  كان الحساس اعم من الحيوان فلابد ان يكون الحساس مشترك بين الماهية أي الإنسان وبين نوع لا يندرج تحت تمام المشترك، وتمام المشترك هو الحيوان والشجر لا يدخل تحت الحيوان لأن هذا هو مقتضى العمومية ان يصدق الأعم على ما يصدق عليه الأخص وعلى غيره فالحساس بما انه اعم فهو يصدق على الإنسان وعلى الشجر الذي لا يدخل تحت الحيوان تمام المشترك هذا  مقتضى عمومية المفهوم .
فنقول في المقام من الواضح ان الحساس ليس تمام المشترك بين الإنسان والشجر لأنه خلف التقدير الذي فرض الحساس بعض تمام المشترك فالحساس بعض تمام المشترك وبعض تمام المشترك هو الجسم النامي لأن الجسم النامي هو تمام المشترك بين الإنسان والشجر فنقول لو كان الحساس اعم من ا لجسم النامي أي من تمام المشترك للزم ان يصدق الحساس على الإنسان وعلى نوع لا يدخل تحت الجسم النامي بمقتضى قاعدة  ان الأعم يصدق على لأخص ويصدق على شيء غير الأخص وهكذا فيلزم ترتب أمور إلى ما إلا نهاية .
، فإذا بطل ذلك تعين ان يكون الحساس الذي هو بعض تمام المشترك مساوي لتمام المشترك فالحساس وجودا للحيوان فكل حساس هو حيوان وكل حيوان هو حساس هو المطلوب .
قوله صفحة -146- (فقوله (ولا يتسلسل) ليس على ما ينبغي...)
القطب يقول محذور التسلسل لا يرد لأن التسلسل باصطلاح المعقول هو ترتب غير متناهية بينها علاقة العلة والمعلول و بعبارة أخرى أخصر قل ان التسلسل يعني ترتب علل ومعلولات إلى ما لانهاية فلا بد أن تكون أجزاء وأطراف السلسلة العلاقة بينها علاقة العلة بالمعلول بحيث يقال “ألف” علة لباء ودال على لهاء إلى ما لا نهاية هذا  يقال عنه تسلسل.

 اما إذا  جئنا إلى أجزاء الماهية أي إلى تمام المشتركات لا نجد بينها علاقة العلة والمعلول فالحيوان وهو المشترك الأول ليس علاقته مع المشترك الثاني علاقة العلة بالمعلول أي الجسم النامي فالجسم النامي ليس علاقته بمطلق الجسم علاقة العلة بالمعلول وإذا لم تكن أجزاء الماهية المفروضة في المقام العلاقة فيما بينها علاقة العلة بالمعلول لا يقال عن هذا انه تسلسل.

ولعل ألكاتبي القزويني عندما عبر بالتسلسل أراد بان الماهية تتركب من مشتركات غير متناهية ، وان كان ذلك خلاف المصطلح.
فان قلت ما هو المحذور في ان تتركب الماهية من أجزاء غير متناهية.

 ذكر بعضهم ان الماهية لو تركبت من أجزاء غير متناهية لامتنع تصور وتعقل الماهية، لأن الماهية تتعقل إذا  تصورنا تمام أجزائها اما إذا  كانت أجزاؤها لا تنتهي ولا تقف عند حد لا تتصور تلك الماهية وهو باطل بالوجدان إذا  لو تركبت الماهية من أجزاء غير متناهية لامتنع تعقل الماهية والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان .
قوله صفحة -146- (واما ان الجزء فصل ...)
الآن بعدما حصر جزء الماهية في أمرين غاية الدليل حصر جزء الماهية في أمرين أي جزء الماهية الذي ليس هو تمام المشترك اما ان لا يكون مشتركا أصلا أو ان يكون بعضا من تمام المشترك يريد ان يثبت ان كل واحد من هذين الأمرين يمثل فصلا، فقال واما فصلية غير المشترك أصلا أي فصلية الأمر الأول فواضحة فان الناطق ليس تمام المشترك بين الإنسان والفرس، حينئذ يكون الناطق فصلا مختصا بماهية الإنسان يميز الإنسان عن بقية ما يشاركه في الجنسية أي الحيوانية، اما فصلية الأمر الثاني أي فصلية ما كان بعض تمام المشترك مساوي له كالحساس فان الحساس جزء من الحيوان، و حينئذ إذا  كان الحساس جزءا من الحيوان والحيوان تمام المشترك بين الإنسان والفرس يقول فانه من الواضح ان الحساس يكون فصلا للحيوان يميز الحيوان عن بقية مشاركاته في الجسم النامي، وهذا يعبر عنه بفصل الجنس أي ان الحساس تمام المشترك وهو فصل الحيوان  وإذا  كان الحساس فصلا للحيوان فهو من باب أولى ان يكون فصلا للماهية أي فصلا للإنسان لأن الحساس جزء من الحيوان والحيوان جزء من الإنسان وجزء الجزء جزء وهذا ما سوف يأتني بيانه ان مقوم العالي مقوم للسافل .
قوله صفحة -147- (جميع أغيار الجنس بعض أغيار الماهية ...) 
كل أغيار الحيوان بعض أغيار الإنسان لأن أغيار الحيوان هي النبات الجسم والجوهر، أو قل أنها الجسم النامي غير الحيوان ومطلق الجسم غير الحيوان، والجوهر غير الحيوان.

 فهنا نقول في المقام هذه أغيار الحيوان هي نفسها أغيار للإنسان فان النبات غير الإنسان ولكن هنلك غير للإنسان و ليس غير للحيوان ولهذا نقول جميع أغيار الأعم بعض أغيار الأخص لأن الفرس غير للأخص و ليس غيرا للأعم .
و بعبارة أخرى نقول نقيض الأعم اخص من نقيض الأخص فنقول كل لا حيوان هو لا إنسان وبعض اللا إنسان هو لا حيوان فان الفرس هو لا إنسان ولكن ليس لا حيوان بل حيوان.
قوله صفحة -147- (ولا نعني بالفصل إلا مميز الماهية في الجملة...) 
هنا هل انه يشترط في الفصل ان يميز الماهية تمييزا تاما عن كل أغيارها أو يكفي ان يميز بالجملة فالناطق يميز الإنسان عن جميع أغياره، اما الحساس لا يميز الإنسان عن جميع أغياره، فهو يميز الإنسان عن الحجر والنبات ولكن لا يميز عن الفرس لأن الفرس أيضا حساس فالحساس ميز الإنسان عن بعض أغيار الإنسان هنا قالوا نحن نريد بالفصل هو المميز ولو كان مميزا في الجملة لا بالجملة .
إذا  خرجنا بهذه النتيجة ان المميز الذي عبر عنه بالفصل لا يشترط ان يكون مميزا تمام الماهية بل يكفي  ان يميز ولو بفي الجملة.

 ثانيا لا يشترط  ان يكون المميز مميزا للماهية عن مشاركاتها الجنسية بل حتى مشاركاتها الوجودية.
بيان ذلك هنا نقطة خلاف بين المناطقة وعلى أساس هذا  الخلاف صيغ تعريف الفصل بصياغتين :
الصياغة الأولى ما تبناها الشيخ الرئيس في الشفاء قال الفصل هو ما يقع في جواب أي شيء هو في ذاته فحصر المميز وهو الفصل بالمميز عن المشاركات الجنسية فقط فقال في ذاته.

 فهذا معناه ان الناطق يميز الإنسان عن أغياره في الحيوانية، والحيوانية جنس فالحساس يميز الحيوان عن أغياره في الجسم النامي و الجسم  النامي جنس.

 اما إذا جئنا إلى الجوهر فان الجوهر ليس له جنس لأنه جنس عالي لا جنس فوقه، فإذا لم يكن له مشاركات في الجنسية لأنه لا جنس له، فلا يحتاج إلى مميز لأن الميز يأتي ليميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس والجوهر لا يوجد له جنس حتى توجد له مشاركات في ذلك الجنس الناطق يميز الإنسان عن البقر والفرس .. الخ التي تشترط في الجنس في الحيوانية اما إذا  جئنا إلى ماهية الجوهر فماهية الجوهر ليس لها جنس و ليس لها مشتركات في الجنس لأن لا جنس لها وإذا لم يكن هنلك جنس لا ماهية الجوهر إذا  لا يوجد فصل لأن الفصل هو الذي يميز عن المشاركات الجنسية والجوهر لا جنس له فلا فصل له .
اما الصياغة الثانية قالت ان الفصل هو المميز مطلقا الواقع في جاوب أي شيء هو، سواء كان يميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس أو عن مشاركاتها في الوجود، مشاركاتها في الجنس كالناطق الذي يميز ماهية الإنسان عن ما يشترك معها في الحيوانية.

 اما إذا جئنا إلى الجوهر فانه وان لم يكن له مشتركات في الجنسي لأنه لا جنس له لكن له مشتركات في الوجود، فالذي يشارك الجوهر في الوجود هو العرض والكم والكيف هذه مشتركات تشارك الجوهر في الوجود فنحتاج إلى فصل يميز ماهية الجوهر عن بقية مشاركاته في الشيئية والوجود والإمكان، فإذا الجوهر يكون له فصل فالذي يميز الجوهر عن مشاركاته في الوجود نقول مثلا الموجود لا في موضوع هذا  يميز الجوهر عن العرض وغير العرض الذي يشترك معه في الوجود والشيئية.

 إذا  بناءا على ذلك الفصل اما ان يميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس أو ان يميز الماهية عن مشاركاتها في الوجود و الشيئية و الإمكان، وبناءا على ذلك ما لا جنس له "له" فصل !.
فمن قال أن الجوهر ليس له فصل انطلق من مقولة ما لا جنس له لا فصل له أما من قال ان ما لا جنس له لا فصل له انطلق من ان الفصل ممكن ان يكون مميز في الوجودي.
قوله صفحة -147- (لأن اللازم من الدليل...) 
يقول هذا  الدليل الذي سقناه وهو إثبات ان جزء الماهية هو الفصل هذا  الدليل غاية  ما اثبت ان  جزء الماهية إذا  لم يكن تمام المشترك فلا بد أن يكون فصلا اما فصلا كالناطق الذي هو ليس مشترك أصلا أو فصل كالحساس بعض تمام المشترك 
قوله صفحة -147- (ويمكن اختصار الدليل...) 
الدليل الذي يثبت، جزء الماهية منحصر في أمرين:

 الأمر الأول ان لا يكون مشتركا أصلا و الأمر الثاني ان يكون بعضا من تمام المشترك مساوي له، الدليل الذي ساقه القطب هو استقصاء النسب الأربعة.

 يقول الشارح  لنا ان نختصر الدليل من دون حاجة إلى إبطال النسب الثلاث حاصل الدليل وهو الطريق الثاني وهو يشابه صياغة العلامة في القواعد وهو بأن نقول :
بعض تمام المشترك وهو الحساس لا يخلو عن أمرين:
الأول إما أن لا يكون مشتركا بين تمام المشترك وهو الحيوان ونوع آخر وهو الذي لا يدخل تحت الحيوان والنوع الآخر الذي لا يدخل تحت الحيوان هو الشجر مثلا، هنا سوف يكون الحساس فصل مختص بتمام المشرك. 
الثاني ان يكون الحساس مشتركا بين تمام  المشترك وهو الحيوان ونوع آخر وهو الشجر .
هذا  معناه أن يكون مشتركا بين الماهية أي الإنسان ؛ وذلك النوع أي الشجر لأنه اذا كان الحساس مشترك بين الحيوان فهو مشترك بين الإنسان.

نقول بعض تمام المشترك أي الحساس من الواضح انه ليس تمام المشترك بين الإنسان والشجر، فمن الواضح ان الحساس ليس تمام المشترك بين الإنسان والشجر بل هو شيء آخر وهو الجسم النامي.

 نقول بعض تمام المشترك وهو الحساس مشترك حسب هذا  الفرض بين تمام المشترك الثاني وهو الجسم النامي ونوع آخر وهو الحجر، فالنوع الآخر هو النوع الذي لا يدخل تحت تمام المشترك فالحساس مشترك بين الجسم النامي والحجر، فنقول من الواضح ان الحساس ليس هو تمام المشترك بين الجسم النامي والحجر، بل تمام لمشترك هو شيء آخر وهو مطلق الجسم فمطلق الجسم تمام المشترك الثالث ومطلق الجسم نقول الحساس الذي هو بعض تمام المشترك مشترك بين تمام المشترك الثالث وهو مطلق الجسم ونوع آخر هذا  النوع الآخر هو العقل الذي هو ليس جسما، و من الواضح ان الحساس ليس تمام المشترك بين الجسم وبين العقل بل المشترك بينهما هو الجوهر وهكذا فيلزم التسلسل ... فنقول وجب ان يكون الحساس مساويا لتمام المشترك وهو الحيوان .
أما دليل العلامة الحلي (رحمة الله عليه)  في القواعد مباشرة قال جزء الماهية لا يخلوا اما ان لا يكون مشترك أصلا كالناطقية أو ان يكون بعضا من تمام المشترك كالحساس.

 البعض لو كان اعم للزم ان يوجد بين الماهية أي بين الإنسان ونوع آخر وهو الشجر الذي لا يدخل تحت الحيوان، ثم قال الحساس اما ان يكون تمام المشترك وهو باطل لأنه خلف التقدير  لأننا قدرنا ان الحساس جزء و ليس تمام المشترك فلزم ان يكون بعض تمام المشترك فيتسلسل  بالبيانات التي مرت ..
قوله صفحة -148- ( لا يقال حصر جزء الماهية في الجنس والفصل باطل ...) 
كان الكلام في ان جزء الماهية ان لم يكن تمام المشترك فهو لا يخرج عن أمرين الأول ان لا يكون مشتركا أصلا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان والفرس وهذا هو الفصل المختص بالماهية أو ان يكون جزء الماهية بعضا من تمام المشترك مساوي له كالحساس ويعبر عنه بفص الجنس، فإذا كان الحساس فصل الحيوان فهو فصل الماهية كذلك.

 إذا  الحاصل ان جزء الماهية منحصر في أمرين، اما ان يكون هو الجنس فيما إذا  كان هو تمام المشترك أو ان يكون هو الفصل فيما إذا  لم يكن هو تمام المشترك فجزء الماهية اما جنس واما فصل.

 أشكل على ذلك بان جزء الماهية يمكن أن لا يكون جنسا ويمكن أن لا يكون فصلا وبالتالي الحصر ليس صحيحا وهو حصر جزء الماهية في الجنس والفصل ليس تمام إذ يمكن ان يكون هنلك جزء للماهية لا هو جنس ولا هو فصل نظير الجوهر الناطق (او الحساس) بالنسبة إلى الإنسان فان الجوهر الناطق جزء من ماهية الإنسان مع ان الجوهر الناطق ليس جنسا و ليس فصلا للإنسان لأن الفصل هو الناطق.
قال المصنف في مقام الجواب نحن قلنا فيما سبق ان الكلام في المعاني والأجزاء المفيدة والجوهر الناطق أجزاء مركب ومعنى مركب .
ثم شرع المصنف في تعريف الفصل وقبل بيان تعريف الفصل نقول:

 أولاً : اتضح من البحث السابق ان جزء الماهية إذا لم يكن تمام المشترك فإما ان لا يكون مشترك كالناطق، وإما ان يكون بعض من تمام المشترك كالحساس المساوي للحيوان واتضح من البحث السابق ان جزء الماهية إذا  كان بعضا كن تمام المشترك لا يجوز ان يكون اعم ولا يجوز اعم ولا مباين بل المشترك أن يكون مساويا. 
ثم قال ان الحساس إذا كان فصلا لتمام المشترك وهو الحيوان فهو فصل للماهية وهو الإنسان إذا  كان الحساس فصلا للحيوان فهو فصل للإنسان .

وإذا كان الحساس فصل للإنسان يورد على ذلك ان المصنف حصر الفصل في أمرين اما ان يكون الفصل فصلا مختصا  فيما إذا  لم يكن مشتركا كالناطق والحساس ليس أمرا مختص بالإنسان، فالفرس حساس أو ان يكون الفصل بعضا من تمام المشترك مساويا له والمفروض ان الحساس ليس مساوي للإنسان من الواضح ان الحساس ليس مساوي للإنسان بل هو اعم.

 إذا  نقول حصر الفصل في المختص والمساوي لتمام المشترك لا ينطبق للحساس بالنسبة إلى الإنسان فالحساس لا هو مساوي ولا مختص بالإنسان فكيف حصرت الفصل في أمرين وقلت ان الحساس هو فصل الإنسان مع انه ليس مختص ولا مساوي للإنسان .
ثانيا : إذا  جئنا الى الناطق ذكر المصنف ان الفصل المراد به المميز في الجملة سواء كان يميز الماهية عن مشاركاتها الجنسية كالناطق المميز للإنسان عن مشاركاته في الحيوان أو كان الفصل يميز الماهية عن مشاركاتها في الوجود.

 بناءا على ذلك نقول في المقام من الواضح أن الناطق قد يقال انه يميز الماهية عن مشاركاتها الجنسية وقد يقال أيضا بان الناطق يميز ماهية الإنسان عن مشاركاتها في الوجود .

وهنا يأتي هذا السؤال ما هي الماهية التي تشترك مع الإنسان في الوجود بحيث يكون الناطق يميز الإنسان عن مشاركاتها في الوجود.

 قيل أن الناطق فقط وفقط يميز الإنسان عن مشاركاته في الجنس ولا يميز ماهية الإنسان عن مشاركاته في الوجود والسر في ذلك الآن الناطق كما يصدق على الإنسان يصدق على غير الإنسان كالملائكة على قول فإنها تتصف بالنطق أي القوة العاقلة فالناطق يميز الإنسان عن مشاركاته في الحيوان وهو البقر والفرس والغنم لكنه لا يميز ماهية الإنسان عن مشاركاته في الوجود إذ أنه الإنسان يشترك مع الملك ان كل منهما ناطق ومن الواضح ان المَلَك ناطق فلا يميز  الناطق الإنسان عن مشاركاته عن الوجود .
خلافا إلى ما ذهب إليه بعض المناطق من ان الناطق كما يميز الإنسان عن الحيوان كذلك يميز الإنسان عن مشاركاته الوجودية.

 نقول بناءا على ان الملك يصدق عليه انه ناطق حينئذ يقال ان الناطق لا يميز الإنسان عن مشاركاته الوجودية .
اما إشكال الحساس المتقدم وهو انه ليس مختص بالإنسان و ليس مساويا في الإنسان فكيف حصرت الفصل في المختص وفي المساوي.

الجواب عن هذا الإشكال ان الإنسان يلحظ بلحاظين أو قل للإنسان اعتباران :

الاعتبار الأول: ان نلحظ الإنسان من حيث انه إنسان لا حيوان يعني ان نلحظ الإنسان من حيث انه قوة عاقلة هنا يكون الحساس بناءا على ذلك ليس مختصا بالإنسان كما انه ليس مساويا للإنسان.

الاعتبار الثاني: ان يلحظ الإنسان انه حيوان لا من حيث انه قوة عاقلة بناءا على ذلك نقول الحساس يميز ماهية الإنسان من حيث انه حيوان عن الشجر والحجر.

 بناءا على ذلك انه إذا كان الحساس فصلا لماهية الإنسان من حيث انه حيوان يكون الحساس مساويا للإنسان فرجعنا إلى التقسيم ان الفصل اما ان كون مختص أو ان يكون مساويا، والحساس مساوي للإنسان من حيث انه حيوان.

هذا تمام الكلام في تقسيم جزء الماهية و تبين ان جزء الماهية إذا  لم يكن تمام المشترك فهو الفصل.
شرع المصنف في بيان الفصل ثم ثنى البحث بتقسيمات الفصل ثم ثلثه في خصائص الفصل.
فالكلام في ثلاثة مقامات :
المقام الأول في تعريف الفصل، الفصل في اللغة هو الحاجز والبون بين شيء وشيء آخر فيقال يفصل بين هذا  وذاك.

 اما اصطلاحا فقد اصطلح علماء المعقول على الفصل بأحد تعريفين:

التعريف الأول ان الفصل هو المقول في جواب أي شيء هو في جنسه.

وهذا ما ذكره الشيخ في الشفاء.

 التعريف الثاني ان الفصل هو المقول في جواب أي شيء هو في جوهره.

 وهذا الذي ذكره الشيخ في الإشارات والتنبيهات .
الفرق بين التعريفين التعريف الثاني اعم من التعريف الأول.

 اشرنا في ما سبق ان الفصل لا يكون إلا مميزا عن الماهية في مشاركاتها الجنسية فقط فإذا كان للماهية جنس كماهية الإنسان فان جنسها الحيوان و الناطق يميز ماهية الإنسان عن مشاركات الإنسان في الحيوان،  فالفصل لا يكون إلا لطلب التمييز عن مشاركاتها الماهية في الجنس والدليل على ذلك قالوا لأن الذي لا جنس له لا يكون له فصل.

 بناءا على ذلك إذا  جئنا إلى الأجناس العالية كالجوهر فانه هل يكون له فصل أم لا ؛ نقول لا لأن الفصل جوهر يميز الماهية عن مشاركاته في الجنس والجوهر لا جنس له ولهذا ذهب الشيخ الرئيس ان المراد بالفصل هو المميز للماهية عن مشاركاتها في الجنس متكأ على قاعدة ما لا جنس له لا فصل له.
اما إذا  جئنا إلى التعريف الثاني وهو التعريف الذي تبناه المصنف ان الفصل هو المميز مطلقا سواء كان يميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس أو يميز الماهية عن مشاركاتها في الوجود فنحن لا نشترط في وجود الفصل وجود الجنس إذ يمكن ان تكون ماهية من الماهيات لا جنس لها مع ذلك يوجد لها فصل.

فان قلت ما هو دور الفصل إذا  لم يكن له جنس .

 قلنا قد يكون دور الفصل تمييز الماهية عن مشاركاتها في الوجود فالجوهر وان لم يكن له جنس ولكن له فصل ودور الفصل انه يميز ماهية الجوهر عن مشاركاته في الوجود فالذي يشترك مع الجوهر في الوجود هو العرض والكم فنقول الفصل يميز الجوهر عن العرض وغيره فالفصل هو المقول في جواب أي شيء في ذاته وجوهره ولا في جنسه كما قال الشيخ الرئيس. 
إذا  جئنا إلى صياغة المؤلف قال الفصل كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره سواء كان له جنس أم لم يكن له جنس أي يشمل المميز عن المشاركات في الجنس ويشمل المميز عن مشاركاته في الوجود  
بقوله الفصل كلي يدخل جميع الكليات الخمس لأن جميع الكليات الخمس هي كلي. 
بقوله يحمل على الشيء يخرج بهذا القيد المباديء كالنطق والضحك والحس لأننا قلنا انها لا تحمل على موضوعاتها فلا يقال الإنسان ضحك ونقط بل يقال ضاحك.

 فان قلت النطق يحمل مل اشتقاق .

تقدم ان المراد بالحمل في باب الايساغوجي هو حمل المواطاة لا حمل الاشتقاق.

 وبقوله في جواب أي شيء هو يخرج لهذا القيد الجنس والنوع والعرضي العام لأن الجنس والنوع لا يقالان في جواب أي شيء هو بل يقالان في جواب ما هو ما هو زيد وعمرو يقال إنسان ويخرج العرضي العام لأن العرضي العام لا يقع جواب أصلا لا في جواب ما  أو في جواب أي شيء .

ولكن هذا  القيد لا يخرج لنا العرضي الخاص لأن العرضي الخاص يقال في جواب أي شيء هو يقال أي شيء الإنسان يقال ضاحك لأن كلمة أي موضوعة لغة لطلب التمييز وكما ان الناطق يميز الإنسان كذلك الضاحك يميز الإنسان عن غيره فلكي يخرج العرضي الخاص قلنا في جوهره والضاحك عرضي و ليس ذاتيا .
بعد اتضاح  تعريف الفصل نقول يمكن ان يورد إشكالان على تعريف الفصل الإشكال الأول إذا  كان الفصل هو المميز في الجملة لزم دخول الجنس في تعريف الفصل لأن الحيوان يميز الإنسان في الجملة إذ يميز الإنسان عن الشجر والحجر فالحيوان يميز الإنسان عن الشجر إذ هو ليس بحيوان عن الحجر إذ هو ليس بحيوان فلزم ان يكون الجنس فصل هذا  هو الإشكال الأول.
الإشكال الثاني أيضا يرد على تعريف الفصل بأنه يشمل الحد التام لأن الحد التام يميز الإنسان فالحد التام هو الجنس والفصل الحيوان الناطق فالحيوان الناطق يميز الإنسان عن جميع أغياره بالجملة لا في الجملة فلزم ان يكون الحد التام وهو التعريف بالجنس والفصل القريبين ان يكون مندرجا تحت تعريف الفصل ولا احد من المناطقة يلتزم بان الجنس أو الحد التام من الفصول بناءا على ذلك الإشكال الذي يرد على الفصل يمكن ان يقال في صياغته ان تعريف الفصل ليس مانعا عن خول الأغيار سواء بالنحو الأول من الإشكال أو النحو الثاني وهو الحد التام .

أجيب عن الإشكال الثاني بثلاثة أجوبة :

الجواب الأول ما ذكره القطب وحاصل الجواب أن الفصل يطلب به التمييز ويقع جوابا عن أي وأي في اللغة موضوعة لطلب التمييز مطلقا لكن المناطقة حصروا استعمال أي في خصوص طلب التمييز الذي لا يقع في جواب ما هو فالقطب يقول الفصل ما وقع في جواب أي شيء هو و"أي" لغة موضوع لطلب التمييز المطلق لكن المناطقة استعملوا "أي" لا للتمييز مطلقا بل لخصوص طلب التمييز عن شيء لا يقع في جواب ما هو.

 بناءا على ذلك يترفع الإشكال بالحد التام لأن الحد التام يقع في جواب ما هو يقال ما الإنسان فيجاب حيوان ناطق إذا بما ان الحد التام وقع جوابا عن سؤال ما هو والمفر ضان المناطقة استعملوا أي في خصوص التمييز الواقع في جواب ما هو والحيوان وقع في جواب ما هو .
أشكل كثير على القطب بانا لا نجد استعمال المناطقة لا ي مغير للمدلول الوضعي الذي وضعت له لفظ ة أي فأي لغة موضوعة لطلب التمييز المناطقة استعملوا أي لطلب التمييز ولم يضيقوها هو صور حدوث نقل ان أي وضعت لطلب التميز المناطقة نقلوها إلى تمييز خاص فالمشكل يقول إذا  تتبعنا كلمات المناطقة لم نجد ان لهم اصطلاحا خاص للمدلول أي مغاير للاصطلاح الوضعي الغوي الذي وضعت له لفظة أي.

الجواب الثاني وهو الجواب الذي ذكره المحقق الطوسي (رحمة الله عليه) وحاصل الجواب ان الفصل هو الذي يقع في جواب "أي شيء هو" هنا نسال ما المراد من قولكم شيء ما المراد من الشيئية.

 الشيئية  المراد بها الجنس قال لأنه لا يسال عند المميز إلا بعد العلم بالجنس إذا  علم بالجنس علم بان الحيوان جنس للإنسان يقال الحيوان أي إنسان هو في ذاته فيجاب بأنه ناطق أما قبل العلم وقبل معرفة الجنس لا يطلب المميز إذا  متى ما علما الجنس هنا يطلب المميز .

بناءا على ذلك إذا  قلنا في الحد التام ما هو الإنسان يقال حيوان ناطق هنا إذا  قيل حيوان ناطق علم جنس الإنسان، وإذا علم في الحقيقة والواقع الذي وقع جوابا هو الناطق فقط والذي ميز هو الناطق فقط لأن الفصل المراد به لأن الفصل يطلب به التمييز بعد معرفة الجنس فمتى ما اعلم الجنس طلب المميز، فإذا قيل الحد التام يميز الذي ميز هو الناطق لأنه علم الجنس فالمطلوب ليس هو الجنس لأنه معلوم، بل المطلوب خصوص الناطق وهو الفصل.

 ولهذا نقول ان الفصل هو ما وقع في جواب أي شيء والشيئية هي كناية عن الجنس .

فان قلت ما القرينة عن ان المراد من الشيئية الجنسية و ما القرينة على عن طلب التمييز فرع العلم بالجنس.
قال القرينة هي عقلية لبيه وهي ما لا جنس له ملا فصل له فبعد معرفة الجنس سيطلب تمييز الفصل وهذا عيين ما ذكره الشيخ المظفر في منطقه حيث قال:
(( يبقى شيء ينبغي ذكره. وهو: أننا كيف نسأل ليقع الفصل وحده جوابا ؟ .

وبعبارة أوضح: أن الفصل وحده يقع في الجواب عن أي سؤال ؟ .

نقول : يقع الفصل جوابا عما إذا سألنا عن خصوصية الماهية التي بها تمتاز عن أغيارها بعد أن نعرف تمام الحقيقة المشتركة بينها وبين أغيارها ،  فإذا رأينا شبحا من بعيد وعرفنا أنه حيوان وجهلنا خصوصيته فبطبيعتنا نسأل، فنقول : " أي حيوان هو في ذاته " . ولو عرفنا أنه جسم فقط لقلنا: " أي جسم هو في ذاته " . وإن شئت قلت بدل " في ذاته " : في جوهره أو حقيقته، فإن المعنى واحد . 
والجواب عن الأول " ناطق " فقط وهو فصل الإنسان، أو " صاهل " وهو فصل الفرس . وعن الثاني " حساس " - مثلا - وهو فصل الحيوان .
 إذن يصح أن نقول : إن الفصل يقع في جواب " أي شيء  " وشيء كناية عن الجنس الذي عرف قبل السؤال عن الفصل .))
إذا نقول عندما كان المراد هو طلب التمييز طلب التمييز يتوقف على معرفة الجنس لأن ما لا جنس هل لا فصل له 
الجواب الثالث وهو الجواب الصحيح ان الفصل مأخوذ فيه قيدان مجموعهما يحقق الفصل القيد الأول ان يكن مميزا في جوهره القيد الثاني ان لا يقع في جواب ما هو والفصل اصطلاح منطقي المناطقة اصطلحوا على ان الفصل لا يتحقق إلا إذا كان طلب به التمييز أو، لا يقع في جواب ما هو فالفصل هو جزء الماهية الذي لا يقع في جواب ما هو وبناءا على ذلك سيندفع  الإشكال الأول وهو الحيوان فانه وان وميز الإنسان في الجملة ولكنه يقع في جواب ما هو وكذلك الحال في  الحد التام وهو و ان ميز ولكنه يقع في جواب ما هو .
فان قلت لزم من ذلك دخول العرضي العام لأنه لا يقع في جواب ما قلنا العرضي العام وان لم يقع في جواب ما هو ولكنه ليس مميز و بعبارة أخرى اصح هو ليس جزء الماهية ونحن قلنا مجموع أمرين ان يكون جزء الماهية وان لا يقع في جواب ما هو الماشي ليس جزء الماهية 
قوله صفحة -91- (ولما كان محصله ان الفصل كلي ذاتي لا يكون في جواب ما هو ...) 
لازال الحديث حول الفصل وقلنا ان الكلام في ثلاثة مقامات المقام الأول حول تعريف الفصل المقام الثاني حول أقسام الفصل والمقام الثالث حول أحكام الفصل كان حديثنا في المقام الأول حول تعريف الفصل وذكرنا بأن الفصل هو المقول في جواب أي شيء هو في جوهره وان لا يقع في جواب ما هو كما ذكرانا ان الفصل لا يشترط ان يبكون مميزا للماهية عن مشاركاتها الجنسية بالجملة  إذ يمكن ان يميز الفصل الماهية عن مشاركاتها ولو لفي الجملة ولهذا كان الفصل البعيد كالحساس يميز ماهية الإنسان في الجملة لا بالجملة 
أشكل على ذلك بأنه لو كان المراد هو الفصل المميز في الجملة للزم انتقاض التعريف بأمرين أولاً : بالجنس وثانيا بالحد التام كما تقدم 
قلنا في المقام عدة أجوبة تقدم الجواب الأول والجواب الثاني وحاصلها يعتمد على كبرى انه لا يسأل عن الفصل إلا إذا  علم الجنس بناءا على قاعدة مفادها ما لا جنس له لا فصل له فما لم يعلم الجنس لا يسأل عن الفصل بناءا على ذلك نقول الحد التام واهو التعريف بالجني والفصل القريبين كقولنا الإنسان حيوان ناطق، فإذا قلت أي شيء هو الإنسان إذا  أنت لا تعلم الجنس ولهذا ذكر الحد التام وهو الحيوان الناطق إذ لو كنت عالما بالجنس لما قيل حيوان ناطق بل لقيل ناطق، فإذا أردت الحد التام هذا يكشف بجهلك بالجنس إذا  الحد التام لا يكون فصلا باعتبار ان السائل يجهل الجنس وما جهل جنسه لا يسأل عن فصله
أشكل على هذا  الجواب أي على  جواب المحقق الطوسي بأنه بناءا على ذلك لو قيل الإنسان أي جسم نامي فعلمنا أن الجسم النامي هو جنس للإنسان فإذا قيل الإنسان أي جسم هو في ذاته يقال حيوان فهنا الحيوان وقع فصلا أولاً : لأنه ميز الإنسان عن بقيت مشاركاته في الجسم النامي ولو في الجملة وثانيا يصح ان يكون فصلا لأنه علم جنسه وهو الجسم النامي.

 فلو أخذنا بجواب المحقق الطوسي انتفى على ذلك علمنا بان الإنسان  جنسه الجسم النامي وصح ان يكون الحيوان مميزا للإنسان في الجملة وحينئذ يقال الحيوان الذي هو الجنس أصبح فصلا.

 فان قلت يمكن الشيخ المحقق الجواب عن هذا  الإشكال ان الفصل المميز هو الذي يميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس القريب والحيوان وان ميز الإنسان ولكنه ميز الإنسان عن مشاركاته في الجسم النامي والجسم النامي  من الأجناس البعيدة  خلافا للناطق الذي يميز الإنسان عن مشاركاته في الحيوانية والحيوان جنس قريب.

 نقول لو كان المراد من المميز هو المميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس ألقريب فقط للزم خروج الحساس عن حد الفصل لأن الحساس يميز الإنسان عن مشاركاته في الجسم النامي والجسم النامي هو جنس قريب فيلزم خروج الحساس وهو الفصل البعيد .

ولهذا كثير من المتأخرين لم يرتضوا جواب المحقق الطوسي وعدلوا إلى الجواب الثالث الذي تقدم ومفاده ان الفصل المميز يتحقق ضمن مجموع أمرين الأمر الأول ان يقع في جواب أي شيء هو في ذاته و بعبارة أخرى ان يكون جزء الماهية القيد الثاني وان لا يقع في جواب ما هو الحيوان يقع في جواب ما هو فلا يقع فصلا وكذلك الحد التام.
الكلام يقع في مبحث قاعدة ما لا جنس له لا فصل له :

ذكرنا في البحثين السابقين انه اختلف في بيان الفصل فبعضهم جعل الفصل هو الفصل المميز للماهية من حيث مشاركاتها في الجنس ويعبر عنه بالفصل الجنسي كالناطق والحساس.

 وعندنا فصل يميز الماهية لكن يميزها عن مشاركاتها في الوجود فيما لو فرضنا ان الماهية لا جنس لها ويسمى الفصل حينئذ بالفصل الوجودي.

 إذا  الفصل تارة يكون فصلا جنسيا و أخرى فصلا وجوديا.

 السؤال ما هو منشأ الخلاف حيث ان الشيخ في الشفاء حصروا الفصل في الفصل الجنسي وعرفوا الفصل بانه المقول في جواب أي شيء هو في جنسه، بينما ذهب القطب و آخرون إلى أن الفصل يعم الفصل الجنسي ويشمل الفصل الوجودي وعرفوا  الفصل بأنه المقول في جواب أي شيء هو في ذاته أو في جوهره.

 منشأ الاختلاف يرجع إلى قاعدة ما لا جنس له لا فصل له والجوهر الذي هو جنس عالي لا جنس له فلا فصل له .

والفصل إنما يتحقق للماهية التي لها جنس انطلاقا من ذلك الشيخ ذهب إلى صحة القاعدة وقال ما لا جنس له ولا فصل له وحينئذ  ينحصر الفصل في الفصل الجنسي اما الجوهر العالي الذي لا جنس له فليس لها فصل.

 اما مع رأى عدم صحة القاعدة كالقطب نحن لا نسلم ان ما لا جنس له لا فصل له والوجه في ذلك ان هو يمكن ان يكون للجوهر ان يكون له فصل ويسمى بالفصل الوجودي .

وذهب الشيخ في الإشارات والتنبيهات إلى هذا  القول وهو انه قد يكون الفصل فصل وجوديا وحاول البعض ان يجمع بين عبارات الشيخ في الشفاء وبين عبارته في الإشارات على ان المراد من ما لا جنس له لا فصل له أي لا فصل له أي فصلا جنسيا فما لا جنس له لا تحقق له من حيث الفصل الجنسي وان كان له فصل وجودي، إذا  نقول في المقام اختلاف المناطقة في تعريف الفصل واختلافهم في ان الفصل هو مختص في الفصل الجنسي يشمل الجنس و العالي مرجعه إلى قاعدة ما لا جنس له لا فصل له من حيث القبول والرفض فينبغي بيان الاستدلال و الوجوه التي اعتمدت في بيان القاعدة وبيان هذه القاعدة والاستلال عليها يتوقف على ذكر ثلاث مقدمات:

 المقدمة الأولى 
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هنا سؤال ما هو الميزان في الفرق بين التركيب الحقيقية والتركيب الاعتباري؟.

 ذكر الأعلام ضابطة للفرق بين المركبات الحقيقية و الاعتبارية:

المركب الحقيقية علامته ان تكون الآثار المترتبة على الكل مغايرة للآثار التي تترب على الأجزاء بما هي أجزاء.

 مثلا إذا  جئنا إلى ماهية الماء فماهية الماء مركبة من الأكسجين والهيدروجين الأثر المترتب على الماء هو رفع العطش هذا  الأثر المترتب على الماء الذي هو كل لا يترتب على الأكسجين وحده ولا على الهيدروجين فان الأكسجين كجزء لا يرفع العطش والهيدروجين كجزء لا يرفع العطش فهذا المركب يسمى بالمركب الحقيقي.

 اما المركب الاعتباري فعلامته ان يكون الأثر المترتب على الكل والمركب هو نفس الأثر المترتب على كل جزء جـزء مثلا ماهية الجيش إذا  قلنا ما هو الجيش ليس الجيش إلا عبارة عن وحدات وفرق الأثر المترتب على الجيش هو صد الهجوم كمركب هذا  الأثر أيضا يعتبر على كل فرد فـرد من أجزاء الجيش الأثر المترتب على الجندي هو الدفاع وكذلك هو نفسه الأثر المترتب على الوحدة .
المركب الحقيقي اما أجزاؤه عقلية أو خارجية.

 المركب الحقيقي الذي أجزاؤه عقلية كالإنسان فان الإنسان مركب حقيقي من جزئين عقليين تحليليين هما الجنس والفصل فالجنس جزء عقلي ولفصل جزء عقلي والذهن يحلل ماهية الإنسان، إلى جزئين في مقام التحليل العقلي إلى الجزء المشتركة وهو الجنس والى الجزء المختص وهو الفصل فماهية الإنسان مركبة من جزئين عقليين.

 وعندنا ماهية مركبة من جزئين خارجيين نظير تركيب الماء من الأكسجين والهيدروجين فهي أجزاء خارجية أو تركيب الإنسان أو الجسم فتركيبه من مادة وصورة فالمنضدة لها مادة وهي الخشب والهيئة هي صورتها إذا  نقول هذا  الإنسان في الخارج عبارة عن بدن و روح و البدن والروح أجزاء خارجية، هذه هي المقدمة الأولى 

ما يرتبط بقاعدة ما لا جنس له لا فصل له هو بيان الماهية المركبة الحقيقية :
المقدمة الثانية
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أجزاء الماهية التي بينها عموم وخصوص مطلق كالفرس فماهية الفرس مركبة من الحيوان والصاهل والنسبة بين الحيوان والصاهل هي العموم والخصوص المطلق.

 أو ان تكون جزء الماهية بينها عموم وخصوص من وجه نظير ان إذا قيل ان ماهية الإنسان مركبة من الحيوان والناطق والنسبة بين الحيوان والناطق عموكم وخصوص من وجه بناءا على ان الناطق لا يختص بالإنسان بل يشمل حتى الملك، نقول بعض الحيوان ناطق وبعض الناطق حيوان أو ان تكون الأجزاء بينها تساوي والحساس و المتحرك بالإرادة وكالمتغذي والنامي .
هذه الاحتمالات الثلاثة تسمى بالأجزاء المتصادقة لكن لا بالجملة بل في الجملة ؛ وذلك لو قلنا بالجملة لصدق فقط على التساوي لأن التساوي معناه ان يصدق كل من المفهومين على كل ما صدق عليه الآخر ، اما التصادق بين الحيوان والصاهل هو تصادق في الجملة فان الصاهل يصدق على كل من صدق عليه انه فرس ولا يصدق الفرس على كل ما صدق له الصاهل فالصاهل كل ما صدق له الصاهلية ومورده ومصداقه الفرس هذه هي المقدمة الثانية .

وما يهمنا من الوقوف على هذه المقدمة ما يترتب بقاعدة ما لا جنس له لا فصل له هو ان نفرض وجود ماهية مركبة من أجزاء متساوية ولسنا في صدد بيان أي الاحتمالات يقع أو وأيها لا يقع.
المقدمة الثالثة 
حاصلها نقول الماهية المركبة هي المركبة من جزئين فصاعدا.

 لا يخلوا احد أجزائها إما أن يكون 1- مباينا أو 2- اخص أو 3- اعم أو 4-مساوي  لها.

لأنها بحيث يقال انه عدنا ماهية مركبة من جزئين “ألف” وباء احد أجزءاها يكون مباينا 
ماهية = أ + ب 
هنا نسأل هذا  الجزء (أ) الذي هو مباين اما ان يكون مباينا للمركب (الماهية ) أو ان يكون مباينا للجزء الآخر (ب) ان كان الجزء مباينا للمركب نقول المباين لا يحمل على مباينه وان كنا هذا  الجزء مباينا للجزء الآخر فلازمه عدم تحقق وحدة حقيقية للمركب والمفروض ان كلامنا في الماهية المركبة تركيبا حقيقيا والمركب تركيب حقيقي هو الذي يحقق وحدة حقيقية مثلا ماهية الإنسان المركبة من الحيوان و الناطق وهذا التركيب يحقق وحدة حقيقية فالإنسان في الخارج هو واحدة ولو كانت الأجزاء متباينة فيما بينها فلن تتحقق وحدة لأن احد الجزئين ينضم إلى الآخر ويحقق وحدة إذا  لم يكن بينهما تباين وإذا كان أ يباين ب فلا يحقق مركبا لأن المباين لا يتصادق مع المباين.

 إذا  احتمال كون الماهية مركبة من أجزاء متباينة هذا  احتمال مرفوض لأنه لا يحقق ماهية مركبة ذات حقيقة واحدة إذا  هذا  الاحتمال وباطل 
الاحتمال الثاني ان نقول عندنا ماهية مركبة واحد أجزائها اخص 

ماهية = أ + ب
هنا نسأل الجزء الأول أ اخص من أي شيء ؟  اما ان يكون اخص من الجزء المركب (الماهية ) أو ان يكون اخص من الجزء الآخر  (ب) .

فان كان اخص من الجزء الآخر لزم ان يكون الجزء الآخر ( ب ) اعم .

  وإذا كان (ب) اعم فثبت ان “باء” هو جنس فالأعم دائما هو الجنس.

 وإذا كان “ألف” اخص من الماهية المركبة إذا الماهية المركبة هي الأعم ولازمه ان يوجد المركب من دون وجود جزءه لأن قلنا ان الأعم يوجد من دون وجود الأخص.

 فالحيوان يوجد من دون وجود الإنسان إذا  لو كان “ألف” اخص من الماهية  المركبة لزم و جود الأعم من دون جزئه وهو باطل كيف يوجد المركب من دون وجود جزئه وإذا كان “ألف” اخص من “باء” فباء يكون جنسا .

إذا  هذا  الاحتمال احتمال مرفوض 
بناءا على الاخصية فإنها تحقق الجنس لانها تحقق وجود اعم والأعم هو الجنس.
الاحتمال الثالث ان يكون احد الأجزاء اعم وإذا كان اعم  يوجد جنس دائما الأعم هو الجنس فالذي يحققه هذا  الاحتمال الجنس للماهية .
إذا  كون احد الأجزاء متباينة هذا  الاحتمال أصلا محال عقلا اما إذا  كان اخص فتارة يكون محالا  فيما إذا  كان احد الأجزاء اخص من المركب لأنه لازمه وجود المركب من دون جزئه لان الأعم يصدق بدون وجود الأخص كما يصدق الحيوان في الفرس من دون وجود الأخص وهو الإنسان .

 ويمكن ان بلا يكون محالا إذا  افترضنا ان الجزء الأول اخص من الثاني والثاني هو الأعم فيكون هو الجنس. 
أيضا إذا  فرضنا ان احد الأجزاء اعم إذا وجد الجنس.

 بناءا على ذلك إذا جئنا إلى قاعدة ما لا جنس له لا فصل له نجد ان هذه القاعدة تنسجم مع أي احتمال من الاحتمالات الأربعة يعني إذا  أردنا ان نثبت ان هنلك ماهية لا جنس لها ولها فصل فهذا ينسجم فقط مع الاحتمال الرابع الاتي

 و بعبارة أوضح نريد ان نبين ان هنلك ماهية مركبة من أجزاء هذه الاجزاء ليست جنسا كل جزء ليس جنسا فنريد ان نقول عندنا ماهية مركبة .
ماهية مركبة = أ + ب لا جنس لها.

 وإذا قلنا ان ماهية مركبة من أجزاء لا جنس لها فلا نفرض ان احد الأجزاء اخص لأنه إذا  فرضنا انه اخص ثبت الجنس وإذا قلنا ان احد الأجزاء اعم فايضا ثبت الجنس فلابد لنا ان نثبت ان جميعه الأجزاء متساوية وهو الاحتمال الرابع ، ولهذا قال المصنف لو فرضنا وجود ماهية مركبة من أجزاء متساوية ولم يقل  متباينة وبقية الأجزاء لهذه المحذورات ..
نحن في مقام ان نثبت بطلان قاعدة ما لا جنس له لا فصل له نريد ان نقول عندنا ما هي مركبة ليس رها جنس ولدن لها فصل والدليل على بطلانها دليلين
الدليل الأول هو يقول نفرض وجود ماهية مركبة من أجزاء متساوية والأجزاء المتساوية لا تحقق جنسا وذهان الجزءان كل منهما فصل 
ماهية = أ (فصل) + ب (فصل)
إذا  جئنا إلى الفصل الأول نجد ان الفصل يميز الماهية ليس عن مشاركاتها في الجنس لأنها لا جنس لها بل يميزها عن مشاركاتها في الوجود ويمسى بالفصل الوجودي   .

فالقول بالفصل الوجودي متوقف على القول بان عندنا ماهية متكون من أجزاء متساوية فمن هنا نسأل هل الماهية تتركب من أجزاء متساوية أو لا .

 من قال انه يمكن للماهية ان تتركب من أجزاء متساوية فقال بوجود الفصل الوجودي اما من قال ان الماهية يستحيل ان تتركب من أجزاء متساوية قال هي مركبة من احد احتمالين اما اخص أو اعم فيوجد الجنس.

ونحن نقول انه قام الدليل على استحالة تركب الماهية من أجزاء متساوية فما هو الدليل على بطلان تركب الماهية من أجزاء متساوية.

 هنا ان كان الدليل ناهضا وقلنا استحالة تركب الماهية كن أجزاء متساوية فتصح قاعدة ما لا جنس له لا فصل له  وان قلنا بعدم وجود المحذور في تركب الماهية من أجزاء متساوية هنا بطلت قاعدة ما لا جنس له لا فصل له.
قوله صفحة -150- (والفصل المميز للنوع عن مشاركه في الجنس  ...) 
وصول الكلام إلى المقام الثاني وهو تقسيم الفصل فالفصل ينقسم بثلاثة اعتبارات إلى ثلاثة أقسام:

 التقسيم الأول هو تقسيم الفصل إلى قريب وبعيد .

التقسيم الثاني هو تقسيم الفصل إلى مقوم والى مقسم .

التقسيم الثالث هو تقسيم الفصل إلى عال ومتوسط وسافل .

هذا القسم الثالث لم يذكر في منطق المظفر.

 أما بالنسبة إلى التقسيم الأول للفصل وهو  تقسيم الفصل إلى فصل قريب والى فصل بعيد .

يذكر المصنف ان مقسم الفصل القريب والبعيد هو الفصل الجنسي و ليس الفصل الوجودي.

الفصل الجنسي ان كان يميز الماهية عن مشاركاتها في الجنس ألقريب فيسمى الفصل حينئذ بالفصل القريب كالناطق فان الناطق يميز ماهية الإنسان عن بقية مشاركاته بالحيوانية والحيوان جنس قريب بالنسبة إلى الإنسان فيقال الناطق هو القريب فصل إلى الإنسان ويعبر عن الناطق بالفصل القريب.

 اما ما إذا كان الفصل يميز الماهية عن بقية مشاركاتها في الجنس البعيد فيطلق على الفصل بأنه فصل بعيد كالحساس بالنسابة إلى الإنسان فان الحساس يميز ماهية الإنسان عن بقية مشاركاتها في الجسم النامي والجسم النامي جنس بعيد بالنسبة إلى الإنسان فالحساس فصل للإنسان ولكنه فصل بعيد.

 الحساس بالنسبة إلى الحيوان يكون فصلا قريبا لأن الحساس يميز الحيوان عن مشاركاته ي الجنس القريب وهو الجسم النامي فالحساس يميز الحيوان عن النبات.

 السؤال الذي يطرحه المصنف انه لماذا اعتبرتم ان الفصل الجنسي هو الذي تارة يكون فصلا قريبا كالناطق وفصلا بعيدا كالحساس بالنسبة إلى الآن ان لماذا يقال الفصل الوجودي اما قريب واما بعيد فلماذا اعتبر القريب والبعيد بلحاظ الفصل الجنسي كالناطق والحساس ولم يلحظ على أساس الفصل الوجودي الذي يميز الماهية عن مشاركاته في الوجود.

 نقول : أولاً : لأن الفصل الوجودي إنما نذهب إليه بناءا على القول ببطلان نظرية ما لا جنس له لا فصل له وبناءا على انه يمكن ان تتركب ماهية حقيقية من جزئين متساويين إذا ، ولهذا نحن ونقول ما المناع من وجود ماهية تتركب من أمور أجزاء متساوية ولا دليل عندنا على تحقق الفصل الوجودي ولهذا قسمنا الفصل الجنسي إلى أن يكون قريبا كالناطق أو ان يكون بعيدا كالحساس لأن الفصل الوجودي يكون على أساس الاحتمال .
ثانيا : ان يقال الفصل الوجودي إنما يتحقق في صورة ما إذا  قلنا بوجود ماهية حقيقية تتركب من أمرين متساويين بناءا على ذلك نقول إذا  كانت الأجزاء أجزاء الماهية والجوهر والجنس العالي عبارة عن جزئي متساويين إذا كانت نسبة التساوي فلا نتصور لا قرب ولا بعد لأن المفروض ان الفصل الوجودي يقوم على افتراض وجود ماهية تتركب من أمرين متساويين، فإذا كان الأمران متساويان لا نتصور قريبا وبعيدا لأن النسبة نسبة التساوي أي التساوي بالنسبة إلى الماهية.

 بخلاف الحساس فان نسبة الحساس بالنسبة إلى الإنسان ليس هي نسبة الحساس بالنسبة إلى الحيوان نسبة الحساس إلى الحيوان يقال فصل قريب اما الحساس بالنسبة إلى الإنسان فهو فصل بعيد لأن الحساس يميز الإنسان في الجنس البعيد والناطق يميز الإنسان في الجنس القريب 
من هنا يتعرض المصنف إلى بطلان نظرية ما لا جنس له لا فصل له ؛ وذلك بإيراد ماهية تتركب من أمور متساوية .

المصنف في صدد بيان انه يمكن ان يقال بوجود ماهية تتركب من أمرين متساويين هذا القول باطل فالدليل يمنع من تركب ماهية من أمرين متساويين فتصح نظرية ما لا جنس له لا فصل له .
يذكر المصنف دليلين :

الدليل الأول حاصله لو فرضنا ان هنلك ماهية حقيقية تتركب من أمرين متساويين ومن جزئين متساويين واتضح انه لا يكون احد الجزء اعم ولا يكون اخص ولا يكون مباينا فانحصر في الاحتمال الرابع وهو كون الماهية تتركب من أمرين متساويين، والكلام اتضح ان الكلام في الماهية الحقيقية.

 نقول الماهية الحقيقة إذا  تركبت من جزئين متساويين، نقول عندنا احتمالان اما ان يكون بين الأجزاء حاجة واحتياج أو لا ان قلنا ليس بين الأجزاء حاجة واحتياج لا ان الجزء الأولى  يحتاج إلى الثاني ولا الأول يحتاج إلى الثاني .

قلنا إذا  نفينا أصل الاحتياج نفسينا كون المركب حقيقي لأن المركب الحقيقي من علاماته ان تكون الأجزاء  التي يتركب منها بينها علاقة الحاجة والاحتياج وإلا لم يتشكل عندنا مركب حقيقي و إنما يتكون الإنسان إذا  كانت هنلك علاقة بين أجزاءه الذي الجنس والفصل ومن الواضح ان الجنس يحتاج إلى الفصل لأن الجنس أمر مبهم يتحصل بواسطة الفصل  فلا يرفع الإبهام عن الحيوانية إلا الناطق، فإذا جاء الناطق حصل الجنس وهو الناطق.

 إذا  هنلك علاقة ببين الجنس والفصل وهي علاقة الحاجة و الاحتياج  ولما كانت أجزاء المركب الحقيقي احدها يحتاج إلى الآخر هنا تشكل مركب حقيقي.

 نعم المركبات الاعتبارية أجزاءها ليس بينها علاقة الحاجة والاحتياج وكلامنا ليس فيها ، فبتفاعل البدن والروح يتكون الإنسان فاحتياج المادة إلى الصورة والصورة إلى المادة، المادة هي النطفة تحتاج إلى الصورة الإنسانية لأن هذه المادية ليس لها إلا الاستعداد والصورة لكي تتعين ولكني تتشخص محتاجة إلى المادة ولهذا قيل في الفلسفة ان المادة تحتاج إلى الصورة والصورة إلى المادة واجتماع المادة إلى الصورة يحقق لنا الجسم ولهذا قيل هنلك علاقة وثيقة بين الجانب المادي وبين الجانب الروحي، وأعقد البحوث في علم النفس الفلسفي هو إيضاح هذه العلاقة بحيث ان احدهما يؤثر في الآخر من الواضح ان الجانب المادي يؤثر في الجاني الروحي كما إذا  تناول الإنسان المسكرات فانه يؤثر في الجاني الروحي كذلك بعض الأمور المعنوية تؤثر على البدن كحالة الخوف فإنها تظهر آثارها على البدن.

إذا  الحاصل إنما يتشكل المركب الحقيقي إذا  كانت الأجزاء بعضها يحتاج إلى بعض .

وأما اذا قلتم أن الأجزاء يحتاج بعضاه إلى بعض.

 نقول هل أن كل جزء يحتاج إلى الآخر لو تركبت الماهية من “ألف” وباء المتساويين نقول “ألف” يحتاج إلى “باء” وباء يحتاج إلى “ألف” فيلزم الدور. 
أو تقولوا احدهما يحتاج إلى الآخر دون الآخر “ألف” يحتاج إلى “باء” وباء لا يحتاج إلى “ألف” هنا ارتفع محذور الدور ولكن يرد عليه محذور الترجيح بلا مرجح لأن المفروض ان هذين الجزئيين متساويين فأي أولوية لألف جعلته يحتاج إلى “باء” فجميع الاحتمالات باطلة فيتم ان الماهية لا تتركب من جزئين متساويين .
الدليل الثاني : لو كانت عندنا ماهية حقيقية كالجنس العالي (الجوهر) لو افترضنا الجوهر مركب من أمرين متساويين “ألف” و"باء" حتى نريد ان نثبت الفصل الوجودي فنريد ان نثبت بطلان نظرية ما لا جنس له لا فصل له .

من الواضح ان الجوهر لا جنس له ولكن من الممكن ان يكون “ألف” فصل للجوهر يميز عن مشاركاته في الوجود

الجوهر = أ + ب
نقول الجوهر العالي 
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إذا  كان “ألف” عرض للزم تقوم الجوهر بالعرض لأن الجزء مقوم للكل ، وهو محال لأن الجوهر لا يتقوم بالعرض لأن العرض هو الذي يحتاج إلى جوهر لأنه ماهية إذا  وجدت في الخارج وجدت في موضوع كالسواد المحتاج إلى الجسم .
اما إذا  تركب من جوهر نقول الجوهر العالي الذي يتركب من جوهر اما ان يكون هذا الجزء نفس الكل يعني المركب الكل هو الجوهر والجزء هو جوهر وهو نفس الجوهر وهذا محال لأنه يلزم ان يكن الكل نفس الجزء وهو محال لأن الكل متركب من غيره والجزء هو ما تركب منه غيره فيستحيل ان يكون الكل مركبا من نفسه 
واما ان يكون الجوهر داخلا في احد أجزاء الجوهر هنا نقول : 
الجوهر = أ + ب  
نفرض ان الجوهر العالي هو جزء داخل في “ألف” و بعبارة أخرى أوضح ان تكون نسبة الجوهر العالي إلى “ألف” الذي هو الجزء نسبة الحيوان إلى الإنسان فالحيوان نسبته إلى الإنسان انه جزء داخل في حقيقة الإنسان بحيث يقال ألف مركب من أمرين من دال ومن هاء  ، الجوهر (د) = ب + أ 
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هنا نسال الجوهر العالي هل هو “ألف” ؟ نقول لا وإلا للزم ان يكون الكل عين الجزء.

 إذا الجوهر العالي هو جزء من “ألف” ونفرضه "دال".

 بناءا على ذلك يلزم تركب الشيء من نفسه ومن غيره لأن الجوهر العالي في المقام هو "دال" و"دال" جزء من “ألف” الذي هو جزء من الكل فيلزم ان يكون الجوهر العالي يتركب من نفسه (من نفسه لأنه هو جزء جزئه ) وجزء جزئه هو نفسه فيلزم ان يتركب من نفسه ومن غيره وهو “باء” وهو محال ان يتركب الشيء من نفسه ومن غيره .

وان قلتم أن الجزء ليس هو نفس الجوهر ولا هو داخل في الجوهر بل هو أمر عارض يقال الجوهر العالي هو عارض على احد أجزائه نقول لكن هذا الجوهر العالي عبارة عن  أ و ب فحقيقته هو ألف وباء المتساويين.

 فنقول هذا الجوهر العالي نسبته إلى "ألف" ليس نسبة الحيوان إلى الإنسان بل نسبة الضاحك إلى الإنسان يعني عارض عليه.

 نقول العارض إنما يعرض على الشيء بتمام حقيقته، فإذا قيل زيد إنسان الإنسان إنما يحمل على زيد بتمام حقيقية الإنسانية، فإذا قيل زيد إنسان الذي يحمل على زيد هو تمام حقيقية الإنسان وهو الحيوان والناطق لا ان الذي يحمل على زيد هو الحيوان دون الناطق أو الناطق دون الحيوان، فإذا قيل الفرس حيوان فالذي يحمل على الفرس تمام حقيقية الحيوان وهو الجسم الحساس المتحرك بالإرادة لا فقط الجسم .

إذا  من خصائص العارض ان يعرض على الشيء بتمام حقيقته لا انه إذا  عرض على شيء يعرض بجزء منه بل العارض بكله يكون عارضه على موضوعه.
بناءا على ذلك نقول إذا  قيل الجوهر العالي يعرض على “ألف” وهو احد أجزائه نقول ما هو الجوهر العالي ليس هو إلا انه “ألف” و"باء" فالمفروض إذا عرض الجوهر العالي على “ألف” يعني يعرض على “ألف” و"باء" وهذا مستحيل لأن الشيء لا يعرض على نفسه لأن حقيقة الجوهر “ألف” وباء وألف الذي هو جزء من الجوهر لا يعرض على جزئه وهو “ألف” فالشيء لا يعرض على نفسه.

 إذا الذي يعرض هو الجزء الآخر وهو “باء” فهنا العارض وهو الجوهر العالي لم يعرض بتمامه لأن “ألف” لا يعرض على نفسه فالجوهر العالي لم يعرض بتمامه فيكن الاحتمال باطل .
خلاصة الدليل نقول في المقام لو كان عندنا جوهر عالي هو الكل يتركب من جزئين متساويين فنسال لان احد الأجزاء إما ان يكون جوهر أو عرض ان كان عرض يلزم ان يتقوم الجوهر بالعرض وان كان احد الأجزاء هو جوهر فنقول الجوهر العالي اما ان يكون نفس هذا  الجزء يلزم ان يكون الكل عين الجزء وان كان جزءا منه يلزمن تركب الشيء من نفسه ومن غيره وان كان عارضا عليه فيلزم ان يعرض بعض العارض لا تمام العارض لأن تمام العارض هو “ألف” وباء وألف لا تعرض على نفسها .
قوله صفحة -152- (العرض اللازم والمفارق...)  
قبل ان نشرع في بيان العرضي  نشير إلى ملاحظة وهي ان النوع يمكن ان تتعدد فصوله أو لا يمكن ان تتعد فصوله قد يقال يمكن ان يكون النوع واحد فصول متعددة نظير الإنسان فانه له فصلان  والحساس المتحرك بالإرادة فيقال ماهية نوعية واحدة تشتمل على أكثر من فل فهل هذا  يسمن أو لا إذا  قرأنا عبارات المناطقة نفهم من ذلك الإمكان انه يمكن ان يكون لماهية نوعية واحد أكثر من فصل بينما إذا  قرأنا عبارة الحكماء والفلاسفة نذهب إلى الامتناع فيمتنع ان تكون ماهية نوعية واحدة لها أكثر من فصل وهذا معتنى ما يقال بطلان تعدد الفصول لماهية نوعية واحدة والحق مع من ؟
نقول الحق مع الاثنين ! وذلك لأن المنطقي عندما يذهب إلى تعدد الفصول ويقول بان ماهية الإنسان تشتمل على أكثر من فصل كالناطق والحساس متحرك بالإرادة يريد بالفصل الفصل المنطقي.

 بينما الحكيم والفيلسوف الذي يذهب إلى امتناع ان يشتمل نوع على أكثر من فصل يذهب إلى الفصل غير المنطقي.

 بيان ذلك انه إذا  جئنا إلى الناطق هل هو فصل حقيقي بالنسبة إلى الإنسان أو ليس فصلا حقيقي الفصل الحقيقي هو الذي تتقوم به الماهية هنا نسأل الناطق هل يقوم الإنسان أم، الإنسان جوهر هنا نسأل هل الناطق يقوم جوهرية وحقيقية الإنسان ام لا نقول لكن  ما هو المراد من الناطق لا يخلو اما ان يكون المراد من الناطق هو الناطق الكلامي يعني الكلام والكلام من الأعراض والكيفيات المحسوسة والكيفيات اللسانية و الكلام ليس جوهر وإنما هو عرض يحتاج إلى موضوع، فإذا كان الكلام عرضا فهو لا يقوم الجوهر .

وإذا كان المراد من المناطق هو النطق بمعنى التفكير يعني العلم، العلم هو كيف نفساني يقال نفس عالمة إذا  هو عرض وهو لا يقوم الإنسان الذي هو جوهر .

إذا  أينما ذهبتم فالناطق لا يخرج عن حريم العرض والعرض لا يقوم الجوهر إذا  اتضح ان الناطق ليس فصلا حقيقيا للإنسان.

 إذا  بناءا على ذلك لماذا المناطقة يعبر عن الناطق بأنه هو الفصل للإنسان ؟  في الحقيقية لما أردنا ان نبحث عن فصل يقوم حقيقة الإنسان والصورة التي تقوم حقيقية الإنسان نقول يصعب على العقل ان يدرك حقائق الأشياء ويذهب صاحب الكفاية انه لا يطلع على حقائق الأشياء إلا علام الغيوب .

 ونحن  إنما بحثنا عن القريب يميز الإنسان فلم نجد إلا الناطق وهو عرض فالناطق هو بالأساس خاص خواص الإنسان ولكن اخص خواص الإنسان هو الناطق ولهذا المنطقي يقول هذا  فصل منطقي اما الفصل الحقيقي فلا نطلع عليه إذا  بناءا على ذلك إذا  قال منطقي يمكن تعدد الفصول في الحقيقة  هو يريد بالفصول هي الناطقية التي هي اخص الخواص لأن أنها فصول .
 الفيلسوف عندما يقول يمتنع ان تعدد الفصول يريد بها الفصول الحقيقية .
 إذا بناءا على ذلك نقول مستحيل ان تتركب ماهية من فصلين وإلا لزم ان يكون النوع الواحد أكثر من نوع لأن وجود حقيقتين للإنسان يعني تعدد الإنسان فتعدد الفصل الحقيقي المقوم للإنسان يلزم ان يتعدد النوع فيلزم عندنا إنسانان بدل إنسان واحد وهذا معناه ان يكن النوع والحد أكثر من نوع .
قوله صفحة -152- (واما الثالث فان امتنع انفكاك عن الماهية فهو اللازم ...) 
كان الكلام في الكليات الذاتية وتقدم معنى الجنس ومعنى النوع ومعنى الفصل واشرنا إلى بعض من تقسيمات الكليات الذاتية، بعد أن فرنا من بحث الفصل وبيان رسمه بقي ان نشير إلى هذا  المطلب  حاصله ما هي النسبة بين الجنس والفصل فما هي النسبة بين الحيوان والناطق .
من المعلوم ان الفصل لا يؤخذ في حد الجنس والجنس لا يؤخذ في حد الفصل فلا يقال الحيوان هو ناطق ولا يقال الناطق هو حيوان فهنا مسألتان:

 المسألة الأولى أن الفصل لا يؤخذ في حد الجنس بمعنى لا يقال الحيوان ناطق .

المسألة الثانية ان الجنس لا يؤخذ في حد الفصل فلا يقال الناطق حيوان .

وذلك لأنه إذا  اخذ الناطق في حد الجنس أي قيل الحيوان ناطق اخذ الناطق ي تعريف الجنس لانقلب المقوم مقسما وهو محال.

 بيان ذلك الفصل كالناطق بالنسبة إلى الإنسان يعتبر فصلا مقوما يعني داخلا في حقيقة الإنسانية فالذي يقوم الإنسان هو الناطق فالناطق بالنسبة إلى الإنسان يعتر فصلا مقوما واما الناطق بالنسبة إلى الحيوان يعبر فصلا مقسما فالذي يقسم الحيوان إلى إنسان و غيره هو الناطق فالناطق يقسم الحيوان إلى إنسان وإلى غيره إذا  الناطق بالنسبة إلى الحيوان يعتبر فصلا مقسما، فإذا اخذ في حقيقته أصبح فصلا مقوما والمفروض ان الناطق بالنسبة إلى الحيوان هو فصل مقسم ويستحيل ان يكون هنلك فصل بالنسبة إلى الجنسي بفي نفس الوقت هو مقسم وهو مقوم لأن معنى المقوم انه داخل في حقيقة الشيء ومعنى المقسم انه يكون خارجا عن حقيقة الشيء ويستحيل ان يكون شيء واحد هو داخل في حقيقة الشيء وهو خارج عنه في نفس الوقت.

 إذا  اتضح ان الناطق ليس داخلا في حقيقة الحيوان .
إذا  ما هي نسبة الفصل إلى الجنس قالوا نسبته إلى الجنس كنسبة الضاحك إلى الإنسان وهي نسبة الخاصة إلى النوع فالضاحك عرضي خاص بالنسبة إلى الإنسان كذلك الناطق بالنسبة إلى الحيوان نسبته نسبة الخاصة إلى الجنس فالناطق هو عرضي بالنسبة إلى الحيوان و ليس ذاتيا مقوما فالناطق يعرض على الحيوان فيقال الحيوان ناطق وهو عرضي خاص له.
المسالة الثانية ولا يؤخذ الجنس في حد الفصل يعني لا يقال ان الناطق حيوان بحيث يؤخذ الحيوان في تعريف الناطق لأنه لو اخذ الحيوان في تعريف الناطق وقلنا الناطق هو حيوان للزم التسلسل .

بيان ذلك لو قيل الناطق هو حيوان نقول هذا الحيوان جنس، فإذا كان جنسا فانه يحتاج إلى الفصل وذاك الفصل اخذ فيه الحيوان وذاك الحيوان جنس يحتاج إلى فصل ... الخ 
ولهذا قيل لو اخذ الحيوان في تعريف الناطق للزم التسلسل، إذا  ما هي نسبة الحيوان إلى الناطق ما هي نسبة الجنس إلى الفصل قال نسبة العرضي العام إلى النوع كنسبة الماشي إلى الإنسان إذا  يقال ان الحيوان يعرض على الناطق كعروض الماشي على الإنسان والناطق يعرض على الحيوان كعروض الضاحك على الإنسان
فتحصل :

أولاً : ان نسبة الفصل إلى الجنس نسبة العرضي الخاص .

ثانيا : ان نسبة الحيوان إلى الناطق نسبة العرضي العام .
هذا  تمام الكلام فيما يرتبط ببيان الجنس والفصل والنوع .
قوله صفحة -153- (فان قلت البصر جزء مفهوم العمى...) 
شرع المصنف بعد ذلك في بيان الكليات العرضية لأن الكلي المحمول إما ان يكون ذاتيا وهو إما جنس وإما نوع وما فصل أو ان يكون خارجا عن الماهية يعني لا هو تمام حقيقية الماهية فلا يكون نوعا ولا هو جزء من حقيقة الماهية فلا يكون جنسا ولا يكون فصلا بل هو خارج عن حقيقة الماهية فكالضاحك الذي يحمل على الماهية على الإنسان وهو ليست تمام حقيقة الإنسان ولا هو جزء حقيقة الإنسان وكذلك الماشي .
فالعرضي هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع اللاحق له بعد تقومه بجميع ذاتياته .

ومعنى قولنا بعد تقومه بجميع ذاتيات إشارة إلى قاعدة الفرعية التي تقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له أي العرش ثم النقش لحوق الضاحك للإنسان فرع تحقق وثبوت الإنسان وتقرر الماهية يكون بتقرر أجزائها الذاتية، فإذا تحقق الحيوان وتحق الماهية يعرض عليها الماشي. 
فان قيل ما قولكم في قولنا الإنسان نوع أو الناطق فصل أو الحيوان جنس، فإذا قيل الإنسان نوع الموضوع هو الإنسان والمحمول هو كلمة نوع هنا نوع حملت على الإنسان وهي خارجة عن ماهية الإنسان فليس ماهية الإنسان إلا الحيوان الناطق ولم يؤخذ في ماهية الإنسان لا عنوان النوعية ولا الجنسية ولا الفصلية إذا  النوع خارج عن ذات الموضوع عن الماهية هنا هل يكون عرضيا أم لا.

 قال المناطقة الجنس والفصل والنوع ليس من الكليات الخمسة  فقولنا الإنسان نوع هنا ليس نوعا ولا فصلا ولا هو تمام الماهية حتى يكون نوعا.

 بعبارة مختصرة قلونا الإنسان نوع هنا المحمول ليس ذاتيا بالنسبة إلى الموضوع كما انه ليس عرضيا خاصا ولا عرضيا عاما .
إذا  قيل ان تعريف العرضي ينطبق عليه، وهو المحمول يخرج عن ذات الموضوع والنوع خارج عن ماهية الإنسان فلماذا لا يندرج تحت العرضي . 
والجواب ان الكليات الخمسة ملحوظ فيها بما هي منسوبة إلى أفرادها يقال الكلي المحمول إذا  نسب إلى ما تخته من الجزئيات فنحن إذا  قيل الإنسان حيوان حمل الحيوانية على الإنسان إشارة إلى الأفراد يعني زيد حيوان، فإذا قيل الإنسان ناطق حمل الناطقية على الإنسان إشارة إلى الأفراد وكذلك الإنسان ضاحك أي زيد عمرو بكر ضاحك.

 إذا الكليات الخمسة سواء كانت ذاتية أو عرضية الملحوظ فيها ان يكون المحمول يحمل على أفراد الموضوع و الإنسان نوع النوعية لا تحمل على أفراد الإنسان لا  يقال زيد نوع أو عمرو جنس .

النوع والجنس والفصل إنما تحمل على الموضوع لا بما هي حاكية عن الأفراد.

إنما خرج النوع والجنس والفصل والخاصة والعرضي العام بما هي مفاهيم خرجت على الكليات الخمسة لأنها لا تحمل على أفراد الموضوع والمعتبر في الكليات الخمسة ان يحمل المحمول على افراد الموضوع .
النقطة الثانية : موارد العرضي.

 للعرضي موردان:

 المورد الأول هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع الذي لا يكون ذاتيا مطلقا سواء لم يكون ذاتيا باب الكليات أو ذات ي باب البرهان .

مثلا إذا  قلنا الإنسان ماشي ، الماشي حمل على الإنسان وهو خارج عن حقيقة الإنسان وخارج عن ذات الإنسان والماشي بالنسبة إلى الإنسان ليس ذاتيا من ذاتيات باب الايساغوجي .

و ليس ذاتيا من ذاتيات باب الرهان الذي هو ما كان لازما للموضوع و الماشي ليس لازما للإنسان (الموضوع) .

 المورد الثاني للعرضي هو المحمول الخارج الذي لا يكون ذاتي باب الايساغوجي وان كان ذاتيا ذاتي باب البرهان نظير إذا  قيل الأربعة زوج من الواضح ان الزوجية حملت على الأربعة وهي خارجة عن حقيقية الأربعة بمعنى أنها عرضية بالنسبة إلى الأربعة ولكنها من الواضح أنها ليست ذاتية لباب الايساغوجي ولكنها لازمة للأربعة ولهذا فهي ذاتي للأربعة بذاتي باب البرهان ؛ وذلك الحرارة ذاتية للنار بذاتي باب البرهان .
إذا العرضي قد ينطبق على ذاتي باب البرهان.
النقطة الثالثة : وهي خصائص العرضي نحن ذكرنا خصائص الذاتي .
معرفة خصائص العرض يقع في مقابل خصائص العرضي .
نقول للعرضي خمس خصائص.

 الخاصية الأولى العرضي غير بين الثبوت للذات بخلاف الذاتي الذي هو بين الثبوت بمعنى ان الذاتي لكي يثبت للذات لا يحتاج إلى دليلا أو وسط بينما في المقام العرضي يحتاج إلى دليل، فإذا قيل الجسم ابيض عروض الأبيض على الجسم يحتاج إلى دليل .
الخاصية الثانية العرضي يحتاج إلى علة وراء على الذات خلافا للذاتي فنفس على وجود الإنسان هي علة تحقق الحيوان الناطق و هذا ما يعبر عنه بالجعل البسيط فالذات ي لا يحتاج إلا إلى جعل واحد فقط وهو جعل نفس الإنسان هو جعل للحيوان الناطق.

 بينما العرضي يحتاج إلى جعلين جعل الذاتي وجعل العرضي وجعل جعل الإنسان وجعل آخر للضاحك فعلة تحقق الإنسان شيء وعلة تحقق الضاحك شيء آخر، علة المشي غير علة وجود الإنسان وهذا ما يعبر عنه بالجعل المركب اما في الذاتي يكون الجعل جعلا بسيطا ، كما تقول ما جعل الله المشمش مشمشا بل أوجدها، لا انه اوجد مشمة واوجد وجود صفة  المشمشية .
الخاصية الثالثة : ان ارتفاع العرضي لا يلزم منه ارتفاع الذات خلافا للذاتي ارتفاع الحيوان الناطق يستلزم ارتفاع الإنسان اما ارتفاع الضاحك لا يستلزم ارتفاع الإنسان وارتفاع الماشي لا يستلزم ارتفاع الإنسان .
يمكن ان يشكل على هذه الخصائص الثلاث بعدم مانعيتها مثلا قلتم ان خصائص الذاتي أولا ان الذاتي بين وواضح للذات وثانيا ان الذات لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات وثالثا ان لارتفاع الذاتي يستلزم ارتفاع الذات .

هنا يمكن ان ينقض على هذه الخصائص الثلاث بالإمكان بالنسبة إلى الماهية أو الزوجية بالنسبة إلى الأربعة فان الزوجية هي عرضي للأربعة.

 نقول نفس وجود الأربعة يوجد الزوجية فتنطبق عليها الخصوصية الأولى من خصوصيات ألذاتي مع أنها ليست ذاتية للأربعة.

 الخاصية الثانية وهي كانت أننا نحتاج إلى على واحدة في الذاتي هنا نقول نفس وجود الأربعة هو وجود الزوجية ولا نحتاج إلى علة توجد الأربعة وعلى توجد الزوجية نفس تحقق الأربعة هو تحقق للزوجية فالخاصية الثانية انطبقت على الزوجية مع أنها ليست ذاتية للأربعة .
الخاصية الثالثة ان ارتفاع الزوجية يوجب ارتفاع الأربعة وهذه الخصوصية للأربعة تطابق الخصوصية الثالثة للذاتي .
من هنا أهم خاصيتين تفرق الذاتي عن العرضي هي الخاصية الرابعة والخاصية الخامسة اما الخصائص الثلاث الأولى فإنها تميز بعض العرضيات لا أنها تميز تمام العرضيات عن الذاتيات فان الزوجية بالنسبة إلى الأربعة تنطبق عليها خصائص الذاتي الثلاث .
الخاصية الرابعة : كانت تقول ان الذاتي يتقدم تعقله على الذات من باب تقدم الجزء على الكل فأولا نتعقل الحيوان والناطق ثم نعقل الإنسان.

 بينما في العرضي تعقل العرضي يتأخر عن الذات، فانك أولاً  تتعقل الإنسان ثم تتعقل الضاحك كذلك بالنسبة إلى الزوجية إلى الأربعة نتصور الأربعة ثم بعد ذلك نتصور الزوجية فهذه الخاصية تخرج الزوجية عن الذاتي .
فان قلت نحن يمكننا ان نتعقل الضاحك من دون ان نتعقل الإنسان وكذلك نتعقل مفهوم الماشي من دون ان نتعقل موضوعه إذا كيف يقال ان تعقل العرضي موقوف على تعقل الموضوع الذات مع انه يمكن للعقل ان يتصور الضاحك مجردا عن الإنسان.
الجواب  ان الضاحك يمكن ان يلحظ بلحاظين:

اللحاظ الأول ان نلحظ الضاحك بما هو عنوان نفسي يعني ان نلحظ الضاحك بما هوهو بغض النظر عن موضوعه.

اللحاظ الثاني ان نلحظ لضاحك بما هو عنوان لاحق .

والعرضي هو الضاحك بما هو لاحق ومنسوب إلى موضوعه ولهذا تعريف العرضي هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع اللاحق له فاخذ فيه قيد اللاحق فالخصوصية الرابعة خصوصية تامة.
الخاصية الخامسة : قلنا انه لا يصح تصور العرضي مرفوعا مع تصور بقاء الذات فبمجرد ان تتصور ارتفاع الحيوان الناطق يستحيل ان يكون هنلك تصور للإنسان ؛لأن العلاقة بين الذاتي أي الحيوان الناطق وبين الذات أي الإنسان هي علاقة الجزء بالكل الحيوان  والناطق أجزاء الإنسان هو الكل ويستحيل ان تتصور ارتفاع الجزء مع بقاء تصور الكل لأن الجزء عين الكل فيستحيل ان تتصور ارتفاع الجزء مع بقاء تصور الكل فبمجرد ان تتصور ارتفاع الجزء هو ارتفاع لتصور الكل.

 اما العرضي العام، العرضي يصح تصور ارتفاع الضاحك مع بقاء تصور الإنسان لأن العلاقة بين العرضي والذات ليست علاقة الجزء بالكل كما في الذاتيات بل هي علاقة اللازم بالملزوم فالضاحك لازم والإنسان ملزوم ويصح تصور ارتفاع اللازم مع بقاء تصور الملزوم هذه الخصوصية خصوصية تامة.

وبالنسبة للزوجية و الأربعة نقول يمكن للعقل أن يتصور ارتفعا الزوجية مع ذلك يمكن تصور بقاء الأربعة فأتصور الأربعة مع إنني لا أتصور الزوجية لأن العلاقة بين الأربعة و الزوجية هي علاقة اللازم بالملزوم بخلاف الذاتيات بمجرد ان تتصور ارتفاع الذاتيات أي الجزء يستحيل ان يبقى تصور للذات أي للكل فهذه الخصوصية للذاتي لا تنطبق على الزوجية بالنسبة إلى الأربعة 
فان قلت ما الفرق بين الخصوصية الثالثة والخصوصية الخامسة.
نقول : ان الفرق من حيث التصور والمتصور كما اشرنا سابقا وها هنا يأتي توضيح الجواب : حيث ان الخصوصية الثالثة تلحظ المتصور فنقول المتصور هو الإنسان وهو الحيوان الناطق  نقول  يستحيل  بقاء الإنسان مع ارتفاع الحيوان الناطق فمتعلق الاستحالة هو المتصور .

بينما في الخصوصية الخامسة ليس الملحوظ هو المتصور بل الملحوظ هو نفس علمية التصور فاستحالة تصور ارتفاع الحيوان الناطق مع بقاء تصور الإنسان و ليس نفس الإنسان هو الذي ارتفع فليس نفس المتصور بل التصور لا المتصور ...
قوله صفحة -154- (وإما الثالث فان امتنع انفكاكه عن الماهية فهو اللازم ...) 
كان الكلام في تقسيمات وبيان العرضي وتقدم معنى العرضي أولاً : وبيان خصائص العرضي وامتيازه عن الذاتي ثانيا ووصل الكلام إلى:

 المقام الثالث وهو تقسيمات العرضي.

وللعرضي تقسيمات متعددة بتعدد اللحاظ والاعتبار:

 فالتقسيم الأول للعرضي عندما قال المصنف ان العرضي هو ما يكون خارجا عن الماهية الذي يعبر عنه بالمحمول الخارج المحمول الخارج على قسمين القسم الأول هو المحمول بالضميمة والقسم الثاني هو المحمول من الصميمه وهذان التقسيمان لعلهما من ابتكار فلاسفة المسلمين.

 المحمول بالضميمة هو ان يتوقف المحمول الخارج عن ذات الماهية يتوقف حمله على الموضوع إلى  واسطة نظير قولنا الإنسان ابيض فحمل الأبيض على الإنسان يتوقف على انضمام البياض إلى الإنسان فالتعبير بالمحمول بالضميمة بلحاظ المحمول يتوقف حمله على الموضوع عند انضمام واسطة إلى الموضوع.

 اما المحمول من الصميمه اهو ان المحمول الخارج عن الماهية لا يتوقف حمله على الموضوع على واسطة وعلى ضميمة نظير قولنا البياض ابيض حمل الأبيض على البياض لا يتوقف ان ينضم البياض إلى البياض لأن الأبيض بنفسه هو ابيض فالمحمول وهو ابيض إذا حمل على الموضوع وهو البياض في قولنا البياض ابيض لا يتوقف حمل المحمول على موضوعه على انضمام البياض إلى البياض بخلاف قولنا الجدار ابيض فان حمل الأبيض على الجدار يتوقف على انضمام البياض إلى الجدار ولهذا يقال البياض ابيض حمل الأبيض هنا محمول من الصميمة وكذلك الحال في قولنا الوجود موجود فهو محمول من الصميمة، ففرق بين قولنا الإنسان موجود حمل الوجود على الإنسان يتوقف على انضمام الوجود إلى الإنسان خلاف الوجود الموجود المحمول منتزع من صميم ذات الموضوع .

وهذا المطلب تندفع بواسطته جملة من الإشكالات، وما  نريد ان ننبه عليه على هو ان المقسم للمحمول بالضميمة والمحمول بالصميمة هو الكلي الخارج أي المحمول الخارج عن الماهية ولهذا إذا  قيل الإنسان ناطق هنا وان كان الناطق منتزع من  صميم ماهية الإنسان لأن ماهية الإنسان تنحل إلى جنس وإلى فصل لكن هذا  لا يصطلح عليه بالمحمول من الصميمة لأن الناطق يعتبر ذاتيا بالنسبة إلى الإنسان يقال المحمول الذي يكون خارجا عن ذات الموضوع هو الذي ينقسم إلى ما بالضميمة وإلى ما بالصميمة.

 البعض إذا  أراد ان يمثل للمحمولات من الصميمة يذكر الإنسان ناطق مع انه هذا  خلاف الاصطلاح الذي اصطلح عليه في هذا  التقسيم الأول للعرضي .

التقسيم الثاني ان العرضي ينقسم إلى لازم وإلى مفارق فان كان العرضي يمتنع انفكاكه عن الماهية فهو العرضي اللازم وإما إذا  كان لم يمتنع انفكاكه عن الماهية فهو العرضي المفارق مثلا الزوجية تعرض على الأربعة ويستحيل انفكاكها عن الأربعة ما دامت الأربعة متحققة فهي عرضي لازم ومثلها الحرارة بالنسبة إلى النار .

وتارة  العرضي لا يمكن انفكاكه عن الماهية نظير قابلية الإنسان للكتابة بالفعل فان الكتابة بالفعل بالنسبة إلى الإنسان لا يمتنع انفكاكها بالنسبة إلى الإنسان فهنلك إنسان لا يكتب بالفعل هذا  مطلب واضح من خلال منطق المظفر (رحمة الله عليه) ما نريد ان نركز عليه هو تقسيمات اللوازم فان العرضي اللازم له عدة تقسيمات .
قوله صفحة -154- (وهو اما ما يمتنع انفكاكه عن الماهية ...) 
الامتناع هنا امتناع عقلي فعقلا يمتنع انفكاكه عن الماهية والمفارق عقلا لا يمتنع انفكاكه عن الماهية وان كنا في الخارج لا ينفك ما هو المراد من الامتناع العقلي الامتناع العقلي المراد به استحالة ارتفاع المحمول مع بقاء ذات الموضوع يعني يستحيل ان تنتفي  الزوجية مع بقاء ذات الأربعة فمادامت الأربعة متحققة فالزوجية يمتنع انفكاكها عنها وان وجدت الزوجية دون الأربعة  كما في الثمانية ولكن ما دامت الأربعة لها تحقق فالزوجية لا تنفك عنها.

 هذا  ما يعبر عنه بالامتناع العقلي، فإذا قيل العرضي اللازم  يمتنع عقلا انفكاكه عن الماهية بمعنى الخصوصية التي هي من خصوصيات العرضي وهي استحالة ارتفاع المحمول مع بقاء ذات الموضوع بخلاف العرضي المفارق فان المحمول يمكن ان يرتفع والذات باقية على حالها نظير الشباب بالنسبة إلى الإنسان فالشباب يمكن ان يرتفع والإنسان باقي على حاله، كذلك الحركة بالنسبة إلى الفلك عقلا لا مانع من الانفكاك بين الفلك والحركة.
قوله صفحة -155- (واللازم...) 
هذا  شروع في بيان تقسيمات اللوازم :

التقسيم الأول الذي يذكره المصنف هو تقسيم اللازم إلى لازم الماهية وإلى لازم الوجود .

والفرق بين لازم الماهية ولازم الوجود لازم الماهية هو الذي يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث ماهية بغض النظر عن وجودها الخارجي أو الذهني نظير الزوجية بالنسبة إلى الأربعة فالزوجية عرضي لازم للأربعة  أي لماهية الأربعة فماهية الأربعة بما هي هي لازم لها الزوجية ويستحيل انفكاك الزوجية عنها .

وعندنا لازم للوجود و ليس لازم للماهية واللازم الوجودي بتعبير الشيخ الرئيس هو الذي يصحب الوجود نظير السواد بالنسبة إلى الحبشي أو البياض بالنسبة إلى الرومي هنا من الواضح أن السواد ليس لازما لماهية الحبشي لأن ماهية الحبشي الإنسانية التي لا تقتضي لا السواد ولا البياض لكنه لازم لوجود الحبشي إذا  وجد الإنسان في الحبشة فلا بد أن يكون اسودا فهنا السود بالنسبة إلى الحبشي يعبر عنه بلازم الوجود لا انه لازم الماهية .
ثم نضيف ونقول لازم الماهية على أربعة أقسام :
عندنا لازم الماهية اما ان يكون لازما للماهية من حيث هي هي مع غض النظر عن كونها في الخارج أو كنها في الذهن.

 وعندنا لازم للماهية من حيث وجودها في الخارج .

وعندما لازم  للماهية من حيث وجودها في الذهن.

 وعندنا  لازم للماهية من حيث وجودها ألصنفي.

 مثلا لازم للماهية من حيث هي هي كالزوجية للأربعة فان ماهية الأربعة و ذات الأربعة بغض النظر عن شرط وجودها فانه الزوجية لا تنفك عنها فان الزوجية لازم للماهية الأربعة من حيث هي هي.

 القسم الثاني وهي لازم للماهية من حيث وجودها في الخارج نظير الإحراق بالنسبة إلى النار أو التحيز بالنسبة إلى الجسم فان كل جسم لابد ان يشغل حيزا فان التحيز لازم لماهية الجسم لكن الجسم الذي في الخارج لا الذي في الذهن لأنه مجرد عند المادة وكذلك الحال بالنسبة إلى الإحراق بالنسبة إلى النار.

 وعندنا لازم للماهية من حيث وجودها الذهني نظير الكلية بالنسبة إلى الإنسان لازم تحقق معنى الإنسان في الذهن ان يكون كليا فالكلية محمولة على الإنسان وهي من المحمول الخارج عن ذات الإنسان فالكلي محمول عرضي والكلية لازمة لمعنى الإنسان بما هو في الذهن.

وعندنا لازم للماهية من حيث تشخصها وصنفها كالسواد بالنسبة إلى الحبشي فالسواد لازم للإنسان المقيد بكونه حبشي والحبشية صنف للإنسان.
قوله صفحة -156- (لا يقال ...) 
المصنف بعد ذلك يتعرض إلى إشكال ودفعه.

 اما بيان الإشكال فحاصله من صغرى ومن كبرى :

أما الصغرى فيقال تقسيم اللازم إلى ما يمتنع انفكاكه وما لا يمتنع انفكاكه هذا  تقسيم للشيء إلى نفسه وإلى غيره.

 وإما الكبرى وكل تقسيم كان من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره.

 فالنتيجة ان هذا  التقسيم باطل.

 بيان الكبرى لأن نسبة المقسم إلى الأقسام نسبة العام إلى الخاص فالمقسم يمثل العام والأقسام تمثل الخاص ونسبة القسم إلى قسيمه نسبة التباين فالكلمة اعم من الفعل والاسم والحرف ولفعل يباين الاسم والحرف، فإذا كانت نسبة المقسم إلى الأقسام نسبة العموم والخصوص فلو كان عين القسم لا تنقلب نسبة العموم والخصوص إلى نسبة التساوي وهو باطل .
بيان الصغرى نقول المصنف يقول اللازم الذي يمتنع انفكاكه عن الماهية ينقسم إلى قسمين اما ان يمتنع انفكاكه عن الماهية أو لا  والذي يمتنع هو لازم الماهية والذي لا يمتنع هو لازم الوجود فالسواد ينفك عن ماهية الإنسان ولكن لا ينفك عن وجود الحبشي فنقول اللازم اما ان يمتنع أو لا يمتنع فكيف يقال اللازم وهو ما لا يمتنع ينقسم إلى ما يمتنع وإلى ملا يمتنع  فهذا تقسيم الشيء إلى نفسه الذي هو ما يمتنع وإلى غيره الذي هو ما لا يمتنع .
والجواب : نقول لازم الوجود يمتنع انفكاكه عن الماهية المقيدة فيقال السواد يمتنع انفكاكه عن ماهية الإنسان القيد بكونها حبشية المقيد بالوجود فهنا لازم الوجود  امتنع انفكاكه عن الماهية لكن امتناع انفكاكه ليس في الماهية من حيث هي هي بل الماهية المقيد بكونها حبشية.

بناءا على ذلك نقول المقسم هو اللازم الذي يمتنع انفكاكه عن الماهية اعم من كونها من حيث هي هي أو بقيد أنها موجودة اما من حيث هي هي فهذا يعبر عنه بلازم الماهية فالزوجية يمتنع انفكاكها عن الأربعة بما هي أربعة والسواد يمتنع انفكاكه عن ماهية الإنسان لكن بقيد ان يكون حبشيا وهذا ما عبر عنه بالجملة ان لازم الزوجية يمتنع انفكاكه عن الماهية لكن في الجملة يعني عند يكون الماهية موجودة بقيد أنها حبشية .

ولهذا نقول ان حاصل الجواب ان اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية اعم من ان يكون الامتناع بالنسبة إلى الماهية بمن حيث هي هي أو من حيث أنها مقيدة .
قوله صفحة -156- (ولو قال المصنف اللازم ما يمتنع ...) 
جواب آخر وهو بالحقيقة ليس جواب آخر و إنما هو خر ج عن الإشكال يقول القطب ولعله لو قال المصنف ان اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء ينقسم إلى قسمين اما لازم الماهية وهو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية أو لازم الوجود وهو ما يمتنع انفكاكه عن الوجود فيجعل المقسم ما يمتنع انفكاكه خلافا لما جعله المصنف الذي جعل المقسم ما يمتنع انفكاكه عن الماهية .
قوله صفحة -165- (لازم الماهية اما بين أو غير بين...) 
اللازم إما ان يكون بين أو غير بين والبين اما ان يكون بين بالمعنى الأخص أو بين بالمعنى الأعم وهذا التقسيم من الأمور التي ترد في الأصول في مبحث المفاهيم في المراد من المفهوم حيث يعرف هناك بأنه المدلول الألتزامي فوقع البحث ما هو المراد من الإلتزامي فانه على قسمين بين وغير بين ما هو الفرق بين اللازم البين واللازم غير البين. 
هنا نذكر صياغتين لبيان الفرق:

الصياغة الأولى هي الصياغة المشهور في كلمات المناطقة ان التصديق بالملازمة وجزم العقل بالملازمة بين شيئين تارة يحتاج إلى وسط وأخرى لا يحتاج إلى وسط فان كان التصديق بالملازمة بين اللازم والملزوم لا يتوقف على وسط فيعبر عنه باللازم البين وان توقف على  وسط فيعبر عنه بغير البين .

بيان ذلك إذا  جئنا إلى الحرارة والنار الحرارة لازم للنار يقال الحرارة لازم بين للنار لأن التصديق بالملازمة  بين الحرارة والنار يكفي ان يتصور العقل النار وان يتصور الحرارة وان يتصور نسبة الحرارة إلى النار فيصدق ان النار حارة ولا نحتاج إلى وسط.
أما إذا  أردنا ان نصدق امنن مجموع زوايا المثلث مائة وثمانون درجة  هنا لا يكفي ان نتصور المثلث ونتصور زاويتين قائمتين لنصدق ان مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين ولابد من وسط وهو إقامة البرهان الهندسي.

المراد من الوسط هو الدليل مثلا لا يكفي تصور العالم وتصور الحدوث ونسبة الحدوث إلى العالم لجزم العقل بان العالم حادث بل لا بد من وسط تقول العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث .

إذا  الحاصل إذا  كان الوصول إلى الملازمة يكفي فقيه تصور اللازم والملزم والنسبة بينهما هذا  يعبر عنه باللزوم البين اما اللزوم غير البين هو الذي يفتقر إلى وسط ليصدق العقل بين اللازم والملزوم.

الصياغة الثانية ان الفرق بين البين وغير البين ان البين هو الذي لا يتوقف في حصول الملازمة بين الشيئين إلى مقدمة خارجة عن ذات الأطراف اما غير البين هو الذي يتوقف على مقدمة خارجية .

والفرق بين الصياغتين ان هنلك أخذنا كلمة الوسط اما هنا قلنا مقدمة خارجية ولم نأخذ كلمة الوسط مثلا الزوجية بالنسبة إلى الأربعة لا تحتاج إلى مقدمة خارجية بل يكفي تصور الأربعة وتصور الزوجية ونسبة الزوجية إلى الأربعة للتصديق بان الأربعة زوج لا نحتاج إلى مقدمة خارجة لتصور اللازم والملزوم اما التصديق بأن العالم يحتاج إلى مقدمة خارجية وهي التغير وهي ان يقال العالم متغير.

 الفرق بين الصياغتين بناءا على الصياغة الأولى يرد إشكال اما بناءا  على الصياغة الثانية لا يرد  هذا  الإشكال.

 والإشكال هو انه إذا  قلنا ان الفرق بين البين وغير البين ان البين هو الذي لا يحتاج إلى وسط اما البين هو الذي يحتاج إلى وسط نقول يرد هنا إشكال بالنسبة إلى الأمور الحسية مثلا إذا  قيل الشمس طالعة هذه قضية حسية ترى بالحواس هنا لا يكفي تصور الشمس وتصور الطلوع ونسبة الطلوع إلى الشمس للتصديق بان الشمس  طالعة فمجرد ان أتصور معنى الشمس والطلوع لا يكفي للتصديق بان الشمس طالعة، فيخرج عن حيز البين لأن البين يكفي فيه التصورات إذا  مثال الشمس طالعة ليس من بين.

 ولا يندرج حتى تحت غير البين لأنه غير البين هو الذي يحتاج إلى وسط وهو البرهان ومن المعلوم ان التصديق بأن الشمس طالعة لا تحتاج إلى برهان بل تحتاج إلى حس والحس ليس برهانا وإلى تشكيل قياس من صغرى ومن كبرى .
اما إذا  أخذنا بالصياغة الثانية وقلنا ان غير البين هو الذي يحتاج إلى مقدمة خارجة والحس من المقدمات الخارجة فيندرج تحت البين .
قوله صفحة -- (وقد يقال البين على اللازم ...) 
كان الكلام في تقسيمات اللوازم ووصلنا إلى التقسيم الثاني وهو ان اللازم اما ان يكون بيان أو لا يكون بيان وذكرنا بان الفرق بين البين وبين غير البين ان البين هو الذي يكفي لتصديق العقل بالملازمة بين اللازم والملزوم تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما بينما غير البين هو الذي يفتقر إلى مقدمة خارجية وإلى وسط .

البين ينقسم إلى بين بالمعنى الأخص وإلى بين بالمعنى الأعم.

النقطة المشتركة بين البين بالمعنى الأخص وبين البين بالمعنى الأعم هي ان كلا منهما لا يحتاج لتصديق العقل بالملازمة إلى وسط أو مقدمة خارجية عن تصور الأطراف ولهذا اعتبر من البين ملاك البين هو عدم افتقار العقل للجزم بين اللازم والملزوم إلى وسط ومقدمة خارجية اما متى كان التصديق بالملازمة بين بشيئين يفتقر إلى وسط فخرج عن البين إلى غير البين إذا  البين سواء كان بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص كلاهما لا يحتاج إلى تصديق العقل التلازم  بين الشيئين إلى وسط .

ونقطة الافتراق بين البين بالمعنى الأخص وبين البين بالمعنى الأعم اما البين بالمعنى الأخص انه يكفي لتصديق العقل بالملازمة  بين اللازم والملزوم يكفي فقط تصور الملزوم فذات تصور العقل الملزوم انتقل الذهن إلى اللازم ولا يحتاج الذهن إلى أن يتصور الملزوم واللازم أو ان يتصور نسبة اللازم إلى الملزوم بل يكفي تصور اللازم لينتقل الذهن إلى الملزوم وهذا نظير البصر للعمى فالبصر لازم للعمى لأن العمى عدم البصر فينتقل الذهن من تصور العمى الذي هو الملزوم إلى اللازم هو البصر فمن عرف معنى العمى لابد انه عرف معنى البصر لأن العمى هو عدم البصر وكذلك تصور الفوقية يستلزم تصور التحتية لأن الفوقية هي ما ليس بتحتية المتضايفان كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية دائما تندرج تحت البين بالمعتنى الأخص لأن الذهن ينتقل إلى اللازم عن طريق تصور الملزوم فقط هذا  يعبر عنه بين بالمعنى الأخص اما البين بالمعنى الأعم فهو لا يكفي لكي يصدق العقل بالملازمة بين الشيئي ان يتصور الملزوم بل لا بد ان يتصور الملزوم أولاً : يتصور اللازم ثانيا و ليس تصور نسبة اللازم إلى الملزم بعد
 ذلك يجزم الذهن ان هنلك لملازمة بين اللازم والملزوم نظير الزوجية بالنسبة إلى الأربعة فان الذهن بمجرد تصور الأربعة لا ينتقل إلى الزوجية بل لا بد، يتصور الأربعة و ان يتصور الزوجية ونسبة الزوجية إلى الأربعة بعد ذلك يجزم بنسبة الأربعة إلى الزوجية فالزوجية لازم غير بين بالنسبة إلى الأربعة اما بين فلأننا لا نحتاج إلى وسط وإما ليس بيان بالمعنى الأخص فلأنه لا يكفي تصور الملزوم فقط لبل نحتاج إلى تصور الملزوم واللازم هذا  هو  الفرق بين البين بالمعنى الأخص والأعم .

الكلام يقع في ثلاث نقاط.
النقطة الأولى لماذا اعتبر تصور اللازم و الملزوم لجزم الذهن بالملازمة من قبيل البين بالمعنى الأعم وكفاية انتقال الذهن إلى اللازم كفاية تصور الملزوم فقط هذا اعتبر بيان بالمعنى الأخص.

 و ذلك لأن نسبة البين بالمعنى الأخص إلى البين بمعنى الأعم نسبة الإنسان إلى الحيوان البين بالمعنى الأخص يمثل جانب الإنسان والبين بالمعنى الأعم يمثل جانب الحيوان هنا نسبة الإنسان إلى الحيوان نقول هي نسبة الخاص إلى العام فالإنسان اخص من الحيوان.

 بناءا على ذلك نقول ان وجود الأخص يستلزم وجود الأعم فإذا وجد الإنسان فالحيوان قطعا متحقق وتحقق الأخص يلزم منه تحقق الأعم ولا عكس فتحقق الحيوان لا يلزم منه تحقق الإنسان.

 بناءا على ذلك نقول إذا كان البين بالمعنى الأخص هو انه يكفي فيه تصور الملزوم من باب أولى إذا  كان الذهن يقل إلى اللازم  طريق الملزوم أي عن طريق تصور واحد فمن باب أولى ان يجزم بالملازمة عن طريق ثلاثة تصورات أو تصورين، إذا كان يكفي لتحقق الأعم وجود الأخص ولا يكفي  وجود الأعم لتحقق الأخص فيقال هكذا التصور الواحد وهو تصور الملزوم إذا كان يكفي للجزم بالملازم فمن باب  أولى يكفي ثلاثة تصورات ولكن إذا  اشترطنا ثلاثة تصورات فانه لا يستلزم كفاية التصور الواحد  وهذا معناه كفاية تحقق الإنسان بوجود الإنسان ولا يكفي تحقق الحيوان لوجود الإنسان .
النقطة الثانية قرأنا في مبحث الدلالة  ان المراد باللزوم في الدلالة الإلتزامية هو اللزوم بالبين بالمعنى الأخص ولا يكفي ان يكون التلازم ولو بالمعنى الأعم فان الانتقال من الملزوم إلى اللازم ان كان اللازم بين بالمعنى الأخص كانتقال الذهن من النار  إلى الحرارة هنا يقال الدلالة التزامية فالمدلول هو الحرارة والدال هو النار فالذهن ينتقل من وجود النار إلى وجود الحرارة.

 الا انه  يقال ان اللزوم البين بالمعنى الأخص المعتبر في مبحث الدلالة التزامية يغاير اللزوم البين بالمعنى الأخص المبحوث في مبحث الايساغوجي  ووجه المغايرة.

 نقول انه يشترط في التلازم البين بالمعنى الأخص في مبحث الايساغوجي ان يكون اللازم محمولا على الملزوم لأن الكليات أمور محمولة فاللازم  في باب الايساغوجي يجب ان يكون محمولا على الملزوم وأما في الدلالة فلا يشترط الحمل سوء اللازم يحمل على الملزوم ام لا .

مثال المحمول الكرم بالنسبة إلى حاتم الطائي فإذا قيل حاتم انتقل الذهن إلى الكرم والكرم يحمل على حاتم فيقال حاتم كريم.

 أو لا يحمل نظير البصر بالنسبة إلى العمى فبصر لا يحمل على العلم ففلا يقال إلى هو البصر مع انه يقال من تصور العمى  انتقل ذهنه إلى معنى البصر لأن العمى عدم البصر والبصر مدلول للعمى والعمى هو الدلال في الدلالة الإلتزامية.

 ولهذا اللزوم البين بالمعتنى الأخص يجب ان يكون في باب الايساغوجي محمولا على الملزوم نظير الحرارة بالنسبة إلى النار فان الحرارة تحمل على النار فيقال النار حرارة  .

 إذا  ينبغي ان يعلم انه يوجد فرق بين الزوم المعتبر  في الدلالة التزامية واللزوم المعتبر في الكليات الخمسة فاللزوم المعتبر في مبحث الدلالة الإلتزامية لا يشترط ان يكون اللازم محمولا خلافه لما في مبحث الكليات الخمسة.
النقطة الثالثة : متى يكفي لانتقال الذهن إلى اللازم تصور الملزوم فقط لماذا يقال بان تصور الأربعة لا يكفي لانتقال الذهن إلى الزوجية والجزم بان الأربعة زوج بل لا بد من ان يتصور ماهية الأربعة والزوجية والملازمة بينهما.

 الشيخ المظفر أجاب جوابا مجملا قال يكفي ذلك متى ما ألف الذهن الملازمة بين اللازم والملزوم فانه بمجرد ان يتصور الملزوم ينتقل الذهن إلى اللازم لكن يبقى السؤال وهو متى يألف الذهن الألفة متى تتحقق هذا  ما نوكل بحثه إلى مبحث البرهان ..هذا فيما يرتبط بالتقسيم الثاني.
التقسيم الثالث 
ان اللازم تارة يكون لازما لنفس ذاته و أخرى يكون لازما لأمر خارج عن ذاته .

مثال على ما يكون لازما لنفس ذاته كالعرضي بالسبة إلى الجوهر فان العرض لا ينفك عن وجود الجوهر فيستحيل ان يتحقق عرض من دون وجود الجوهر لأن حقيقة العرض انه محتاج إلى موضوع فالعرض ماهية إذا  وجدت في الخارج وجدت في موضوع فالعرض لازم للجوهر لازم لنفس ذاته .

ولهذا العلامة الطباطبائي (رحمة الله عليه)  يقول : من ينكر وجود الجوهر ويؤمن فقط بالأعراض في الخارج فهو يثبت العرض من حيث لا يشعر لأنه إذا  قال انه يوجد في الخارج أعراض نقول الأعراض لا تتحقق إلا بوجود الجوهر .
عندنا لازم لأمر خارج عن ذاته نظير الحدوث بالنسبة إلى العالم الإمكان يقال إذا  كان هذا  العالم ممكنا فهو حادث فالحدوث انه لازم للعالم وهو لازم لام خارج عن ذاته لأن الحدوث مسبوقية وجود الشيء بالعدم يعني انه سبق بالعدم هذا  هو التقسيم الثالث
التقسيم الرابع : 
تارة يكون اللزوم من جانبين يعني باعتبارين باعتبار يكون اللازم هو اللازم والملزوم هو الملزوم وباعتبار آخر يكون اللازم هو الملزوم والملزوم هو اللازم، اللزوم من جانبين على نحوين تارة يكون لذاتيهما كما في المتضايفين فالأبوة لازمة للبنوة والأبوة لازمة للبنوة، فالأبوة ما ليس ببنوة والبنوة ما ليس بأبوة هنا اللزوم من الجانبين .

 و أخرى يكون لا لذاتيهما نظير المادة والصورة المادة تستلزم الصورة والصورة تستلزم المادة ، المادة استعداد  الشيء وذات المادة شيء وذات الصورة شيء آخر . 

وعندنا تلازم من جانب واحد يتحقق هذا  فيما إذا  كانت العلة اخص من المعلول، نظير النار والحرارة فالنار علة وهي اخص من الحرارة لأن الحرارة تنشا من النار والشمس وما شابه ذلك فهنا الحرارة معلول اعم من العلة هنا يقال التلازم من جانب واحد .
التقسيم الخامس 
اللازم تارة يكن لازما لمحله و أخرى لازم لما يحل فيه و أخرى لا يكون لازما لا لمحله ولا لما يحل فيه 
الأمثلة : 
اللازم لما يحل فيه كالصورة بالنسبة إلى المادة هذه الصورة الإنسانية تحتاج إلى محل وهي النطفة.
اما اللازم لما يُحل فيه (بضم الياء ) فنظير المادة بالنسبة إلى الصورة فالمادة هي المحل والصورة هي الحال 
اما التلازم الذي لا هو للمحل ولا لما يحل فيه نظير الصانع بالنسبة إلى الخلق، فإذا كان هنلك خلق كان هنلك صانع له ومن الواضح ان الخلق ليس محل للصانع و ليس الصانع حال فيه .
قوله صفحة -- (والعرض المفارق اما سريع الزوال...) 
بعد أن فرغ المصنف من بيان تقسيمات اللازم شرع في تقسيمات العرضي وهو الذي لا يمتنع عقلا انفكاكه عن الماهية 
العرضي المفارق اما ان يكون دائما أو ان يكون زائل الدائم نظير الحركة بالنسبة إلى الفلك فان الحركة تعرض على الفلك وهي دائمة، أن قلت كيف أنها دائما وهي منفكة، نقول : هي دائمة في الخارج ولكن عقلا لا يمتنع انفكاكها، و أخرى يكون المفارق زائل والزائل على قسمين اما سريع واما بطيء والسريع تارة يكون سهل زواله و أخرى عسر 
السهل كحمرة الخجل زواله سريع سهل اما الذي زواله عسير نظير الإغماء فانه عرض مفارق زائل لكن بعسر
وعندنا زائل بطيء وهو اما ان يكون سهل كالشباب و اما صعب كالعشق .
قوله صفحة -161- (و إنما كانت هذه التعريفات رسوما للكليات ...) 
هنا إنما اشترط ان تكون تلك المفاهيم التي تؤخذ في تعريف الكليات أمور متساوية لما تقدم من انه لا يجوز التعريف بالأعم لأنه لا يكون مانعا ولا يجوز التعريف بالأخص لأنه لا يكون جامع فلا يقال للإنسان حيوان ولا يقال الإنسان شاعر ولهذا يجب ان تكون النسبة بين المعرف والمعرف نسبة المساواة .
قوله صفحة -162- (وفي تمثيل الكليات بالناطق والضاحك...) 
قبل شروعنا في مبحث الكليات الخمسة قلنا مقتضى  ان الكليات الخمسة هي أمور محمولة يجب ان نقف على معنى الحمل وذكرنا ثلاثة  تقسيمات للحمل الذاتي الأول والشايع الصناعي والحمل الطبعي والوضعي وحمل المواطاة ولاشتقاق وذكرنا ان المعتبر في الكليات الخمسة هو الحمل الشايع الصناعي والحمل الطبعي وحمل المواطاة .

هنا فقط نريد ان نشير انه يوجد عندنا عنوانان العنوان الأول هو عنوان العرض العنوان الثاني هو عنوان العرضي وهذا مقتبس من قول صاحب المنظومة وعرض الشيء غير العرضي ذاك البياض ذاتك مثل الأبيض.

 ما هو الفرق بين العرض والعرضي ؟.

الفرق بينهما ان العارض هو المبدأ بينما العرضي هو المشتق فيقال الضحك والنطق مبادئ مشتقاتها هو ناطق يشتقق من النطق وضاحك من الضحك وحساس من الحس وماشي من المشي فالمشتقات يعبر عنها بالعرضي فيقال الضاحك عرضي، اما الضحك فيعبر عنه بالعرض والفرق بينهما ان العرض لا يحمل على موضوعه حمل مواطاة فلا يقال الإنسان ضحك ولا يقال الإنسان مشي بينما العرضي أي المشتق يحمل على موضوعه فيقال الإنسان ضاحك والإنسان ماشي وهذا معنى قوله وعرض الشيء غير العرضي هنلك فرق بين العرض والعرضي إذا أي العرض كالبياض فانه لا يقال الجسم بياض بل يقال الجسم ابيض .
 من هنا لما كان العرض لا يحمل على موضوعه والعرضي كالضاحك يحمل على موضوعه قالوا ان العرضي يؤخذ لا بشرط بينما العرض يؤخذ بشرط لا وهذا التعبير كثيرا ما يشار إليه في الكفاية في بحث المشتق الأصوليين يعبرون انه تارة يؤخذ بشرط لا وتارة يؤخذ لا بشرط وهذا التعبير مقتبس من عند الفلاسفة فالفلاسفة قالوا الأبيض يؤخذ لا بشرط والبياض يؤخذ بشرط لا المراد بالبشرط لائية واللا بشرطية هو من حيث لحمل وعدمه.

 فإذا وجدت أنهم يعبرون إذ ان الأبيض لا بشرط أي لا بشرط من حيث الامتناع وعدمه عن الحمل فيقال الجسم ابيض بمعنى يحمل اما إذا  قيل الجسم بياض بشرط لا أي بشرط عدم الحمل.

 ومن هنا قالوا ان الفرق بين المادة والصورة وبين الجنس والفصل هو الفرق بين العرض والعرضي فالمادة والصورة بشرط لا يبعني لا تحمل فلا يقال الإنسان مادة أو الإنسان صورة بل يقال الإنسان حيوان والإنسان ناطق والناطق وهو الصورة والجنس هو المادة، الجنس والفصل يحملان على الإنسان فيقال الإنسان حيوان هنا حملنا الحيوانية على الإنسان بما ان المادة لا تحمل فيبلا يقال الإنسان مادة فيقال الجنس اخذ لا بشرط بينما المادة أخذت بشرط لا أي بشرط لا من حيث الحمل، بينكما الصورة لا تحمل على الإنسان فلا يقال الإنسان صورة فالصورة مأخوذة بشرط لا فالفرق بين العرض والعرضي ان العرض لا يحمل فهو مأخوذ بشرط لا أي بشرط امتناعه عه الحمل اما العرضي هو الذي يحمل لهذا الضحك يعبر عنه بالعرض  والضاحك والماشي عرضيات .
بناءا على ذلك إذا  قرأنا في منطق الشيخ المظفر : يقال الضحك لا يعرض على الإنسان وتارة يعبر الضحك يعرض على الإنسان لا تهافت بينهما فانه إذا  قلنا الضحك يعرض على الإنسان يريد انه يعرض على الإنسان بمعنى انه موضوعه الإنسان لا انه يحمل على الإنسان يعني الضحك يعرض على الإنسان أي يوجد في الإنسان لأن الضحك ماهية إذا  وجدت في الخارج تحتاج إلى موضوعه وموضوعه الإنسان.

 وإذا قيل الضحك لا سيعرض على الإنسان هنا معنى لا يعرض أي لا يحمل على الإنسان فتارة يعبر بالعرض ويراد به الموجود في موضوع وهذا الذي يقابل الجوهر فيقال الجوهر ماهية إذا  وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع كالإنسان إذا  وجد في الخارج لا يحتاج إلى موضوع اما الضحك فانه عرض إذا وجد في الخارج فيحتاج إلى موضوع وموضوعه هو الإنسان .
قوله صفحة -163- (واعلم ان المصنف قسم الكلي الخارج...)  
هنا يريد ان يشير إلى مطلب حاصله انه يريد أن  يقول ان الكليات ليست منحصرة في خمسة بل في سبعة وهي الجنس والنوع والفصل هذه ثلاثة من أقسام الذاتيات وعندنا أربعة أقسام من العرضيات لازم خاص -لازم عام -مفارق خاص -عرضي عام 
هذه سبعة أقسام إلا أننا يمكن ان نؤول ونقول انه إذا  جعلنا التقسيم بالنحو التالي تكون الأقسام سبعة وهي أننا نقول الكلي اما ذاتي واما عرضي الذاتيات ثلاثة جنس فصل نوع والعرضي اما لازم واما مفارق واللازم اما ان يكون خاصة أو عرضي عام والمفارق اما ان يكون خاصة أو عرضي عام فالمجموع سبعة أقسام لأن اللازم الذي يكون معتبرا في الخاصة والعرضي العام غير المفارق المعتبر في الخاصة والعرضي العام .

اما إذا  قلنا ان التقسيم بالنحو التالي يشمل الأقسام خمسة فقط نقول الكلي اما ذاتي وهو الجنس والفصل والنوع واما خاصة أو عرضي عام فتكون المجموع خمسة أقسام .
قوله صفحة -165- (الفصل الثالث ...) 
المصنف والقطب في مقام يشير إلى مطلبين:

المطلب الأول في بيان منشأ امتناع صدق الجزئي على كثيرين وعدم امتناع صدق الكلي على كثيرين .

لأن الفرق بين الجزئي و الكلي ان الجزئي هو المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثير، و الكلي هو الذي لا يمتنع .
 في أوائل مباحث الكلي والجزئي بينا حقيقة الكلي وقلنا ان هنلك نظريتين :

النظرية الأولى ترجع ألفرق بين الكلي والجزئي إلى تعدد الإدراك ووحدة المدرك .

النظرية الثانية ترجع الفرق بين الكلي و الجزئي إلى تعدد المدرك أي الصورة الذهنية وقلنا هي الصحيحة ثم شرعنا في مطلب آخر وهو ما هو منشأ الامتناع، لماذا الصورة الجزئية يمتنع فرض صدقها على كثيرين بينما الصورة الكلية لا يمتنع وذكرنا عدة احتمالات:

 الأول ان يقال بسبب الانضمام لأن الجزئي تنضم إليه مشخصاته. 
الثاني ان يكون بلحاظ نفس الصورة الذهنية .

والثالث منشأ الامتناع هو أمر خارج عن المفهوم بلحاظ موطن التشخص الذي هو الخارج ...
المطلب الثاني يشير إلى أقسام الكلي بالنظر إلى الخارج.
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هنلك نظرية تقول ان وزان النفس الناطقة على وزان  العدد فهي غير متناهية وتحقيقه إلى بحث النفس الفلسفي.
هذا  التقسيم يمكن ان يرد عليه إشكال حاصله : أنكم عندما قسمتم الكلي الذي هو  في الخارج إلى ممكن الوجود وإلى ممتنع الوجود جعلتم واجب الوجود مندرجا تحت ممكن الوجود.

 هنا نسال هذا  السؤال ما هو مرادكم من ممكن الوجود فان الممكن  اما ان يكون الإمكان الخاص الذي يعبر عنه بالإمكان الذاتي أو الماهوي واما الإمكان العام وهنلك فرق بينهما فالإمكان الخاص هو سلب الضرورتين ضرورة الطرف الموافق والمقابل بعبارة أوضح الإمكان الخاص هو سلب ضرورة الوجود والعدم معا، فإذا قيل الإنسان ممكن الوجود بالإمكان الخاص يعني ليس ضروري الوجود أو العدم اما الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل .

والفرق بينهما يتجلى في واجب الوجود فلا يصح ان تقول موجدا بالإمكان الخاص، فإذا قلت واجب الوجد بالإمكان الخاص كان معناه انه متساوي النسبة إلى وجود والعدم وهذا خلف انه واجب الوجود لكن يصح ان يقال ان واجب الوجد موجود بالإمكان العام يعني ان عدمه ليس ضروريا وإلا لو العدم ضروريا لما كان موجودا هذا  معنى سلب ضرورة واحدة .

بناءا على ذلك هنا إذا  قلتم ممكن الوجود لا يخلوا اما ان يراد بالإمكان هو الإمكان الخاص أو ان يراد انه الإمكان العام إذا  كان المراد هو الإمكان الخاص فهذا باطل لا ان واجب الوجود لا يكون ممكنا بالإمكان  الخاص، لو كان  واجب الوجود ممكنا بالإمكان الخاص كان وجوده وعدمه على حد سواء وهو باطل إذ ليس المراد هو الإمكان الخاص فلا بد أن يكون المراد هو الإمكان العام .

وإذا كان المراد هو الإمكان العام هنا قد يقال بأنه صحيح ان واجب الوجود موجود بالإمكان العام وهذا لا بأس به يعني عدمه ليس ضروري .

ولكن يرد الإشكال من جهة أخرى وهو انه انتم جعلتم الإمكان قسيما للممتنع الوجود وممتنع الوجود نظير شريك الباري الذي يصدق عليه انه ممكن بالإمكان  العام فلا تصح المقابلة.

 لكن نقول الإمكان العام في طرف ممكن الوجود هو الإمكان العام من جانب الوجود بينما الإمكان العام في ممتنع الوجود هو ملحوظ من جانب العدم والإمكان العام من جانب العدم غير الإمكان العلم من جانب الوجود.

 ولهذا يقال واجب الوجد موجود بالإمكان العام ومعنى ذلك ان عدمه ليس واجبا .

اما إذا  قيل شريك الباري معدوم بالإمكان العام معناه يعني وجوده ليس واجبا أي ليس ضروريا .
 فالحاصل أن المراد بالإمكان في ممكن الوجود هو الإمكان العام  .
قوله صفحة -167- (الثاني إذا قلنا للحيوان مثلا بأنه كلي...) 
وصل الكلام إلى تقسيم الكلي إلى كلي طبيعي وإلى كلي منطقي وإلى كلي عقلي وقبل الشروع في بيان الكليات الثلاث لا بأس ان نتطرق إلى مقدمتين:

 المقدمة الأولى حول أقسام المعقولات وخصائصها .

المقدمة الثانية حول ماهيات الذهن وقدرات الذهن البشري .

اما فيما يرتبط بالمقدمة الأولى 
طرق أسماعنا ان المعقولات على ثلاثة أقسام القسم الأول المعقولات الماهوية والقسم الثاني هي المعقولات الفلسفية القسم الثالث المعقولات المنطقية.

 وبيان هذا التقسيم له ثمار على صعيد المنطق وعلم الأصول والفلسفة، نحن بنحو موجز نبين المراد من هذا  التقسيم الثلاثي فنقول:

 أولاً : المعقولات الماهوية .

تتميز المعقولات الماهوية بخمس خصائص :

الخصوصية الأولى للمعقولات الماهوية أنها  تقع في جواب ما هو .

و بعبارة أخرى واضحة ان المعقول الماهوي هو الذي يكون بصدد بيان ماهية ما يحمل عليه، فإذا قيل زيد إنسان الإنسان يعبر عنه بالمعقول الماهوي لأنه يبين ماهية الإنسان، فإذا قيل ما هو زيد وقع الإنسان جوابا عن قولنا ما هو زيد فكل معقول يكون بصدد بيان ماهية وحقيقة ما يحمل عليه يعبر عنه بالمعقول الماهوي كالإنسان كالبقر كالشجر والكتاب وما شابه ذلك  هذه هي الخصوصية الأولى.

الخصوصية الثانية للمعقول الماهوي ان المعقول الماهوي هو الذي يتشكل به الواقع الخارج فالواقع الخارجي الذي نعيش فيه ليس إلا عبارة عن وجود الإنسان والبقر وما شابه ذلك إذا  الواقع الخارجي يتشكل من هذه المعقولات الماهوية التي هي عبارة عن الإنسان والشجر والكتاب والقلم والساعة وما شابه ذلك. 
الخصوصية الثالثة ان المعقولات الماهوية تدرك عن طريق الاتصال المباشر بالخارج بواسطة أحدى الحواس بيان ذلك إذا  أراد العقل بان يدرك الإنسان ليس طريق إدراكه إلا ان يضع يده على وزيد فيدرك وجود الإنسان، فإذا أراد العقل ان يدرك ماهية النار فليس له إلا ان ينظر إلى النار فتنطبع صورة النار في ذهنه إذا  إدراك المعقولات الماهوية كالإنسان والشجر والبقر لا تحتاج إلا ان تتصل النفس بالخارج عن طريق أحدى الحواس فتنطبع صور الأشياء في الذهن.

الخصوصية الرابعة ان المعقولات الماهوية يمكن الإشارة الحسية نحوها فيقال هذا  إنسان وهذا زيد وهذا كتاب وهذا بقر وما شابه ذلك .

الخصوصية الخامسة ان المعقولات الماهوية يمكن ان تمر بمراحل الإدراك العلمي. 
بيان ذلك قرأنا فيما سبق ان الإدراك العلمي عبارة أربع مراحل المرحلة الأولى مرحلة الإدراك الحسبي و المرحلة الثانية مرحلة الإدراك الخيالي المرحلة الثالثة مرحلة الإدراك الوهمي المرحلة الرابعة مرحلة الإدراك العقلي هذه أربعه مراحل يعبر عنها بمراحل الإدراك العلمي المعقول الماهوي يمر بهذه المراحل الأربع بيان ذلك فانه عن طريق وضع اليد على الشيء الذي في الخارج يدرك الإنسان إدراك وجود الإنسان يكون عن طريق اتصال النفي بالخارج عن طريق أحدى الحواس الخمس هذا  ما يعبر عنه بالإدراك الحسي نظرت فانطبع المرئي في ذهني  شممت فانطبع المشموم في ذهني وهكذا بواسطة الحواس ثم بقولة الخيال ان درك معنى الإنسان بنحو الخيال ؛ وذلك إذا  انقطعت النفس عن الخارج وانقطع الاتصال بالخارج هذا  يعبر عنه بمرحلة الإدراك الخيالي فتعود الصورة التي أدركتها النفس بواسطة الحس هذا  ما يعبر عنه بالإدراك الخيالي لأن الفرق بين الإدراك الحسي و الإدراك الخيالي ان الإدراك الخيالي يمثل استرجاع الصورة التي أدركتها النفس بواسطة الحواس فنظرت فأدركت صورة الإنسان بعد ان أغمض عيني يمكن استرجاع صورة الإنسان في ذهني وهذا ما يعبر عنه بالإدراك الخيالي بل يمكن ان تصلب المرحلة إلى إدراك الأمور الوهمية إلى أن تصل إلى إدراك الأمور العقلية بحيث ان الذهن يدرك معنى الإنسان بنحو كلي عندما يجرده عن مشخصاته وعوارضه.

 هذه أهم ما يقال في خصائص للمعقولات الماهوية و يمكننا ان نضع صياغة للمعقولات الماهوية وهو انه ما كان العروض والاتصاف في الخارج عروض  المحمول على موضوع واتصاف الموضوع بمحموله كلاهما يكون في الخارج، فإذا قيل يزد قائم أو زيد إنسان اتصاف الموضوع وهو زيد بالإنسانية ليس اتصافا في الذهن و إنما الاتصاف لأمر خارجي فزيد الذي في الخارج هو المتصف بكونه إنسان فإذا قيل النار حارة هل النار التي في الذهن تكون حارة أم التي في الخارج فالاتصاف هنا في خارج فالنار التي في الخارج هي المتصفة بالحرارة لا النار التي في الذهن وأيضا عروض الحرارة على النار يكون في الخارج لأنه إذا  كان العارض والمعروض كلاهما في الخارج فالعروض في الخراج فإذا قيل النار حارة فالنار متحققة في الخارج وكذلك الحرارة إذا  موطن عروض الحرارة على النار يكون في الخارج .

متى ما كان العارض والمعروض كلا منهما في الخارج فالعروض يكون في الخارج ومن الواضح ان الحرارة وصف لام ر خارجي وهي النار التي تكون في الخارج ولهذا جميع المعقولات الماهوية عروضها واتصافها في الخارج .
نأتي إلى بيان المعقول الثاني وهو المعقول الفلسفي
 بعبارة مختصرة المعقولات الماهوي هي عبارة عن الإنسان والشجر والكتاب التي يتشكل منها الواقع الخارج اما المعقول الفلسفي فخصائصه على النحو التالي:

الخصوصية الأولى : ان المعقول الفلسفي يبين  الأحكام و المراتب الوجودية لما يحمل  عليه ولا يكون بصدد بيان ماهية ما يحمل عليه وهذا هو أهم فرق بين المعقول الماهوية والمعقول الفلسفي فلو قارنا بين مثالين الأول إذا  قيل زيد إنسان هنا الإنسان معقول ماهوي يبين ماهية زيد فيقال ماهية زيد انه إنسان ولهذا الإنسان يقع جوابا عن قولنا ما هو يزد والذي يقال في  جواب ما هو يعبر عنه بالماهية لأنها تقال في جواب ما هو بينما إذا قلنا النار علة مفهوم العلية لا يبين ماهية النار لأن ماهية النار ليست العلية وكذلك إذا  قيل الإنسان مادي من الواضح  ان مفهوم المادة لا بين حقيقة الإنسان أو إذا  قيل الملك مجرد هنا المجرد لا يبين ماهية الملك إذا  المجرد والمادة يبين المرتبة الوجودية للموضوع يعني المرتبة الوجودية للإنسان هي مرتبة المعلولة والمرتبة الوجودية للشجر هي مرتبة المادة والمرتبة الوجودية للنفس والروح والملك هي مرتبة التجرد فالتجرد والمادة والعلة والمعلول هذه معقولات لا تبين ماهية الموضوع إنما تبين المرتبة الوجودية للموضوع مرتبة الإنسان من حيث الوجود تقع في مرتبة المعلول ..
 إذا الفرق بين المعقول الماهوي وبين المعقول الفلسفي ان المعقول الماهوي يبين ماهية أفراده بينما المعقول الفلسفي لا يبين ماهية مصاديقه إنما يبين مرتبة الوجودية.

 الخصوصية الثانية: للمعقول الفلسفي ان المعقول الفلسفي لا تحقق له في الخارج بنحو مستقل ومنحاز بخلاف المعقول الماهوي قلنا المعقول الماهوي هو الذي تشكل منه العالم الخارجي بيان المعقول الفلسفي لا وجود مستقل له في الخارج فنحن في الخارج لا يوجد عندنا علة أو معلول .. الخ إنما هي معقولات متحققة في أفق الذهن، .

فإذا قال أحد نريد ان نرى إنسان نقول هذا  زيد  هو الإنسان اما إذا قال أريد ان أرى علة أو معلول فإنها لا وجود مستقل لها منحاز .
الخصوصية الثالثة للمعقول الفلسفي أنه المعقول الماهوي يدركه الذهن نتيجة اتصال النفس مباشرة في الخارج انظر إلى أنر فتنطبع صورة النار اما إذا  كانت العلة لا تحق لها مستقل في الخارج فلا يقال انظر إلى العلة إذ لا تحقق لها في الخارج فكيف أدركها الذهن ؟ .

نقول عبر النشاط الذهني وان العقل عندما أدرك  وجود النار والنار معقول ماهوي وأدرك وجود الحرارة و الحرارة معقول ماهوي قاس احدهما إلى الآخر (والعقل عنده قدرة المقايسة ) فقاس الحارة إلى النار فرأى ان احدهما يتوقف على الآخر فعبر عن احدهما بالعلة ولخر بالمعلول إذا  الذهن عندما أراد ان يدرك عني العلة ومعنى المعلول لم يضعه يده على العلة في الخارج وإنما عن طريق المقايسة والنشاط الذهني أدرك معنى العلة ومعنى المعلول كذلك معنى الإمكان و الامتناع والوجوب هذه كلها من المعاني الفلسفية.
إذا الخصوصية الثالثة للمعقول الفلسفي انه لا يتم إدراكه عن طريق الاتصال المباشر بالخارج.

 من الملاحظ ان المعنى الفلسفي أو المعقول الفلسفي ليس له وجود منحاز مستقل في بالخارج ولكنه موجود بوجود منشأ انتزاعه إذا  جئنا إلى العلة وإلى المعلول العلة و المعلول الذهن إنما أدركهما نتيجة المقايسة بين أمرين متحققين في الخارج احدهما النار والآخر الحرارة عندما قاس النار إلى الحرارة توصل إلى معنى العلة ومعنى المعلول فمنشأ انتزاعهما وهو النار والحرارة له تحقق في الخارج ولهذا يقال ان العلة والمعلول ليس لهما وجود  منحاز مستقل في الخارج ولكنهما موجودان بوجود منشأ انتزاعهما بخلاف المعقول الماهوي فانه له وجود يشار في الخارج  اما العلة  فلا يشار إليها في الخارج وهذه هي:

 الخصوصية الرابعة وهي ان المعقول الفلسفي لا يشار إليه إشارة حسية وبتعبير الفلاسفة الإشارة الوضعية، يقال هذا  الإنسان ولكن لا يقال هذه علة فان قلت لماذا النار في الخارج هي علة وهي متحققة نقول هذه نار وليست علة .

الخصوصية الخامسة ان المعقول الفلسفي لا يمر لا بالإدراك الحسي ولا بالإدراك الخيالي لأن الإدراك الحسي هو إدراك ما هو متحقق في الخارج و العلة لا تحقق لها في الخارج لنضع يدنا عليها خلافا للمعقول الماهوي فانه يدرك بواسطة الإدراك الحسي .

ويمكن لنا ان نصيغ صياغة للمعقول الفلسفي فنقول المعقول الفلسفي هو ما كان عروض المحمول على موضوع هو في الذهن و الاتصاف في الخارج خلافا للمعقول الماهوية فالمعقول الماهوي العروض و الاتصاف كلاهما في الخارج اما المعقول الفلسفي العروض يكون موطنه الذهن و الاتصاف محله الخارج .

مثلا إذا  قيل النار علة للإحراق هنا العلة معقول فلسفي، من الواضح أن لنار التي في الخارج هي المتصفة بالإحراق فإنها تكون متصفة بأنها علة للإحراق  فهنا الاتصاف لأمر خارجي إذا  قيل هذا  الكتاب مادي، الكتاب الذي يكون مادي هو الكتاب الذي هو في الخارج لأن أساس جميع المعاني التي تكون في الذهن تكون مجردة بينما العروض في المعقولات الفلسفية محله الذهن لأن هنا العارض والمعروض احدهما متحقق في الخارج  والآخر ليس متحقق في الخارج الذي هو متحقق  في الخارج هو المعروض واما العارض الذي هو عله ليس متحققا في الخارج ونحن فقلنا ان المتحقق في الخارج  هو إذا  كان العارض والمعروض كلاهما متحقق في الخارج اما في مثل النار علة فان النار متحققة ولكن العلة غير متحققة فلا تكون النار محرقة متحقق في الخارج .
القسم الثالث المعقول المنطقي:

هو المعاني المنطقية الكلية الجزئية والجنس والفصل والعرضي والخاصة هذه كلها يعبر عنها بالمعاني و المعقولات المنطقية اما خصائص هذه المعقولات:

الخصوصية الأولى: أنها لا تبين ماهية ما تحمل عليه  ولا تبين المرتبة الوجودية لما تحمل عليه اذ هي تفقد خصوصية المعقول الماهوي وتفقد خصوصية المعقول الفلسفي، نظير إذا  قيل الإنسان كلي هنا المحمول الكلي لا يبين ماهية الإنسان فليس ماهية الإنسان انه كلي بل ماهيته انه حيوان ناطق وأيضا لا يبين المرتبة الوجودية للإنسان لأننا ليس عندنا من أحكام الوجود ان يكون كلي أو جزئي فأحكام الوجود اما ان يكون علة أو معلول أو الوحدة والكثرة والتجرد والمادة والقدم والحدوث .. الخ يقال الموجود اما خارجي واما ذهني  ولا يقال الموجود هو كلي أو جزئي بل المعنى هو يكون كلي أو جزئي فيتبين بذلك المعاني المنطقة والمعقولات المنطقية لا تبين ماهية الموضوع ولا تبين الأحكام الوجودية له .

الخصوصية الثاني انه من الواضح أنها لا تحقق لها إلا في الذهن فليس الكلي له  وجود في الخارج لا بوجود منحاز كالمعقول الماهوي كالإنسان ولا بوجود منشأ انتزاعه فهو لا موطن لها إلا في الذهن ولهذا إذا  قيل الحيوان جنس يقال الجنس يحمل على طبيعة الحيوان ولا يحمل على أفراد الحيوان فلا يقال الإنسان جنس والبقر جنس وهذا ما يعبر عنه بالقضية الطبيعية وهي كقولنا الإنسان جنس لأنها لا احكم لها من حيث أفراد موضوعها.

الخصوصية الثالثة وهي خصوصية يشترك فيها كلم من العقول الفلسفية والمنطق وهو ان المعقول المنطقي لا يمطن الإشارة الحسية له  فلا يقال هذا  كلي لأن الإشارة يعني انه في الخارج و انه في الخارج معناه التشخص والتشخص ينافي الكلية لأن الكلي هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثير .

ويمكن لنا ان نصيغ المعقول المنطقي بأنه ما كان عروض المحمول على الموضوع في الذهن والاتصاف في الذهن فالعروض في الذهن والاتصاف لأمر ذهني إذا  قيل الإنسان كلي فأي إنسان يكون كلي هل الإنسان في الخارج أم الذي في الذهن ؟.
من الواضح انه الذي في الذهن ولهذا مقسم الكلي هو المعنى صورة الإنسان تكون صورة كلية صورة زيد تكون جزئية اما زيد الذي في الخارج لا هو كلي ولا هو جزئي وهذا ما اشرنا إليه عندما عرفه الكلي والجزئي قلنا إذا  عبر بعض المناطقة كما هو موجود في منطق المظفر من ان الجزئي هو الأفراد  المتحققة في الخارج هذا  العبير تعبير مسامحي نقول صورة الإنسان كلية وصورة زيد وبكر وعمرو هي الجزئي إذا  الكلي والجزئي وهو وصف لمعنى أوامر ذهني ومن الواضح ان الكلي وان الإنسان الموصوف بكونه  كليا يكون العروض في الذهن فالعروض و الاتصاف كلاهما في الذهن هذا  ما يعبر عنه المعقول المنطق .

فتلخص لدينا المعقولات على ثلاثة أقسام القسم الأولى هو المعقول الماهوي وهو ما كان العروض والاتصاف في الخارج و القسم الثاني المعقول الفلسفي  وهو ما كان العروض في الذهن و الاتصاف في الخارج والقسم الثالث هو المعقول المنطقي وهو ما كان العروض والاتصاف  في الذهن و بعبارة أخرى قل ان المعقولات الماهوية هي الإنسان والبقر والشجر وان المعقولات الفلسفية هي الإمكان والحدوث والعلة و المعلول  وان المعقولات المنطقي هي عبارة عن ا لجنس والفصل والنوع والقياس وغيرها من المعاني التي تقرا في علم المنطق.
هذا  فيما يرتبط بالمقدمة الأولى .

المقدمة الثانوية حول مهارات الذهن البشري .

نحن ذكرنا في أوائل مبحث علم المنطق عندما تعرضن إلى التعريف والمغايرة ذكرنا ان الإنسان يتميز عن بقية مشاركاته في الجنس في بعدين الأول انه كائن عقلي مفكر والبعد الثاني انه يتحرك و يسعى نحو تحصيل كماله حركة فطري وحركة عقلية كل ما هو موجود في الخارج يتحرك نحو تحصيل كماله ولكن الذي يميز حركة الإنسان انه حركة إرادية وحركة عقلية وحركة اختيارية بخلاف حركة بقية الموجودات فهي لا تخلوا اما ان تكون حركة غريزية كبقية الحيوانات أو حركة طبعية لا تمتلك الإرادة الاختيارية كما في حركة الأفلاك وما شابه ذلك وما يمز حركة الإنسان أنها إرادية ولهذا ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال "للإنسان فضيلتان عقل ومنطق فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد" .

هذه القوى العاقلة التي يتميز بها الإنسان لها عدة مهارات تقوم بها .
ذكرنا في بحث آخر في نظرية المعرفة خصائص القوة العاقلة نذكرها ونصل إلى المهارة التي تهمنا في الكلي الطبيعي 
المهارة الأولى مهارة التجريد وهذه مهارة يختص بها الإنسان وعقل الإنسان وهذا مثاله عن تجريد الصورة عن مشخصاتها وعوارضها العقل عندما يريد ان يدرك كلي الإنسان فيدرك صورة زيد وعمرو يجرد كل صورة عن مشخصاتها من طول وقصر . الخ هذه هي .

المهارة الثانية مهارة التعميم الذي يمتلك مهارة تعميم الحكم من جميع الأطراف هو العقل الحس يدرك ان هذا  الليمون حامض والثانية أيضا مثلها لكن من يدرك كل ليسمون هو حامض ليس الحس وإنما العقل هو الذي يعمم لأن الحس مرهون بأوضاعه التي تقيده من وضعه ألزماني والمكاني فيدرك ما وضع يده عليه فقط لكن التعميم ناتج عن العقل .
المهارة الثالثة مهارة التحليل العقل هو الذي يحلل الأشياء فيحلل الإنسان إلى جنس وإلى فصل، إلى حيوان وإلى ناطق.
المهارة  الرابعة مهارة التركيب، الذي له مهارة تركيب صورة مع صورة للحصول على صورة ثالثة هو العقل فالعقل يدرك معنى البحر ويدرك معنى الزئبق ويركب صورة من بحر من الزئبق .
المهارة الخامسة مهارة الانتزاع وهي أهم وأدق خصوصية يقوم بها العقل كانتزاع المعاني الفلسفية فقلنا انه كيف توصل العقل إلى العلة والمعلول ذلك عن طريق الانتزاع المعاني الفلسفية لا تدرك إلا ببواسطة الانتزاع ولهذا يذكر الشهيد ألمطهري (رحمة الله عليه) لعل خصوصية الانتزاع هي أدق خصوصية للإنسان فالإنسان ليس فقط يعقل الأشياء بل يعقل الأشياء بنحو الانتزاع ولهذا يقول كان الأولى إذا  أردنا ان نضع تعريف وحد واضح لحقيقة الإنسان ان لأن نعبر عنه فقط انه حيوان ناطق أي بمجرد انه يعقل الأشياء بل لا بد ان نعبر عنه بأنه حيوان فيلسوف لأنه الوحيد الذي ينتزع حقيقة الإنسان .
المهارة السادسة هي مهارة التعدد اللحاظي بمعنى انه للعقل قدرة على ان يلحظ شيئا واحدا بنحو الإجمال تارة  وبنحو التفصيل تارة أخرى يلحظ الإنسان بنحو مفصل فيعبر بأنه حي وان ناطق وبنحو مجمل فيكون هو إنسان فلاحظ العقل معنى زيد بنحوين بلحاظ تفصيلي فقال حيوان ناطق وبلحاظ إجمالي فقال إنساني
لحاظ الماهية العقل يمكن ان يلحظا الماهية بعدة لحاظات الآن إذا جئنا إلى ماهية الإنسان فانه العقل تارة  يلحظها العقل مقيدة بخصوصية تعرض عليه  وهي خصوصية العلم فيقول إنسان عالم وهذه هي الماهية المخلوطة أو الماهية بشرط شيء و أخرى يلحظ ماهية الإنسان بشرط لا أي بشرط عدم العلم و أخرى يلحظ ماهية الإنسان مع غض النظر  عن أنها لها خصوصية العلم أو لا وهي الماهية لا بشرطك من حيث العلم أو عدم العلم فالماهية واحدة لحظها العقل بثلاثة لحاظات 
قوله صفحة -- (...) 
كان الكلام في تقسيم الكلي إلى طبيعي وإلى منطقي وإلى عقلي وقلنا ان الكلام يقع في ثلاثة مقامات المقام الأول حول الكلي الطبيعي المقام الثاني حول الكلي المنطقي المقام الثالث حول الكلي العقلي.
 وذكرنا ان البحث يمر بمرحلتين :

المرحلة الأولى بيان الأقسام الثلاثة بنحو الإجمال وذكرنا اننا إذا  قلنا الحيوان كلي فتارة نقصر النظر على ذات الموضوع وهو الحيوان بغض النظر عن صفته وهذا ما يعبر عنه بالكلي الطبيعي وأخرى ننظر إلى الوصف مجردا عن الموصوف أي ننظر إلى عنوان الكلي وهو عنوان ما لا يمتنع الصدق على كثيرين وهذا ما يعبر عنه بالكلي المنطقي و أخرى يلحظ العقل الصفة مع الموصوف أي كون الحيوان بقيد انه كلي وهذا هو المعبر عنه بالكلي العقلي المرحلة الثانية البيان التفصيلي:

 اما المقام الأول فهو حول بيان الكلي الطبيعي ويقع الكلام فيه ضمن جملة من النقاط :

النقطة الأولى في بيان معنى الكلي الطبيعي .

الكلي الطبيعي هو الماهية التي عرض عليها الكلية فالماهية معروضة  عرض عليه مفهوم الكلي كقولنا الحيوان كلي الحيوان ماهية عرضت عليها عنوان الكلي، فإذا لا حظ العقل طبيعة الحيوان وماهية الحيوان من حيث هي هي والمراد من ملاحظة ماهية الحيوان من حيث هي هي قصر النظر على ذاتها وذاتياتها ولا يلحظ ألذهن شيئا وراد الذات و الذاتيات يلحظ الحيوان الذي هو جسم حساس متحرك بالإرادة ولا يلحظ شيئا زائدا على ذات الحيوان وذاتياته.

 وهذا هو المعبر عنه لحاظ طبيعة الموضوع من حيث هوهو والمراد من حيث هوهو قصر النظر على الذات و الذاتيات ولا يلحظ شيء زائد على ذات الحيوان، إذا  الكلي الطبيعي المراد به الماهيات التي لوحظت من حيث هي هي والتي عبرنا بالمعقولات الماهوية لكنه يوجد نقاش حول أمرين:

الأمر الأول هل ان الكلي الطبيعي هو الماهية التي عرضتها الكلية أم ان الكلي الطبيعي هو نفس الماهية وان لم تعرض عليها الكلية.

 مثلا تارة نقول : الإنسان كلي فهنا عندنا ماهية الإنسان عرضت عليها الكلية و الكلي الطبيعي ان نلحظ طبيعية الإنسان من حيث هوهو أي لا نلحظ إلا كونه حيوانا ناطقا ، فالكلية وان عرضت على ماهية الإنسان لكن العقل لم يلحظ إلا ماهية الإنسان من حيث هي هي .

أو ان الكلية الطبيعي هو نفس ماهية الإنسان سواء عرضت عليها الكلية أم لا فيقال  ماهية الإنسان كلي طبيعي والبقر كلي طبيعي حتى لو لم تعرض عليه الكلية و بعبارة أخرى الإنسان كلي طبيعي سواء قلت الإنسان كلي أم لا، فأيهما الصحيح ؟.

 نقول : كلاهما صحيح، لأن المناط في تحديد الكلي الطبيعي لحاظ الماهية من حيث هي هي سواء عرض عليها الكلي أم لا ، المهم قابلية الماهية لعروض الكلية عليها بالقوة.

الأمر الثاني الكلي الطبيعي نفس الماهية   للإنسان والشجر التي تقبل عروض الكلي عليها لكنه وقع الخلاف بين الأعلم في بيان المراد من الماهية فأي كماهية التي إذا  عرضت عليها الكلية عبرنا عنها بالكلي الطبيعي هل المراد بالماهية هي الماهية  لا بشرط القسمي أم الماهية اللابشرط المقسمي أم الماهية المهملة.

 ذهب المحقق السيد صاحب الميزان (رحمة الله عليه) إلى أن المراد بالكلي الطبيعي هو الماهية لا بشرط المقسمي .

وذهب المحقق الطوسي (رحمة الله عليه) إلى أن المراد من الكلي الطبيعي هو الماهية لا بشرط القسمي ولعل هذا  أيضا يستفاد من عبارات الشيخ المظفر في أصوله ومنطقه .

وذهب المحقق السبزواري إلى أن الكلي الطبيعي هو الماهية المهملة .

اما بيان الحق في المسالة فهو موكول إلى علم الفلسفة .
هذا  فيما يرتبط بالنقطة الأولى حول بيان الكلي الطبيعي .

نشير في المقام إلى أن الماهية تارة يعرض عليه عنوان الكلي كقولنا الإنسان كلي وهنا يعبر عن الماهية بالكلي الطبيعي .

و أخرى يعرض على الماهية النوع فقولنا الإنسان نوع فيعبر عن الماهية بالنوع الطبيعي .

و أخرى يعرض على الماهية الفصل كقولنا الناطق فصل فيعبر عن الماهية بالفصل الطبيعي .

و أخرى يعرض على الماهية الخاصة كقولنا الضاحك خاصة فيعبر عنها بالخاصة الطبعية وهكذا بالنسبة إلى العرضي العام فيعبر عنه بالعرضي العام الطبيعي .

إذا  نحن في المهم في الطبيعي هو لحاظ الماهية من حيث هي هي سواء كان العارض كان عنوان الكلي أم النوع أو الفصل أو الجنس ولكنهم عندما عبروا بالكلي الطبيعي نظرا إلى ان المثال المتداول من ان الإنسان كلي .
اما وجه تسمية الكلي الطبيعي بهذا الاسم هنا تفسيران :

التفسير الأول يذهب إلى ان الوجه في تسميته بهذا الاسم نظرا لأنه معروض الطبيعة من حيث هي هي أي لحاظ ماهية الإنسان من حيث هي هي والمراد به قصر النظر على ذاتها وذاتياتها أي لم نلحظ إلا الحيوان الناطق بغض النظر عن كونه كلي ام لا فلما كان معروض الطبيعة من حث هي هي سمي الكلي الطبيعي بهذا الاسم .

التفسير الثاني يذهب إلى لان الكلي الطبيعي متحقق في الطبيعة وعالم الأعيان فلما كانت الطبيعة لها تحقق في عالم الطبيعة أي عالم الأعيان والخارج سمي بالكلي الطبيعي لوجوده في عالم الطبيعي فالإنسان موجود في الخارج.
التفسير الأول اشمل من التفسير الثاني ووجه الشمول ان يقال ان التفسير الأول الذي يذهب إلى ان سبب التسمية كون المعروض هو الطبيعة نقول هذا ينسجم مع القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج لان هنلك نزع من أنه هل الكلي الطبيعي متحقق في الخرج ام لا. 

اما التفسير الثاني الذي يذهب إلى ان تسمية الكلي الطبيعي بهذا الاسم من باب ان كلي الطبيعي موجود في عالم الطبيعة نقول هذا التفسير ينسجم إذا قلبنا انه موجود في الخارج .
فيما يرتبط بالسؤال الأول  وهو انه هل الكلي الطبيعي موجود في الخارج  والمراد بالكلي الطبيعي الإنسان فهل الإنسان موجود في الخارج أم لا ؟
 نحن ذكرنا بما ان الإنسان من المعقولات الماهوية فانه لها تحقق في الخارج هنا مذهبان:

المذهب الأول ما ذهب جمهور المتكلمين وبعض المتأخرين كالمحقق كالتفتزاني في تهذيب المنطق ذهب إلى إنكار وجود الكلي الطبيعي في الخارج ما هو موجود ليس إلا الأفراد  فالإنسان لا وجود له في الخارج وإنما الموجود في الخارج هو زيد وبكر و عمرو واما الإنسان فلا وجود له إلا في الذهن .

المذهب الثاني مذهب جمهور الحكماء وذهب إلى ذلك الشيخ الرئيس في الشفاء والمحقق الطوسي والعلامة الحلية الطباطبائي ذهبوا إلى أن الكلي الطبيعي له وجود وتحقق في الخارج فالإنسان موجود في الخارج والبقر موجود  في الخارج.

اما دليل المذهب الأول فحاصل دليله هو برهان التضاد وبيانه ضمن مقدمتين حيث استدل به على عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج .

المقدمة الأولى وهي كبروية يستحيل اتصاف شيء واحد بصفات متضادة فلا يقال محمد هو عالم وجاهل من جهة واحدة ولا يقال محمد طويل وقصير ولا يقال محمد اسود وابيض لاستحالة اجتماع الضدين .

المقدمة الثانية الإنسان بالنسبة إلى أفراده هو واحد فالإنسان الموجود ضمن زيد هو نفس الإنسان الموجود ضمن عمرة وخالد بكر و إنما الفرق ليس إلا في العوارض المشخصة من الطول والعرض الخ ،و معنى الإنسان الموجود  في كل فرد هو واحد .

بناءا على هاتين المقدمتين نقول : إذا  قيل بان الإنسان موجود في الخارج نقول الإنسان في الخارج هو واحد أفراده متعددة هذا  الإنسان والحد يتصف بأنه طويل وبأنه قصير لأن الإنسان الموجود في محمد الطويل هو نفس الإنسان الموجود في محمد القصير والإنسان الموجود في محمد الأسود هو نفس الإنسان الموجود في محمد الطويل فيلزم اتصاف شيء واحد بصفات متضادة وقلنا في المقدمة الكبروية يستحيل اجتماع صفات متضادة على شيء واجد إذا وجود الإنسان في الخارج يترتب عليه بأنه متصف بأمور متضادة وهو محال ولهذا لا وجود للإنسان إلا في الذهن لا أكثر هذا  الدليل  على عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج .
هذا  الدليل يمكن ان يشكل عليه بان نسلم بالمقدمة الأولى وهي استحالة اتصاف شيء واحد بصفات متضادة.

 اما إننا ننكر المقدمة الثانية وهي ان نسبة الإنسان إلى كل فرد نسبة واحدة بل نقول ان الإنسان الموجود ضمن زيد هو غير الإنسان الموجود ضمن عمرو وبكر بناءا على ذلك ينتج ان الإنسان المتصف بالطويل هو ضمن زيد الطويل والمتصف بالقصير هو ضمن بكر القصير نعم لو قلنا ان الإنسان في جميع الأفراد هو إنسان واحد لزم ان يكون متصف بصفات متضادة بل نحن نقول : لو كان عدد أفراد الإنسان مليون فرد لكان عندنا مليون إنسان فتعدد الإنسانية بتعد أفرادها وهذا نظير ما و قيل اكر كل علم نقول : لو كان عندنا مائة عالم في الخارج نقول : عندنا مئة وجوب كل فرد من أفراد العالم يتوجه إليه وجوب كذلك ي المقام لو كان عندنا مئة فرد في الخارج فعندنا مئة إنسان,

 فان قلت نحن لا نتعقل بن الإنسان ضمن زيد يغاير الإنسان ضمن عمرو لأن الإنسان ضمن الإنسان الناطق وإنسانية زيد حيوان ناطق وإنسانية عمرو حيوان ناطق فكيف تتعدد الإنسان .

نقول : وحدة الإنسان بلحاظ المفهوم وهنا الكلام ليس في المفهوم، الإنسان الموجودة في ضمن زيد تغاير مصداقا الإنسانية الموجودة في ضمن عمرو .
المذهب الثاني : الذي يرى بان الكلي الطبيعي له تحقق وله وجود في الخارج استدل على ذلك بدليلين : 
الدليل الأول يمكن ان نعبر عنه ببرهان الجزئية .

الدليل الثاني نعبر عنه ببرهان المقسمية .

البرهان الأول وهو الذي تعرض إليه المصنف حاصله ضمن مقدمتين:

 الأولى : الفرد من الطبيعي موجود في الخارج الحيوان أفراده هذا  البقر وهذا الأسد فنقول الفرد كهذا الأسد من الطبيعي موجد في الخارج.

 الثانية : الطبيعي يعتبر جزءا من هذا  الفرد المتحقق في الخارج فالحيوان يعبر جزءا في ضمن هذا الأسد الموجود في الخارج والحيوان يعتبر جزا من هذا  البقر الموجود في الخارج و الحيوان يعتبر جزءا من هذا  الإنسان المتحقق في الخارج.

 بناءا على ذلك نقول إذا  كان كبيعي الحيوان هو جزء من فرد متحقق في الخارج نقول : جزء الجزء جزء فالطبيعي موجود في الخارج لأن جزء الموجود لا بد ان يكون موجود في الخارج .

إذا  كان الحيوان هو كجزء من شيء موجود فلا بد أن يكون الحيوان موجودا لأنه إذا وجد الكل فلابد ان توجد الأجزاء، فإذا كان الحيوان هو جزء  من الأسد الموجود في الخارج فإذا بد ان يكون موجودا وهذا هو الدليل على وجود الكلي الطبيعي.

البرهان الثاني: وهو العمدة وهو برهان المقسمية حاصله ضمن مقدمتين :

المقدمة الأولى هي مقدمة كبروية حاصلها ان المقسم يجب ان يكون محفوظا ضمن أقسامه، فإذا قسمت الكلمة إلى اسم وفعل وحرف الكلمة التي وقعت مقسما يجب ان تكن محفوظة ضمن الاسم والفعل والحرف فيقال الاسم كلمة والحرف كلمة والفعل كلمة فالمقسم يسج بان يكون محفوظا في ضمن أقسامه، فإذا قسنا الإنسان إلى عالم وهذا ما عبرنا عنه بالماهية بشرط شيء وإلى إنسان غير عالم وهو الماهية بشرط لا مقسمهما الإنسان والإنسان اما إنسان عالم واما الإنسان غير عالم بما ان الإنسان وقع مقسما للعالم والجاهل فالمقسم محفوظ ضمن أقسامه .
المقدمة الثانية الطبيعي من حيث هو يقع مقسما بالنسبة لأقسامه كما قلنا الإنسان أي طبيعي الإنسان يقع مقسما ضمن الإنسان العالم أي الماهية بشرط شيء والإنسان غير العالم أي الماهية بشرط لا ينتج عن ذلك بما ان الماهية بشرط شيء المتحققة في الخارج الإنسان العالم متحقق في الخارج إذا  كان القسم وهو الماهية بشرط شيء الماهية المخلوطة الماهية المحلاة بتعبير العرفاء ماهية الإنسان  العالم كانت متحققة في الخارج المقسم وهو طبيعي الإنسان محفوظ ضمن أقسامه فله تحقق في الخارج وهذا الدليل هو الذي تمسك به السيد العلامة (رحمة الله عليه).

فان قلت بعض الكليات الطبيعية لا تحقق لها في الخارج نظير ماهية العنقاء التي من حيث هي هي لا تحقق لها في الخارج فكيف يقال بان الكلي الطبيعي هو تحقق في الخارج .

نقول : يكفي في نفي السالبة الكلي إثبات الموجبة الجزئية ولا نحتاج لنفي السالبة الكلية إثبات لموجبة الكلية فيكفي لنفي لا شيء من الإنسان بحيوان إثبات ان بعض الإنسان حيوان فنقول في المقام ان الكلي له وجود متحقق  في الخارج ولو في بعض الموارد والأمثلة .
هذا  فيما يرتبط بالسؤال الأول وتقرر من خلاله ان كلي الطبيعي له وجود متحقق في الخارج .

السؤال الثاني ما هو نحو وجود الكلي الطبيعي ؟.

هنا احتمالان :

الاحتمال أول ان يكون وجود الكلي الطبيعي وجودا منحاز عن أفراده بمعنى انه في الخارج عندنا زيد وعندنا وجود مستقل عنه وجود الإنسان .

الاحتمال الثاني إننا لا نرى وفي الخارج  وجود مستقل هو وجود الإنسان بل الموجود في الخارج هو وجود الإنسان ضمن وجود أفراده فهو موجود فبوجود أفراده لا ان وجود الإنسان موجود بوجود منحاز مستقل عن وجود أفراده.

وهذا واضح فنحن في الخارج لا نرى إنسان مستقل عن زيد بحيث يقال ان هذا  زيد وهذا إنسان بل نقول ان الكلي الطبيعي إذا كان موجودا في الخارج فهو موجود بوجود أفراده فمن يرى الإنسان الموجود في الخراج عليه ا يرى زيد بكر عمرو فوجود الإنسان بوجود هذه الأفراد.

 السؤال الثالث سلمنا ان الكلي الطبيعي ليس وجود منحاز مستقل في الخارج و إنما هو موجود بوجود أفراده.

 نقول : في المقام ما هي نسبة وجود الإنسان (الكلي الطبيعي) إلى وجود الأفراد هنا نظريتان.

النظرية الأولى هي نظرية الرجل الهمداني حيث انه يرى ان الكلي الطبيعي نسبته إلى الفرد نسبة الأب الولد إلى الأبناء.

 معنى ذلك الرجل الهمداني يعتقد ان الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود  أفراده لكن الإنسان يمثل أب واحدا والأفراد مجموعة الأبناء فجزء من الإنسان موجود في الفرد الأول وجزء ثاني من الإنسان موجود في الفرد الثاني وجزء ثالث موجود في الفرد الرابع وهكذا فالإنسان الواحد  موزع على أفراده وهذا معنى نسبة الأب إلى الأبناء فالأب موزع على هذا  الابن وهذا الابن وهذا الابن.

 هنا أشكل على هذه النظري ببرهان اجتماع الصفات المتضادة انه لو كان الإنسان هو واحد موجود ضمن زيد الطويل والقصير للزم ان يكون الإنسان هو طويل وهو قصير وبتعبيرهم لو أخذنا  بنظرة الأب إلى الأبناء للزم اجتماع الصفات المتقابلة يعني هذا  الإنسان الواحد الذي يوجد ضمن زيد الطويل وزيد القصير يلزم ان يكون هذا  الإنسان الواحد هو طويل هو قصير ولهذا أشكل على نظرية الرجل الهمداني باجتماع الصفات المتضادة .
الإشكال الثاني يلزم ان يكون الواحد من حيث هو واحد عين الكثير من حيث هو كثير والواحد يستحيل  ان يكون  من حيث هو واحد كثير من حيث هو كثير يستحيل ان يكون الواحد هو عين الكثير لأنكم تقولون ان الإنسان وهو واحد والأفراد متعددة  و المفروض ان هذا الإنسان الواحد  موجود في ضمن الأفراد الكثيرة فلزم ان يكون  الواحد موجود في الكثير .

من هنا نذهب إلى النظرية الثانية وهي نظيرة جمهور الحكماء من ان نسبة الكلي الطبيعي نسبة الآباء إلى الأبناء ومعنى ذلك انه لو كان عندنا مائة فرد فعندنا مائة إنسان كل فرد يمثل إنسانا .

وهذا معنى عندنا إنسانيات متعددة وعندنا أفراد متعددة هنا لا يلزم محذور اجتماع الصفات المتعددة لأن الإنسان ضمن زيد الطويل غير الإنسان ضمن زيد القصير فلو كان لدينا مليون فرد في الإنسان لكان عندنا مليون إنسان فالنسبة هي نسبة الآباء إلى الأبناء كل ابن له أب يختلف عن الأب الذي هو للابن الثاني .
قوله صفحة -169- (فالأول يسمى كليا طبيعيا - والثاني كيا منطقيا...) 
المقام الثاني فيما يرتبط بالكلي المنطقي.

الكلي المنطقي هو ملاحظة العارض بغض النظر عن المعروض ففي قولنا الحيوان كلي يكون المحمول والعارض هو الكلي المنطقي، فإذا كان العارض هو الكلي عبرنا بالكلي المنطقي وان كان العارض هو النوع في قولنا الإنسان نوع عبرنا بالنوع المنقي وهكذا للفصل والخاصة والعرضي العام، الكلي المنطقي أي علم المنطق يبحث عن الكلي المنطقي من جهات ثلاث :

الجهة الأولى حول تعريف الكلي المنطقي فهو أي المنطقي يتعرف الذاتي تعريف الكلي تعريف الجنس تعريف الفصل وما شابه ذلك .
الجهة الثانية يتناول أحكامها الكليات المنطقية فهو يقول : ما لا جنس له لا فصل له مقوم العالي مقوم للسافل مقسم السافل مقسم للعالي وهكذا.

الحجة الثالثة يتناول أقسام تلك المفاهيم فيقسم الكلي إلى متواطئ وإلى مشكك ويقسم الجزئي ويقسم الفصل ويقسم النوع والجنس والخاصة ..الخ.

 إذا  المراد من الكلي المنطقي هو المعقولات المنطقية التي يكون عروضها واتصافها في الذهن، وذكرنا سابقا ان موضوع علما المنطقي على قول هو المعقولات الثانية المنطقية فالمنطقي يبحث عن المعقولات المنطقي أي يبحث عن الذاتي والجنس والعكس المستوي لكن من حيث أنها موصلة إلى الكشف عن المجهول التصوري أو التصديقي.

 بهذا يتضح انه إذا  قيل هل ان الكلي المنطقي موجود في الخارج أو لا نقول لا وجود للكلي المنطقي إلا في أفق الذهن لأنه من المعقولات الثانية المنطقية التي عروضها واتصافها في الذهن .

المقام الثالث وهو الكلي العقلي ذكرنا في البيان الإجمال بان الكلي العقلي هو ملاحظة الوصف مع الموصوف العارض والمعروض معا حتى يتحقق الكلي العقلي لا بد زمن أمور ثلاثة:

 الأمر الأولى ان يلحظ العقل الوصف والموصوف معا يعني يلحظ الإنسان بقيد كونه كليا يعني يلحظ الإنسان بقيد كونه نوعا ..الخ هذا   ولا يلحظ خصوص المعروض فقط أو العارض فقط بل يلحظ العارض والمعروض معا .

الأمر الثاني يجب ان لا يكون الوصف بالنسبة إلى موصوفة ذاتيا من ذاتياته مثلا إذا  قيل زيد ناطق هنا النطاق بالنسبة إلى زيد يعتبر من ذاتيات ومقومات زيد فلا يقال إذا  لا حظ العقل زيد مع كونه ناطقا فهذا يسمى بالكلي العقلي بل يجب لكي يتحقق الكلي العقلي ان لا يكون العارض من ذاتيات المعروض وان لا يكون  الوصف من ذاتيات الموصوف.

الأمر الثالث يجب ان يكون العروض موطنه الذهن و ليس الخارج ففي قولنا  زيد قائم هنا وان كان القيام ليس من ذاتيات زيد بل هو أمر عارض على زيد ولكن عروض القيام على زيد موطنه الخارج لأنه من المعقولات الماهوية وذكرنا في المقدمة الأولى بان المعقولات الماهوية هي التي يكون اتصافها وعروضها في الخارج فهنا لا يقال إذا  لاحظ العقل زيد بوصف كونه طويلا  فهو الكلي العقلي لأن الكلي العقلي هو ما كان عروض العارض على معروضه في الذهن .
فيما يرتبط بوجود الكلي العقلي هل ان الكلي  العقلي له وجود في الخارج أم لا؟.

 استدل على عدم وجود الكلي العقلي في الخارج بدليل حاصله في مقدمتين:

المقدمة الأولى بما ان الكلي العقلي عبارة عن مجوع كليين الكلي العقلي هو ملاحظ الكلي الطبيعي أي المعروض و الكلي المنطقي أي العارض فهو مركب منهما هذه هي المقدمة الأولى.

المقدمة الثاني وبما ان الكلي المنطقي لا تحقق له في الخارج لأننا قلنا عنوان الكلي وعنوان النوع والجنس هذه معقولات في أفق الذهن.

 ينتج من هاتين المقدمتين ان الكيل العقلي ينما ان احد أجزائه منتف في الخارج فيلزم انتفاء الجزء انتفاء الكلي فيلزم انتفاء الجزئين وهو انتفاء الكلي المنطقي فال الخارج انتفاء المركب وهو الكلي العقلي و بعبارة أخرى الكلي العقلي عبارة عن جزئين الكلي الطبيعية والمنطقي الجزء الثاني لا وجد له في الخارج فالمكركب أيضا لا بوجود له في الخارج لأن المركب ينتفي بانتفاء احد أجزاءه 
قوله صفحة -170- (فلا وجه لإيراده هاهنا وإحالتهما على علم أخر...) 
هنا يريد ان يقول : الكلي يبحث عنه من جهتين:

الجهة الأولى بما هو موصل للكشف عن المجهولات.

الجهة الثانية يبحث عن الكلي من حيث وجوده وعدم وجوده .

القطب يقول : البحث عن وجود الكلي وعدم وجوده في الخارج ليس  من وظيفة علم المنطق و إنما وظيفة علم الفلسفة لأن الفلسفة تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود القطب.

 يقول القطب أيها المصنف كلامك تام من ان العلم الذي يبحث عن وجود الكلي أو عدمه هو وظيفة علم الفلسفة ولكن هذا الأمر لا يختص بالكلي المنطقي أو العقلي بل يشمل الكلي الطبيعي أيضا، فلماذا في المقام بحثت عن وجود الكلي الطبيعي وذكرت برهان الجزئية على وجوده والمفروض ان نوكل البحث عنه إلى علم الفلسفة .
قوله صفحة -171- (الثالث الكليان متساويان...) 
يشرع المصنف في مبحث النسب الأربع و الكلام في مقامين:

المقام الأول في بيان النسب الأربعة الواقعة بين كليين.

المقام الثاني في بيان النسبة بين نقيضي الكليين. 
المقام الأول
 قبل الشروع في بيان النسب نشير إلى مدخل يتضمن أربع نقاط:

النقطة الأولى النسبة بين شيئين على نحوين تارة تكون النسبة بين المعاني المفردة و أخرى تكون النسبة بين المعاين المركبة فتارة يقال ما النسبة بين معنى الإنسان ومعنى الناطق وبين معنى الإنسان ومعنى الحجر فهاتان نسبتان بين معنيين افراديين و أخرى يتكون النسبة بين المعاني المركبة فيقال ما النسبة بين قولنا الإنسان ناطق و الإنسان ليس بناطق فهاتان نسبتان بين معنيين مركبين الإنسان معنى مركب والإنسان ضاحك معنى مركب.

 النسبة بين المعاني المركبة هذا  بحث يرتبط بمباحث التصديق فهنلك في مباحث القضايا نتكلم حول النسب بين القضيتين أي حول معنيين مركبين.

النقطة الثانية المعاني المفردة على نحوين تارة تكون المعاني المفردة معاني مترادفة بينها علاقة الترادف وأخرى تكون المعاني المفردة بينها علاقة التباين ونحن ذكرنا الفرق بين الألفاظ المترادفة و المتباينة  فالمترادفة كالإنسان و البشر والأسد و الغضنفر والمعاني المتباينة كالإنسان والناطق فان مفهوم الإنسان يباين مفهوم الناطق والحيوان وما شابه ذلك
 نحن كلامنا في مبحث النسب الأربعة في خصوص فالنسبة الواقعة بين المعاني المتباينة لا المعاني المترادفة والوجه في ذلك ان النسبة هي عبارة عن العلاقة بين شيئين فالنسبة تقتضي الاثنينية حتى يقال ما هي نسبة “ألف” إلى “باء” و الاثنينية تقتضي المغايرة إذ الشيء لا ينسب إلى نفسه فلا يقال ما هي النسبة بين الأسد والغضنفر إذ لا اثنينية بينهما .
النقطة الثالثة النسبة بين معنيين تقال على احد معيين:

المعنى الأول النسبة بمعنى الصدق والحمل وعدمه، فإذا قيل ما هي النسبة بين الإنسان والضاحك المراد هل ان الإنسان يصدق ويحمل على كل ما يحمل ويصدق عليه الضاحك والعكس أو لا فالمراد بالنسبة  هي النسبة بمعنى الصدق ولهذا تجد ان تعبير المصنف قال : إذا  نسب كلي إلى آخر اما ان يصدق على شيء أو لا وإذا صدق على شيء إنما ان يصدق كل واحد منهما على كل ما يصدق عليه الآخر أم لا فاخذ عنوان الصدق وعنوان الصدق بمعنى الحمل، فإذا قيل إن النسبة بين الإنسان والناطق هي نسبة التساوي معنى ان  النسبة بينهما نسبة التساوي ان الإنسان يصدق على كل ما يصدق عليه الناطق والناطق يصدق على كل ما يصدق عليه الإنسان فإذا قيل ما هي النسبة بين الإنسان والحجر معنى ذلك ان الإنسان لا يصدق على ما يصدق عليه الحجر والحجر لا يصدق على ما يصدق عليه الإنسان فالنسبة بمعنى الصدق .
المعنى الثاني ان المراد بالنسبة هي مطابقة القضية للواقع، فإذا قيل ما هي نسبة قولنا كل إنسان ناطق يقال نسبة كل إنسان ناطق من حيث نفس الأمر والواقع هو التحقق فالمراد بالنسبة التحقق في نفس الأمر والواقع يقال كل إنسان ناطق نسبتها إلى الواقع إذ أنها مطابقة للواقع ومتحققة في نفس الأمر والواقع وقولنا كل إنسان جماد نسبتها إلى والقلاع أنها ليست مطابقة لنفس الأمر والواقع وليست متحققة في الخارج .

ذكر المناطقة ضابطة لفظية لبيان الفرق بين النسبة بمعنى الصدق وبين النسبة بمعنى التحقق والمطابقة قالوا النسبة بمعنى الصدق تستعمل كلمة على اما النسبة بمعنى التحقق والمطابقة تستعمل فيها كلمة في .

فيقال الإنسان يصدق على الناطق أي على كل ما يصدق عله الناطق أو الإنسان لا يصدق على كل ما يصدق عليه الحجر .

اما النسبة بمعنى التحقق والمطابقة فيقال الإنسان ناطق متحققة في نفس الأمر والواقع مطابقة و متحققة في الواقع فتستعمل كلمة في والإنسان جماد ليست متحققة في نفس الأمر والواقع .

النسبة بهذا المعنى مبحوث عنها بمبحث الموجهات .

كلامنا في النسب الأربع النسبة بالمعنى الأول وهو بمعنى الصدق والحمل هل ان الإنسان يصدق على كل ما يصدق عليه الآخر أم لا .

النقطة الرابعة النسبة بين معنيين مفردين تأتي على صور ثلاث :

الصورة الأولى ان تكون النسبة بين معنيين مفردين كليين .

الصورة الثانية ان تكون النسبة بين معنيين مفردين جزئيين .

الصورة الثالثة ان تكون النسبة بين معنيين احدهما جزئي والآخر كلي .

أما الصورة الأولى 
فيما إذا  كانت النسبة بين معنيين كليين المعنى الأول كلي والثاني كلي نقول : في المقام النسبة المتصورة في المقام أربع نسب .

اما نسبة التساوي كالنسبة بين معنى الإنسان ومعنى الناطق، أو نسبة العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق أو العموم و الخصوص من وجه.
أما الصورة الثانية 
إذا  كانت النسبة واقعة بين معنيين كلاهما جزئي فهنا لا نتصور إلا نسبة واحدة وهي نسبة التباين كالنسبة الواقعة بين معنى زيد ومعنى عمرو .

فلا يصدق احدهما  على الآخر .

أما الصورة الثالثة
 ان تكون النسبة بين معنيين الأول جزئي والثاني كلي هنا نتصور وجود نسبتين :

النسبة الأولى نسبة التباين كالنسبة بين زيد وبين الحجر .

النسبة الثانية هي نسبة العموم والخصوص المطلق كالنسبة بين زيد وبين الإنسان فان النسبة بين زيد وبين الإنسان ان زيد اخص من الإنسان.

 وهذه النسبة تتحقق إذا  الجزئي مندرج تحت الكلي.
إذا  قلنا ان البحث يقع في النسب الأربع كلامنا في  النسبة الواقعة بين المعنيين المفردين الكليين 
نشرع في بيان النسب الأربع ضمن أمرين:
الأمر الأول في بيان وجه حصر النسب في نسب أربع .

الأمر الثاني في بيان معنى كل نسبة نسـبة .
اما بالنسبة إلى الأمر الأول في بيان وجه حصر النسب في نسب أربع .

نقول : الكلي إذا  نسب إلى كلي آخر لأن الكلام في النسبة بين كليين فهنا احتمالان.

اما  أن لا يصدقا على شيء واحد فهذه هي نسبة التبيان.

أو أنهما يصدقان على شيء واحد فهنا شقان:

اما ان يصدق احدهما على كل ما صدق عليه الآخر أو العكس وهذه هي نسبة التساوي كالنسبة بين الإنسان والناطق .

أو لا أي لا يصدق احدهما على كل ما صدق عليه الآخر وبالعكس(أي لا يصدق الآخر على كل ما صدق عليه الأول ) فهنا شقان :

اما ان يصدق الأول على كل ما صدق عليه الثاني من دون عكس أي الثاني لا يصدق على كل ما صدق عليه الأول وهذه هي نسبة العموم والخصوص المطلق كالإنسان والحيوان .

أو لا وهي نسبة العموم والخصوص من وجه كالطائر والأبيض .
النسبة بين الطائر والأبيض هي العموم والخصوص من وجه العموم والخصوص من وجه حتى تتحقق تحتاج إلى أمرين فتحتاج إلى مادة اجتماع ومادة افتراق الطائر والأسود مادة اجتماعهما هو الغراب فان الغراب هو طائر وهو اسود وتحتاج إلى مادة افتراق من الجهتين يعني يفترق الطائر عن الأبيض والأبيض عن الطائر ..
قوله صفحة -174- (فمرجع التباين إلى سالبتين كليتين من الطرفين...) 
كان الحديث في النسب الأربع وهي النسب الواقع بين معنيين كليين:

النسبة الأولى : نسبة التساوي ومفادها ان يصدق كل من الكليين على جميع ما يصدق عليه الآخر فيصدق الإنسان على جميع ما يصدق عليه الناطق ويصدق الناطق على جميع ما يصدق عليه الإنسان فيقال كل إنسان هو ناطق وكل ناطق هو إنسان تسمى نسبة التساوي بعلاقة الانطباق إذ ان ما ينطبق عليه الإنسان ينطبق عليه النطاق وبالعكس مرجع التساوي إلى موجبتين كليتين يقال كل إنسان ناطق و كل ناطق إنسان شكلهما البياني عبارة عن دائرين متماستين ينطبق أحداهما على الأخرى. 
ويرمز بالتساوي بعلامة "=" مثل ب = ج
النسبة الثانية : هي نسبة العموم والخصوص المطلق يعني ان يصدق احد الكليين على جميع ما يصدق عليه الآخر ويصدق الآخر على بعض ما يصدق  عليه الأول فالحيوان يصدق على جميع ما يصدق عليه انه إنسان والإنسان يصدق على بعض ما يصدق عليه انه حيوان.

 مرجع العموم والخصوص المطلق اما إلى موجبة كلية وسالبة جزئية فيقال كل إنسان هو حيوان وبعض الحيوان ليس بإنسان أو إلى موجبة كلية وموجبة جزئية فيقال كل إنسان هو حيوان وبعض الحيوان هو إنسان ويصطلح على نسبة العموم والخصوص المطلق بعلاقة الاشتمال حيث ان الأعم يشتمل على جميع ما يشتمل عليه الأخص وشكلها البياني عبارة عن دائرتين أحداهما وسط الآخر .
 
ويرمز لنسبة العموم الخصوص المطلق بالرمز "<" أو ">" فيقال الحيوان >  الإنسان أي اعم  والإنسان < الحيوان.

 النسبة الثالثة : هي نسبة العموم والخصوص من وجه فنسبة العموم والخصوص من وجه تعبر بعلاقة التقاطع فهنلك نقطة التقاء يلتقي بها الطائر والأسود فالغراب هو طائر وهو اسود  وهنلك مادة افتراق يقترف فيها الطائر عن الأسود في الحمام الأبيض فانه طائر وليس بأسود ويفترق الأسود عن الطائر في الفحم فانه اسود و ليس بطائر ويعبر عن هذه العلاقة بعلاقة التقاطع وشكلها البياني عبارة عن دائرتين متقاطعتين .

مرجع العموم و الخصوص من وجه إلى سالبتين جزئيتين الو إلى موجبتين جزئيتين فيقال بعض الطائر ليس بأسود وبعض الأسود ليس بطائر أو بعض الطائر اسود وبعض الأسود طائر ويرمز لها بإشارة X حيث ان نقطة الوسط هي نقطة الاتقاء .
النسبة الرابعة : هي نسبة التباين ويعبر عنها بعلاقة الانفصال ومرجعها إلى سالبتين كليتين لا شيء من الإنسان بحجر ولا حجر من  الحجر بإنسان فالكليان لا يصدقان على شيء واحد ويرمز لهما بالخطين المتوازيين اللذان لا يلتقيان وشكلهما البياني عبارة عن دائرتين منفصلتين كناية عن احدهما لا يصدق على الآخر.

المقام الثاني
 الكلام في النسب بين نقيضي الكليين كان الكلام السابق يدور حول النسبة بين العينين أي ما هي النسبة بين الإنسان والناطق فنقول النسبة هي التساوي .

نقول : ما هي النسبة بين نقيضيهما نقيض الإنسان لا إنسان ونقيض الناطق لا ناطق فماهية النسبة بين الناطق واللا إنسان وهذا ما  يعبر عنه النسبة بين نقيضي العينين العينان هما الإنسان والناطق ونقيضيهما هما اللا إنسان والناطق النسبة بين الإنسان والحيوان العموم والخصوص المطلق .

نريد ان نعرف فما هي النسبة بين نقيضيهما ينبغي ان يعلم أننا عندما نعبر النسبة بين النقيضين لا نريد ان نقول  ان النسبة ما هي بين منفيين.

 توضيح ذلك تارة نقول : ما هي النسبة بين الإنسان والناطق فتقول التساوي لأن كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان فأقول ما هي النسبة بين نقيضيهما أي بين اللا إنسان واللا نطاق هنا العنينان هما إنسان وناطق والنقيضان هما  إنسان ولا ناطق لا يشترط ان يكون العينان دائما مثبتين إذ يمكن ان يكون احدهما مثبتا و الأخر  منفي مثلا النسبة بين الحيوان واللا إنسان هي العموم و الخصوص من وجه، بعض الحيوان هو لا إنسان وبعض اللا إنسان هو حيوان .
اما النسبة بين نقيضيهما نقيض اللا حيوان حـيوان  ونقيض اللا إنسان  إنسـان.

 إذا  ليس المراد من النسبة بين النقيضين يعني ان يكون العينان  دائما مثبتين إذ يمكن ان يكون العينان عبارة عن باللا إنسان و الحيوان .
نقول  في المقام : علمنا ان النسبة بين الإنسان والناطق هي نسبة التساوي نريد ان نعرف ما هي النسبة بين نقيضي المتساويين، فإذا كانت النسبة بين الإنسان والناطق هي نسبة التساوي حيث ان كل إنسان هو ناطق وكل ناطق هو إنسان نريد ان نعرف ما هي النسبة بين نقيضيهما أي بين اللا إنسان و اللا ناطق.

 نقول النسبة هي أيضا نسبة التساوي فكل لا إنسان هو لا ناطق وكل لا ناطق هو لا إنسان، فإذا كانت النسبة بين الكليين هي نسبة التساوي فدائما النسبة بين نقيضيهما كذلك.
البرهان على ذلك بثلاثة بيانات :

البيان الأول والثاني ما هو مذكور تقريبا في منطق المظفر والثالث ما هو مذكور في الشمسية.
اما فيما يرتبط بالبيان الأول 
المدعى إثبات ان النسبة بين نقيضي المتساويين هي نسبة التساوي 
البيان الأول ان يقال المفروض صدق الإنسان مع الناطق أي ان الإنسان يساوي الناطق لأن الكلام بين أمرين بينهما نسبة التساوي .
المدعى : صدق لا إنسان  مع لا ناطق .
البرهان : هذا  البرهان يعبر عنه بطريقة الاستقصاء.

 يعني أننا نتتبع ونستقصي جميع الاحتمالات فان كانت الاحتمالات تنحصر في أربعة نبطل ثلاثة احتمالات فيتعين الرابع.

 نقول : هذا المدعى وهو أن اللا إنسان = اللاناطق اما ان يكون صحيحا أو انه كاذب إذا  قلت انه كاذب .

نقول : لو لم يصدق لا إنسان مع لا ناطق لكانت النسبة لا تخرج عن احد المحتملات التالية وهي اما ان تكون النسبة بين لا إنسان  و لا ناطق هي العموم والخصوص المطلق أو من وجه أو التباين .
نقول : وبما ان جميع الاحتمالات باطلة فيتعين صدق المدعى .

و الدليل على بطلانها.

 نقول : إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق معنى ذلك صدق احد الكليين دون الآخر .

وإذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه معنى ذلك صدق احد الكليين دون الآخر .

وإذا كانت النسبة هي التباين معنى ذلك صدق احد الكليين دون الآخر. 
بيان ذلك نسبة العموم والخصوص المطلق مفادها  أي النسبة بين الإنسان والحيوان ومعنى ذلك ان احد الكليين يصدق دون الآخر فالحيوان يصدق دون الإنسان إذا  يمكن ان يصدق الإنسان على البقر دون ان يصدق عليه انه إنسان وأيضا إذا  كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه معناها ان يصدق احد الكليين بدون ان يصدق الآخر أحيانا كالنسبة بين الطائر والأبيض فالطائر يصدق على الغراب الأسود دون ان يصدق على الأبيض وأيضا التباين مفاد التباين ان يصدق احد الكليين دون الآخر فالحجر يصدق على مورد دون ان يصدق عليه انه إنسان.

 إذا  في هذه النسب الثلاث نلاحظ ان الجميع يشترك في نقطة واحدة وهي انه بناءا عليهم يصدق احد الكليين دون الآخر .
إذا وصلنا إلى هذه النتيجة نرجع إلى أصل البرهان نقول : 
لو لم يصدق لا إنسان مع لا ناطق يعني لو لم تكن النسبة بينهما التساوي لبقيت النسب الثلاثة والنسب الثلاث تشترك في نقطة وهي ان احد الكليين يصدق دون الآخر ومعنى ذلك نقول : لصدق لا إنسان بدون لا ناطق وهذا معنى لصدق احد الكليين دون الآخر .
نقول : إذا  صدق اللا إنسان بدون اللا ناطق لصدق لا إنسان  مع ناطق .

والدليل هو استحالة ارتفاع النقيضين ومعنى ذلك لا إنسان لا يخلو من احد أمرين اما ان يصدق مع الناطق أو يصدق مع اللا ناطق .

ويستحيل ان يصدق معهما معا لانه جمع بين النقيضين .

ويستحيل ان لا يصدق معهما معا لانه يلزم منه ارتفع النقيضين .

نقول : إذا  اللا إنسان لا يخلوا اما ان يصدق مع الناطق أو ان يصدق مع اللا ناطق  وقولنا اللا إنسان يصدق بدون اللا ناطق يعني ارتفع اللا ناطق وإذا ارتفع اللا ناطق لا يمكن ان يرتفع الناطق وإلا ارتفع النقيضين فاذا ارتفع اللا ناطق تعين الناطق.
وببيان آخر نقول : معنى قولنا لصدق اللا إنسان بدون اللا ناطق "بدون" نفي واللا في اللا ناطق نفي ، ونفي النفي إثبات يعني لا إنسان مع ناطق  .

تكلمت البرهان : وإذا صدق لا إنسان مع ناطق كذب إنسان مع ناطق لاستحالة اجتماع النقيضين .
لأن الناطق لا يخلو : اما ان يصدق مع الإنسان أو مع اللا إنسان ويستحيل ان يصدق معهما معا .

فنقول إذ صدق الناطق مع اللا إنسان يكذب مع الإنسان وإذا كان الإنسان مع الناطق كاذب فهذا خلف المفروض صدقه .
هذا  هو البيان الأول
ونصيغه بصياغة رياضية كما صاغها الشيخ المظفر حاصل الصياغة : 
نقول : 
المفروض صدق ب= يعني إنسان = ناطق 
المدعى صدق لا ب = لا ج يعني لا إنسان = لا ناطق
البرهان نقول : لو لم يصدق لا ب = لا ج يعني لو لم يصدق لا إنسان = لا ناطق 
لصدق احد الاحتمالات الثلاثة اما ان يصدق لا ب < لا ج أو لا ب X لاج أو
 لا ب     لا ج  .

و على  جميع التقادير يصدق لا ب بدون لا ج  لأنها تشترك في ان احد الكليين يصدق بدون الآخر 
فيصدق لا ب بدون لا ج فيصدق لا ب مع ج فيكذب ب مع ج  وهو خلف المفروض صدقه.
البيان الثالث للبرهنة عليها وقبل الشروع فيه يجب ان نطرح مقدمة:

حاصلها ان القضية الحملية على نحوين تارة تكون موجبة معدولة المحمول و أخرى سالبة محصلة المحمول الإيجاب والسلب هو بلحاظ سور وكيف القضية .

اما عدول المحمول أو تحصيل المحمول بلحاظ إذا  كان حرف السلب جزءا من المحمول عبر عن المحمول بأنه معدول اما إذا  كان المحمول ليس حرف السلب جزءا منه كما إذا  قيل زيد ليس غير قائم  فالمحمول هو (غير قائم )  اما في قولنا زيد ليس هو قائم المحمول هو فقط قائم ففي إذا القضية  الأولى أداة النفي هي جزء من المحمول فالمحمول هو غير قائم ولهذا يعبر عن الحمل هنا من باب حمل السلب يعني حملنا اللا قيام على زيد داما في المقام زيد ليس هو قائم المحمول هو القيام نعم القيام هو مسلوب فنحن سلبنا القيام فمعدولة المحمول الموجبة مفادها حمل الحمل اما محصلة المحمول السالبة مفادها سلب الحمل .
هنا عبر بالسالبة لأن "ليس" فيها هو سور القضية وفي زيد غير قائم، غير جزء من المحمول و ليس سور القضية الذي يكون خارج عن الموضوع والمحمول 
بناءا على ذلك عندنا قاعدتان :

الأولى ان الموجبة معدولة المحمول يمكن ان نحولها إلى سالبة محصلة المحمول.

الثانية ان السالبة معدولة المحمول تحول إلى موجبة محصلة المحمول  لكن بشرط التوافق بالكم يعني الجزئية حول إلى جزئية.

 مثلا إذا  قيل بعض اللا فرس هو لا إنسان هذه قضية موجبة معدولة المحمول لأن المحمول هو لا إنسان فحرف السلب يعتبر جزء من المحمول، يمكن ان تحول إلى سالبة محصلة المحمول فيقال بعض اللا فرس ليس بإنسان كلا القضيتين صادقتين لأن الموجبة معدولة المحمول تفترق عن السالبة محصلة المحمول انه في الموجبة معدولة المحمول هي من باب حمل السلب وتلك من باب سلب الحمل .
بعض الحيوان ليس هو لا إنسان تحول فيقال بعض الحيوان هو إنسان هنا ليس هو لا إنسان يكون سلب السلب إيجاب.
بناءا على هذه المقدمة نقول في المقام.

البيان الثالث : لو لم يصدق كل لا إنسان هو لا ناطق .

هذه القضية موجبة كلية والموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية
 فيكون نقيضها بعض اللا إنسان ليس بلا ناطق، لأن إذا  كان الأصل كاذب فالنقيض صادق، إذا  كذبت الموجبة الكلية صدق السالبة الجزئية.

 نجد في السالبة الجزئية ان المحمول هو "لا ناطق" فهذه القضية سالبة معدولة المحمول نحولها إلى موجبة محصلة المحمول فيقال صدق بعض اللا إنسان  هو ليس بلا ناطق سلب السلب إيجاب فيصبح "بعض اللا إنسان ناطق".

 هنا هذه القضية بعض الإنسان هو ناطق هي بموجبة جزئية عكسها المستوي موجبة جزئية فيكون العكس "بعض الناطق هو لا إنسان".

 وعندنا قاعدة في العكس المستوي تقول : إذا  صدق الأصل صدق العكس فتصدق بعض الناطق هو لا إنسان فيكون هذا  خلف كون المعروف من ان كل ناطق هو إنسان وكل إنسان ناطق .
هذا  تمام الكلام بالنسبة إلى النسبة بين نقيضي المتساويين 
نسبة العموم والخصوص المطلق:
نشير إلى البيان الأول وهو ما ذكر الشيخ المظفر في منطقه :
نقول : في المقام ما هي النسبة بين نقيضي العموم والخصوص المطلق مثلا النسبة بين الإنسان والحيوان هي العموم والخصوص المطلق يقال كل إنسان هو حيوان وليس كل حيوان هو إنسان فما هي النسبة بين نقيضيهما أي اللا إنسان و اللا حيوان.

 هنا نقول : النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق لكن بالعكس فما كان اخص يكون أعم  وما كان اعم يكون اخص مثلا الإنسان اخص من الحيوان اما اللا إنسان يكون اعم من اللا حيوان لأن اللا إنسان يصدق على الحيوان غير الناطق ويصدق على الجمادات والنباتات بينما اللا حيوان يصدق فقط على النبات والجماد، فيقال كل لا حيوان هو لا إنسان وليس كل لا إنسان هو لا حيوان هو الإنسان كان اخص والحيوان كان عام بين النقيضين بالعكس اللا إنسان هو الأعم واللا حيوان هو الأخص، والدليل على ذلك :
المفروض : صدق كل إنسان حيوان، 
المدعى : ان كل لا حيوان هو لا إنسان  أي النسبة بين اللا إنسان و اللا حيوان هي نسبة العموم والخصوص المطلق بحيث يكون اللا إنسان اعم من اللا حيوان .
البرهان : لو لم يصدق اللا حيوان اخص من اللا إنسان أو اللا إنسان اعم من اللا حيوان لكانت بين اللا حيوان و اللا إنسان إحدى النسب المتبقية وهي أربعة نسب.

 النسبة الأولى ان يكون بين واللا حيوان و اللا إنسان نسبة التساوي أو ان يكون بين اللا حيوان والإنسان نسبة العموم والخصوص من وجه أو ان يكون بين اللا حيوان والإنسان نسبة التباين أو ان يقال اللا حيوان اعم من اللا إنسان يعني نحن ندعي ان اللا حيوان اخص من اللا إنسان نقول : يحتمل ان يكون كما ان الحيوان اعم من الإنسان كذلك يمكن ان يقال اللا حيوان اعم من اللا إنسان إذا  في المقام أربعة احتمالات:
اما بطلان الاحتمال الأول:

 نقول : لو صدق التساوي بين اللا حيوان و اللا إنسان لصدق التساوي بين الحيوان والإنسان لأنه ثبت ان نقيضي المتساويين متساويان  وهو خلف نسبة العموم والخصوص المطلق .
بطلان بقية الاحتمالات:

نقول : في المقام ان هنلك قدرا مشتركا ببين نسبة والخصوص من وجه وبين التباين وبين العموم والخصوص المطلق وهو ان كل واحد منهما يصدق بدون الآخر في الجملة .

نقول : على الجميع التقادير يلزم ان يصدق اللا حيوان بدون اللا إنسان وعليه يصدق اللا حيوان مع الإنسان لأن و اللا حيوان اما ان يصدق مع اللا إنسان أو مع اللا إنسان، فإذا لم يصدق مع اللا إنسان تعين ان يثبت مع الإنسان لاستحالة ارتفاع النقيضين، إذا  لا يجتمع الحيوان مع الإنسان لاستحالة اجتماع النقيضين فيكذب الإنسان مع الحيوان وهذا خلف انه كل إنسان هو حيوان.

 هذا  هو البيان الذي ذكره الشيخ المظفر (رحمة الله عليه) .
قوله صفحة -- (ونقيض الأعم من شيء مطلقا اخص من نقيض الأخص مطلقا...) 
النسبة إذا  كانت بين العينين الكليين هي العموم والخصوص المطلق والنسبة بين نقيضيهما أيضا العموم والخصوص المطلق ولكن بالعكس فما كان اعم يكون اخص وما كان اخص يكون اعم 
البيان الثالث حاصله :
اننا عندنا دعويان :  
الدعوة الأولى هي ان نقيض الأخص يصدق على جميع ما يصدق عليه نقيض الأعم نحن عندنا النسبة بين الإنسان والحيوان ندعي ان نقيض الإنسان الذي هو لا إنسان اعم  ونقيض الحيوان لا حيوان اخص .
بحيث يقال كل لا  حيوان  هو لا إنسان فيصدق نقيض الأخص على جميع ما يصدق عليه نقيض الأعم فاللا إنسان هو الأعم و اللا حيوان هو الأخص 
والدعوى الأخرى لا يصدق نقيض الأعم على كل ما يصدق عليه نقيض الأخص 
فان اللا حيوان يصدق على بعض ما يصدق عليه اللا إنسان لأن من  ضمن اللا إنسان هو البقر وهو لا إنسان ولكنه لا يصدق عليه لا حيوان بل هو حيوان 
إذا  نقول : ليس كل لا إنسان هو لا حيوان .
برهان الدعوى الأولى لو لم يصدق ان كل لا حيوان هو لا إنسان لصدق نقيضها السالبة الجزئية لأنها موجبة كلية
نقول لصدق بعض اللا حيوان ليس (بلا إنسان)   نلاحظ ان هذه القضية سالبة معدولة المحمول وهي تستلزم موجبة محصلة المحمول كما ذكرنا
بعض اللا حيوان  ليس لا إنسان = بعض اللا حيوان إنسان من باب سلب السلب إيجاب
فيصدق بعض اللا حيوان إنسان  (موجبة محصلة المعدول )
فإذا صدق بعض اللا حيوان إنسان  صدق عكسها المستوي والموجبة الجزئية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية
فيقال إذا  صدق بعض اللا حيوان إنسان صدق بعض الإنسان لا حيوان .

 وهذا خلف لأن لازم ذلك صدق الأخص بدون الأعم لازمه ان يصدق الإنسان من دون ان يصدق الحيوان وهو باطل هذا  برهان الدعوى الأولى. 
برهان الدعوى الثانية ولها ثلاث بيانات
البيان الأول: المدعى : ليس كل لا إنسان  هو لا حيوان .
نقول: لو لم يصدق ليس كل لا إنسان هو لا حيوان وهي قضية سالبة جزئية، لأن إذا تقدمت أداة العموم على كل فإنها تفسد السالبة الجزئية، والسالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية .
يقال لو لم تصدق ليس كل لا إنسان هو لا حيوان لصدق نقيضها وهو الموجبة الكلية أي صدق كل لا إنسان هو لا حيوان.
فيصدق عكس نقيضها الموافق وعكس النقيض الموافق للموجبة الكلية هو موجبة كلية لأن في عكس النقيض الموافق نبدل الطرفين وننقض كل من الطرفين
فنقول "كل حيوان إنسان" نلاحظ ان اللا حيوان جعل نقيضه موضوعا و اللا إنسان جعل نقيضه محمولا نبدل الطرفين وننقضهما اللا حيوان يكون حيوان و اللا إنسان يكون إنسان  .
فيكون كل حيوان هو إنسان  وهو خلف الأصل لا إذ ان الأصل هو كل حيوان هو إنسان و ليس العكس .

البيان الثاني : المفروض إثبات ليس كل لا إنسان هو لا حيوان

 وهو الذي اعتمده الشيخ المظفر : نقول لو كان كل لا إنسان هو لا حيوان يعني بحيث تكون النسبة بينهما هو نسبة التساوي فيقال كل لا إنسان هو لا حيوان لكانت النسبة بين نقيضيهما نسبة التساوي فيقال الإنسان والحيوان بينهما نسبة التساوي وهذا خلف انه بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق.
البيان الثالث : المفروض إثبات ليس كل لا إنسان هو لا حيوان
 هذه الدعوى تقوم على أساس ان المفروض أن الحيوان اعم من الإنسان، ومعنى انه اعم، أي معنى العموم ان يصدق على الإنسان وعلى غير الإنسان فيكون الحيوان اعم من الإنسان .

معنى ذلك ان يصدق الحيوان على الإنسان وعلى غيره إذا  الحيوان يصدق مع اللا إنسان تحقيقا  لمعنى العموم، وإذا كان الحيوان يصدق مع اللا إنسان ويصدق مع الإنسان إذا  لا يقال ان "كل لا إنسان هو لا حيوان"

 إذا  قلنا ان كل لا إنسان هو لا حيوان أبطلنا العموم للحيوان لأن الحيوان يصدق مع اللا إنسان ومع الإنسان فلا يقال كل لا إنسان هو لا حيوان فليس كل لا إنسان هو لا حيوان لأن البقر هو لا إنسان وهو لا حيوان، فإذا يصدق بعض اللا إنسان حيوان لأن الحيوان يصدق مع اللا إنسان ومع الإنسان فيكون بعض الحيوان هو لا إنسان و ليس كل لا إنسان هو لا حيوان .
قوله صفحة -- (والأمران اللذان بينهما عموم من وجه ليس بين نقيضيهما عموم أصلا...) 
النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه 
نلاحظ إذا  كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه نطرح مثالين على ذلك الأول
نسال ما هي النسبة بين الحيوان واللا إنسان يقال النسبة هي العموم والخصوص من وجه
نقول : بعض الحيوان لا إنسان، وبعض اللا إنسان هو حيوان فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه 
ومرجعها اما إلى سالبتين جزئيتين واما إلى موجبتين جزئيتين
يعني اما ان تقول : بعض الحيوان لا إنسان وبعض الإنسان لا حيوان 
أو ان تقول ليس كل حيوان هو لا إنسان و ليس كل لا إنسان هو حيوان، العموم  والخصوص من وجه تحتاج إلى أمرين مادة الاجتماع ومادة الافتراق
اما مادة اجتماع الحيوان مع اللا إنسان هي الفرس هو حيوان وهو لا إنسان 
ويفترق الحيوان عن اللا إنسان في الإنسان فالإنسان كزيد وبكر يصدق عليه حيوان ولا يصدق عليه لا إنسان .
ويفترق اللا إنسان عن الحيوان في الجماد فالجماد هو  لا إنسان ولكنه ليس بحيوان فالحيوان لا ينطبق على الجماد وان انطبق عليه لا إنسان فاللا إنسان يصدق على الجماد ولا يصدق الحيوان على الجماد والإنسان يصدق عليه حيوان ولا يصدق عليه لا إنسان 
إذا  بين الحيوان و اللا إنسان عموم وخصوص من وجه 
السؤال ما هي النسبة بين نقيضيهما، نقيض الحيوان لا حيوان ونقيض اللا إنسان هو إنسان 
نقول : النسبة بينهما نسبة التباين فاللا حيوان يباين الإنسان لا شيء من الإنسان بلا حيوان ولا شيء من اللا حيوان هو إنسان 
فهذه سالبتين كليتين نلاحظ انه في هذا  المثال الأول  النسبة بين العينين بين الحيوان و اللا إنسان نسبة العموم والخصوص من وجه 
و أما النسبة بين نقيضيهما هي نسبة التباين .
المثال الثاني 
نقول :  ما النسبة بين الطائر و الأسود 
نقول : النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه لأن مادة الاجتماع في الغراب فهو طائر وهو اسود و يفترق الطائر عن الأسود في الحمام الأبيض ويفترق الأسود عن الطائر في القلم الأسود 
السؤال ما النسبة بين نقيضيهما أي بين لا طائر ولا اسود 
نقول : النسبة أيضا هي العموم والخصوص من وجه
يقال بعض اللا طائر هو لا اسود وبعض اللا أسود هو لا طائر ومادة اجتماع اللا طائر و اللا اسود هو القلم الأحمر
ويفترق اللا طائر مع اللا سود في الأسود  ويفترق اللا اسود عن اللا طائر في الطائر 
إذا  اللا طائر X اللا سود  بينهما عموم وخصوص من وجه

نستنج في هذين المثالين ان في المثال الأول ان النسبة بين الحيوان واللا إنسان عموم والخصوص من وجه وبين نقيضيهما تباين 
وفي المثال الثاني بين الطائر والأسود عموم وخصوص من وجه وبين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه.

 إذا  نقول ما هي النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه 
لا نستطيع ان نقول : دائما هي نسبة التباين لأن الحيوان تكون العموم والخصوص من وجه ولا نستطيع ان نقول : انها دائما عموم وخصوص من وجه لأنها قد تكون أحيانا نسبة التباين فقالوا ان النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه هو التباين الجزئي.
التباين الجزئي هو الذي يشتمل على اما نسبة التباين الكلي أو على نسبة العموم والخصوص من وجه .
نقول  في المقام التباين الجزئي هو النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه 
عندنا سؤالان 
الأول لماذا اخترتم التباين ولماذا لم يقال العموم والخصوص من وجه الجزئي. 
الثاني لماذا عبرتم بالجزئي ولم تعبرون بالتباين الكلي.
اما جواب السؤال الأول، لأن العموم والخصوص من وجه مرجعها إلى سالبتين جزئيتين يعني سالبة + سالبة جزئية 
كل نسبة بين شيئين كانت العموم والخصوص من وجه مرجعها إلى سالبتين جزئيتين
 والتباين الكلي مرجعه إلى سالبتين كليتين كلا شيء من الإنسان بجماد ولا شيء من الجماد بإنسان.
إذا  نقول : في المقام عندنا قاعدة سلب الأعم يستلزم سلب الأخص . 
نقول : في المقام لو اخترنا التباين الكلي نقول  التباين الكلي مرجعه إلى سالبتين كليتين، إذا  سلب الكلي فان نفي الأعم يستلزم نفي الأخص بينما سلب الأخص لا يستلزم الأعم فنفي الإنسان لا يستلزم نفي الحيوان.
فإذا اخترنا العموم والخصوص من وجه نقول : السالبة الجزئية لا تدل على السالبة  الكلية بينما السالبة الكلية تدل على السالبة الجزئية ولهذا اخترنا التباين لأن مرجع التباين إلى سالبتين كليتين والعموم والخصوص من وجه مرجعه إلى سالبتين جزئيتين والسلب الجزئي نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم بينما السلب الكلي يستلزم السلب الجزئي.

 إذا  قيل لا شيء من الإنسان بجماد إذا  صدق لا شيء من الإنسان بجماد صدق بعض الجماد ليس بإنسان.

اما إذا  صدق بعض الطائر ليس بأسود لا يصدق لاشيء من الطائر بأسود .
إذا نلاحظ إذا صدقت السالبة الكلية يصدق معها السالبة الجزئية دون العكس.
إذا  لماذا نحن اخترنا التباين نقول : لأن التباين الذي مرجعه إلى نفي الأعم يستلزم نفي الأخص الذي هو عبارة عن العموم والخصوص من وجه.

 و بعبارة أخرى نقول العموم والخصوص من وجه يدل على سلب الأخص أو السلب الجزئي والتباين يدل على السلب الكلي فنقول سلب الأعم يستلزم سلب الأخص بينما سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم.
اما انه لماذا قيل جزئي نقول : من الواضح انه لا يمكن ان نقول  كلي لأنه  قد تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه والتباين في العموم والخصوص من وجه بنحو السالبة الجزئية لهذا قلنا جزئي لو قلت تباين كلي لشمل فقط نسبة التباين لكن لما قلنا جزئي شمل التباين وشمل العموم والخصوص من وجه .
ما هو الفرق بين التباين الكلي والتباين الجزئي
 التباين الكلي مرجعه إلى سالبتين كليتين والتباين الجزئي مرجعه إلى سالبتين جزئيتين ويمكن ان نقول : ان التباين الجزئي هو ما يشتمل على التباين الكلي وعلى العموم والخصوص من وجه .
ويمكن ان نضع حدا للتباين الجزئي فنعرف التباين الجزئي بأنه: ان يصدق كل واحد من الكليين بدون الآخر في الجمة ، "في الجملة" هو إشارة إلى التباين الجزئي أي بنحو الجزئية لا بنحو الكلية .
فالتباين الجزئي لا يشمل العموم والخصوص المطلق لأن العموم والخصوص المطلق لا يصدق ان كل واحد منهما يصدق بدون الآخر العموم والخصوص المطلق نظير الإنسان والحيوان الإنسان لا يصدق بدون الحيوان، اما الحيوان مع الإنسان فنقول الحيوان قد يصدق بدون ان يصدق الإنسان فان الحيوان يصدق على الفرس بدون إذا يصدق الإنسان على الفرس.

 إذا  في العموم والخصوص المطلق نجد ان احدهما يصدق دون الآخر لا ان كل واحد منهما يصدق بدون الآخر لهذا نحن في التباين الجزئي المفروض ان نعرفه بأنه ان يصدق كل واحد من الكليين بدون الآخر لا ان يصدق احد الكليين بدون الآخر وإلا دخلت نسبة العموم والخصوص المطلق التعريف الثاني.

 والذي ذكره الشيخ المظفر حيث قال التباين الجزئي عدم الاجتماع في مورد، يعني بعبارة أخرى ان يصدق احدهما بدون الآخر .
نقول : هذا  التعريف اشتباه من الشيخ المظفر لأن هذا  يوجب دخول العموم والخصوص المطلق لأنه في العموم والخصوص المطلق يصدق الحيوان بدون الإنسان وان كان الإنسان لا يصدق بدون الحيوان.

 نقول المفروض ان يقال في تعريف التباين الجزئي ان يصدق ان كل واحد من الكليين بدون الآخر في الجملة، وقولنا في الجملة حتى يشمل التباين وحتى يشمل العموم والخصوص من وجه لأن التباين بما هو تباين كلي هو ان يصدق كل منهما دون الآخر بالجملة بنحو السلب الكلي لكنه يستلزم السلب الجزئي كما تقدم .
قوله صفحة -- (فان قلت ...) 
قال ألكاتبي ليس بين نقيضيهما عموم أصلا فأشكل انه كيف لا يكون بين نقيضيهما عموم أصلا بينما قد يتحقق بينهما عموم وخصوص من وجه، كما في مثال الطائر والأسود بين نقيضيهما إلا طائر وإلا اسود نسبة العموم و الخصوص من وجه.
الجواب:
 أولاً : المصنف عندما قال ليس بين نقيضيهما عموم أصلا يريد ان يقول : ليس بينهما عموم على نحو اللزوم يعني لا يلزم إذا  كانت النسبة بين الكليين هي نسبة العموم والخصوص من وجه لا يلزم ان يكون بينهما عموم إذ قد يكون بينهما تباين كلي كما في مثال الحيوان واللا إنسان.

 فلا يلزم إذا  كانت النسبة بين الكليين عموم وخصوص من وجه ان يكون بين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه إذ قد يكون بين نقيضيهما تباين إذا قول المصنف ليس بين نقيضيهما عموم أصلا المراد لا يلزم إذا  كانت النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه ان تكون النسبة بين نقيضيهما هي العموم .
أو نقول :  المصنف سلب الإيجاب الكلي ورفع الإيجاب الكلي يساوق إثبات السالبة الجزئية واثبات السالبة الجزئية يعني انه تصدق مع الموجبة الجزئية مثال إذا  قيل كل إنسان شاعر هذه موجبة كلية نريد أن نرفعها نقول : ليس كل إنسان شاعر، وهي سالبة جزئية وهي تصدق مع الموجبة الجزئية فتصدق مع بعض الإنسان شاعر إذا  لو قال بين نقيضهما عموم لكن بنحو الموجبة الكلية يعني كلما كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه كانت بين نقيضيهما عموم فنحن أردنا ان نرفع الإيجاب الكلي نقول : ليست بين نقيضيهما عموم فان قلنا ليس بين نقيضيهما عموم رفع الإيجاب الكلي يساوق السالبة الجزئية والسالبة الجزئية  تصدق مع الموجبة الجزئية أي قد يكون بين نقيضيهما عموم .
فيريد ان يقول : إذا  كانت النسبة بين العينين هي نسبة العموم والخصوص من وجه ومعنى ان تكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه معناها ان كل واحد من العينيين يصدق بدون الآخر و بين نقيضيهما أيضا كل واحد منهما يصدق بدون الآخر في الجملة .
المصنف يريد ان يعلق على ان ألكاتبي القزويني عندما عرف التباين  الجزئي قال بينهما تباين جزئي ضرورة صدق احد المتباينين  أو مع نقيض الآخر  فقط.
فالإشكال يتجه على قوله احد المتباينين والمفروض ان يصدق كل واحد من المتباينين من دون الآخر  وقوله أو مع نقيض الآخر عبارة أخرى عن قوله من دون الآخر، فيقول المفروض ان يضيف كلمة كل وان يقول : ضرورة صدق كل من المفهومين المتباينين مع نقيض الآخر إذا  فترك ما نحتاج إليه في التعريف وهو إضافة قيد كل ونحتاج إليه وإلا نسبة تندرج نسبة العموم والخصوص المطلق وأيضا بقوله فقط  لا نحتاج إليه نحن نستغني عنه لأنه إذا  قال ضرورة صدق احد المتباينين مع نقيض الآخر هذا  كافي في حد نفسه فلماذا يقول فقط فهو جاء بما لا نحتاج إليه وترك ما نحتاج إليه .
واما خروج نسبة العموم والخصوص المطلق لو ثقال ضرورة صدق كل واحد ... لأن نسبة اللا إنسان يمكن ان يجتمع مع اللا حيوان لا ان إلا إنسان يصدق بدون اللا حيوان .

يرجع المصنف مرة أخرى ويعود إلى مبحث الكلي والجزئي وكان الأولى انه يذكر هذا  البحث عند تطرقه إلى بيان الكلي والجزئي عرفنا ان المفهوم الذي يحصل عند العقل اما ان يمنع فرض صدقه على كثيرين وهو المفهوم الجزئي أو لا وهو الكلي، يشير بعد ذلك المصنف إلى بيان أقسام الجزئي إلى إضافي وحقيقي.
فيقول الجزئي يقال بنحو الاشتراك اللفظي على معنيين الأول هو الجزئي الحقيقي و الثاني هو الإضافي وقرأنا الفرق بينهما في منطق المظفر :

حيث ان حاصل الفرق فيما بينهما ان الجزئي الحقيقي هو ما كان جزئيته بالنظر إلى نفس حقيقته المانعة عن الشركة نظير مفهوم زيد فان مفهوم زيد بلحاظ نفس حقيقته أي نفس معناه يمنع العقل فرض صدقه على كثيرين.

 بينما الجزئي الإضافي جزئيته بالإضافة إلى ما فوقعه فهو المندرج تحت شيء فوقه نضير الإنسان فالإنسان أي مفهوم الإنسان إذا  نظر إلى نفس معناه وإلى نفس حقيقته يكون مفهوما كليا لأنه لا يمنع فرض صدقه على كثيرين ولكن إذا  نظرنا إلى الإنسان بالنسبة إلى انه يندرج تحت الحيوان فيقال الإنسان بالنسبة إلى الحيوان هو جزئي، الإنسان يعتبر جزئي لا بلحاظ نفس معناه فان نفس معناه وبلحاظ حقيقته لا يمتنع فرض صدق هو على كثيرين فبلحاظ نفس حقيقته يكون كليا ولكن باعتباره يندرج تحت الحيوان يقال الإنسان جزئي من مصاديق الحيوان فيقال الجزئيات التي يصدق عليه الحيوان الإنسان والبقر والغنم الخ كذلك الحيوان فالحيوان بلحاظ نفس معناه يكون معنى كليا لأنه لا يمتنع فرض صدقه على كثير ولكنا إذا  قسنا الحيوان بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه يندرج الحيوان تحته  يكون جزئيا إضافيا فالحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي يعتبر جزئيا إضافيا فيقال الجزئيات التي يصدق عليه الجسم النامي هو الحيوان والنبات .
اما تسمية الجزئي الإضافي بهذا الاسم ؛ وذلك لأنه فيه يلحظ المفهوم بما هو مضاف إلى مفهوم فوقه كالإنسان بالإضافة إلى الحيوان والحيوان بالإضافة إلى الجسم النامي والجسم النامي بالإضافة إلى مطلق الجسم ومطلق الجسم بالإضافة إلى الجوهر .
بعد وضوح الفرق بين الجزئي الحقيقي والإضافي حيث ذكرنا ان الجزئية تلحظ بالنظر إلى حقيقة المعنى بغض النظر إلى إضافته يعني لا يلحظ المفهوم بما هو مضاف بل بالنظر إلى نفس حقيقته ويعبر عنه الجزئية النفسية يعني ملحوظ في حد نفسه اما الإضافي فهو يعتبر عنها بالجزئية الإضافية أي المفهوم لوحظ بالقياس إلى ما فوقه .
بعد وضوح هذا  يقع الكلام في عدة أمور:
 الأمر الأول : ان الجزئي الحقيقي يقابله الكلي الحقيقي والجزئي الإضافي يقابله الكلي الإضافي، نحن عرفنا ما هو الفرق بين الجزئي الحقيق وبين الجزئي الإضافي نريد إذا نعرف ما هو الفرق بين الكلي الحقيقي و الكلي الإضافي و الكلي الحقيقي أشار إليه الشيخ المظفر تحت فقط كلمة كلي حقيقي في مبحث الحمل حيث قال الحمل طبعي ووضعي اعلم ان كل محمول فهو كلي حقيقي، مع انه لم يشر سابقا ان الكلي ينقسم إلى حقيقي وإضافي.

 الفرق بين الكلي الحقيقي والإضافي ان الكلي الحقيقي هو ما يندرج تحته شيء آخر بحسب فرض العقل، نظير مفهوم الإنسان فان مفهوم الإنسان بحسب فرض العقل يمكن ان يندرج تحته شيء من مثل زيد وبكر وعمرو، كذلك الحيوان يندرج تحته البقر والإنسان .. الخ .
اما الكلي الإضافي هو ما يندرج تحت شيء آخر بحسب نفس الأمر والواقع لا بحسب فرض العقل 
فأول فرق بين الكلي الحقيقي و الكلي الإضافي ان الكلي الحقيقي ملحوظ فيه بحسب فرض العقل سواء كان يندرج بالفعل في نفس الأمر والواقع أم لا المهم ان العقل لا يمنع فرض ان يندرج تحته شيء، نظير مفهوم شريك الباري فهو مفهوم كلي لان العقل لا يمنع فرض اندرجه تحته شيء  وان كان بحسب نفس الأمر والواقع من المستحيل ان يندرج تحته شيء.

الكلي الإضافي ملحوظ فيه بحسب نفس الأمر والواقع الحيوان ما يندرج تحت شيء آخر فهو يندرج تحت الجسم النامي بحسب نفس الأمر والواقع .
هنا نقول : في المقام ما هو نوع التقابل بين الجزئي الحقيقي وبين الكلي الحقيقي؟. 
نقول : التقابل بينهما بناءا على ما هو المشهور تقابل العدم والملكة فالمفهوم إذا قسم إلى جزئي حقيقي وإلى كل حقيقي لأنه يقال المفهوم الذي من شانه أن يحصل في العقل فإما ان يمتنع فرض صدقه على كثيرين فهو الجزئي الحقيقي أو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين وهو الكلي الحقيقي فالتقابل بينهما تقابل الملكة والعدم لأنه اخذ فيه قيد الشأنية.
البعض قال التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب ووجه بنحو مجمل، انه نحن لا نتعقل ان هنلك مفهوم ليس من شانه ان يحصل في الذهن، فكل مفهوم فهو قابل ان يحصل في الذهن .
ما هو نوع التقابل بين الجزئي الإضافي و الكلي الإضافي؟.
قالوا ان التقابل بينهما تقابل التضايف .

وقبل بيان نوع التقابل بينهما، يتلخص عندنا ان الجزئي الإضافي يفترق عن الكلي الإضافي في ان الجزئي الإضافي هو كل اخص يندرج تحت الأعم كالإنسان فانه اخص يندرج تحت الحيوان.

 بينما الكلي الإضافي هو الأعم من شيء نظير الحيوان فالحيوان بلحاظ انه يندرج تحته شيء يقال انه كلي إضافي، لا اننا ننظر إلى الحيوان بلحاظ نفس معناه بل ننظر إلى الحيوان بلحاظ ما سيندرج تحته نقول : بما ان الحيوان يندرج تحته إنسان وبقر وفرس بلحاظ نفس الأمر والواقع فيعبر عنه بان هو كلي إضافي  وأيضا يعبر عنه بأنه كلي حقيقي بلحاظ انه العقل ان يمنع فرض صدقه على كثيرين .
إذا  مفهوم الحيوان بلحاظ  ان العقل لا يمنع فرض صدقه على كثير يعبر عنه بأنه كلي حقيقي وبلحاظ انه في نفس الأمر  والواقع يندرج تحته شيء يعبر عنه بأنه كلي إضافي .
اما المحالات الوقوعية  ، فلا يعبر عنها جزئي حقيقي ولا يعبر عنها بأنها كلي إضافي لأن المحالات الوقوعية  بلحاظ انه لا يمتنع فرض صدقها على كثير هي كلية ولكن بلحاظ نفس الأمر والواقع بما انه لا يندرج تحتها شيء فهي لا تكون كلي إضافي .
إذا نقول : في المقام الكلي الحقيقي اعم من الكلي الإضافي لأنه في الإضافي ملحوظ نفس الأمر والواقع بينما في الحقيقي فرض العقل  .
ثانيا الجزئي الإضافي اعم من الجزئي الحقيقي كما سوف يأتي
إذا  النسبة نسبة تعاكسية ...
المصنف عرف الجزئي الإضافي بأنه كل اخص تحت يندرج الأعم، القطب لم يرتضي هذا  التعريف لورود إشكال من جهتين الأولى ترتبط بقوله كل والثاني ترتبط بقوله الأخص والأعم، المصنف عرف الجزئي الإضافي بأنه كل اخص تحت الأعم كالإنسان فالإنسان هو اخص يندرج تحت الأعم وهو الحيوان فيعتبر بهذا اللحاظ جزئيا إضافيا المصنف يقول : يرد الإشكال على هذا  التعريف من جهتين 
الأولى لزوم التضايف 
بيان ذلك يتوقف على ذكر أربع مقدمات :

المقدمة الأولى  الجزئي الإضافي هو المندرج تحت غيره كالإنسان المندرج تحت الحيوان والحيوان تحت الجسم النامي وهذا هو عين معنى الخاص إذا  الجزئي الإضافي هو نفس معنى الخاص لأن ليس معنى الجزئي الإضافي إلا المندرج تحت غيره وهذا هو معنى الخاص .

و الكلي الإضافي هو المندرج تحته شيء آخر كالحيوان المندرج تحته الإنسان والبقر والفرس وهذا هو معنى العام فانه المندرج تحته شيء آخر.
المقدمة الثانية الخاص والعام التقابل بينهما تقابل التضايف كالتقابل بين الأب والابن، إذا التقابل بين العام والخاص تقابل التضايف فيكون التقابل الجزئي الإضافي و الكلي الإضافي تقابل التضايف لأن الجزئي الإضافي هو الخاص و الكلي الإضافي هو العام فيكون التقابل بينهما تقابل التضايف.
المقدمة الثالثة المتضايفان متكافئان وجودا وعدما وتعقلا، نقول : الأبوة والبنوة متكافئان وجودا بمعنى ان وجود الأبوة يستلزم وجود البنوة بعبارة أدق إذا  وجدت الأبوة لابد ان توجد البنوة ويستحيل ان تتحقق الأبوة بدون البنوة أو البنوة بدون الأبوة ومتكافئان عدما يعني إذا  عدمت الأبوة عدمت البنوة وبالعكس وأيضا تعقلا يعني يستلزم تعقل البنوة تعقل الأبوة و بالعكس ولهذا في تقابل التضايف انهما يتعقلان معها .
المقدمة الرابعة لا يجوز اخذ حد المتضايفين في تعريف الآخر فمن أراد ان يعرف الأبوة لا يجوز ان يعرف ها بأنها بنوة لأنهما متكافئان في التعقل، فإذا كنت تجهل معنى الأبوة فأنت تجهل معنى البنوة 
ولا يجوز ان يعرف احدهما  بالآخر وإلا يلزم ان يكون ان يتعقل الشيء قبل تعقل .
بناءا على هذه المقدمات نقول : في المقام المفروض ان الجزئي الإضافي بحسب تعريف المصنف لبله كل اخص تحت الأعم هنا عندما قال كل اخص تحت الأعم نقول : هذا  التعريف فاسد من جهتين 
الجهة الأولى الجزئية الإضافي بحسب المقدمة الأولى هو نفس معنى الخاص وهو عرفه بأنه كل اخص فعرف الخاص بالخاص . لأن الأخص بمعنى الخاص فيلزم تعريف الشيء بنفسه .
الجهة الثانية انه يلزم تعريف الشيء بمضايفه لأنه قال الجزئي الإضافي هو كل خاص يندرج تحت الأعم  وحسب المقدمة الأولى قلنا الكلي الإضافي هو العام والجزئي الإضافي هو الخاص والتقابل بين الخاص والعام تقابل التضايف فالتقابل بين الكلي الإضافي والجزئي الإضافي تقابل التضايف فالأعم الذي هو نفس معنى الكلي الإضافي يقابل الجزئي الإضافي تقابل  التضايف فنقول حينئذ عندما جاء يعرف الجزئي الإضافي اخذ في تعريفه المضايف وهو الكلي الإضافي ونحن قلنا في المقدمة الرابعة لا يجوز في مقام التعريف ان يؤخذ احد المتضايفين قبل الآخر .
فلهذا المصنف يقول : الأولى ان يعدل عن هذا  التعريف
ما هي النسبة بين الجزئي الإضافي و الكلي الإضافي أو الكلي الحقيقي
نقول : النسبة هي العموم والخصوص من وجه فهما يتفقان في الإنسان فالإنسان يصدق عليه انه جزئي إضافي باعتبار انه اخص من الحيوان ويصدق عليه انه كلي حقيقي لأن العقل لا يمنع فرض صدقه على كثيرين ويصدق عليه انه كلي إضافي لأنه بحسب نفس الأمر والواقع يندرج تحته شيء فالإنسان كلي حقيقي وإضافي وجزئي إضافي.
اما مادة الافتراق أي افتراق الجزئي الإضافي عن الكليين الحقيقي و الاضافي فنقول في زيد فهو جزئي إضافي فهو يندرج تحت الإنسان لكن زيد لا يصدق عليه انه كلي حقيقي أو إضافي، ويفترق الكلي الحقيقي أو الإضافي عن الجزئي الإضافي في عنوان الشيء، فمفهوم الشيء الذي يعبر عنه بالمفاهيم العامة فهو يصدق عليه انه كلي حقيقي ويصدق عليه انه كلي إضافي ولكن لا يصدق عليه انه جزئي إضافي لأن الجزئي الإضافي هو الذي يندرج تحت ما هو اعم منه ولا يوجد ما هو اعم من الشيء . لأن لو كان هنلك ما هو اعم من الشيء فنقول عنه انه هو شيء . 
المصنف يقتصر على بيان النسبة بين الجزئي الإضافي والحقيقي وهي نسبة العموم والخصوص المطلق فكل جزئي حقيقي هو إضافي ولا عكس.
قوله صفحة -190- (وهذا منقوض...) 
كل جزئي حقيقي يكون جزئي إضافي ينقض عليه واجب الوجود ولا نعني مفهوم واجب الوجود فانه من المفاهيم الكلية وان امتنع ان يتعدد فرده في الخارج 
فكلامنا عن واجب الوجود من حيث الذات المتحققة في الخارج، فهي لو حصلت عند العقل لامتنع فرض صدقها على كثيرين، فهي جزئي حقيقي، ولكنها لا تكون جزئي إضافي لأن ضابطته ان يكون الجزئي الحقيقي يندرج تحت ما هو اعم منه، والمفروض ان الذات المقدسة لا ماهية لها لتكون الذات مندرجة تحت ماهية أخرى اعم منها، فحينئذ لا تكون جزئيا إضافيا، فليس كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي. 
هنا سؤال لماذا يمتنع للذات ان يكون لها ماهية كلية؟.

 نقول : لأنه لا يخلوا إذا قلنا بان الذات فوقها والماهية تندرج تحتها نقول : لا يخلوا اما ان كون الذات هي نفس هذه الماهية، فيلزم ان يكون شيء واحد هو جزئي وهو كلي لأن المفروض ان هذه الماهية كلية والذات جزئية ويستحيل ان يكون الجزئي عين الكلي .

وإما ان يقال ان الذات شيء والماهية التي تندرج تحتها الذات شيء آخر فتكون نسبة الذات إلى الماهية كنسبة زيد إلى الإنسان فزيد وان كان نفس وعين حقيقية الإنسان ولكنه عين حقيقية الإنسان بالإضافة إلى ما يشخصه، فإذا كانت نسبة الذات إلى الماهية كنسبة زيد إلى الإنسان فيقال الذات عين هذه الماهية مع إضافة وهو ما يشخصها فزيد عين حقيقة الإنسان مع إضافة ما يشخصه من الطول والعرض .. الخ فنقول اما نكون الذات عين الماهية وتبين انه باطل وإما ان تكون الذات نفس تمام الماهية وعين حقيقة الماهية متع إضافة وهذا لازمه ان الذي يشخص الذات المقدسة أمر خارج عن حقيقة الذات، فيلزمه ان التشخص يعرض على الذات وواجب الوجود ثبت انه متشخص بنفس ذاته، وعلى كلا التقديرين أي على تقدير ان تكون الذات عين الماهية أو ان تكون الذات نفس الماهية مع تشخصها على كلا التقديريين يلزم محذور فاسد، فإذا بطل التالي يبطل المقدم فلا ماهية للذات المقدسة.
ولكن يمكن ان يقال إننا نلتزم ان واجب الوجود متشخص بنفس ذاته ولكن هذا  لا يمتنع ان يكون ذات واجب الوجود المشخصة مندرجة تحت مفهوم آخر وهو مفهوم الشيء وهو خارج عن حقيقية الذات المقدسة نظير الإنسان، الإنسان يقال الإنسان مندرج تحت الوجود والوجود اعم من الإنسان والوجود يعرض على الإنسان لا هو تمام حقيقة الإنسان ولا هو جزء حقيقة الإنسان، تمام حقيقة الإنسان انه حيوان ناطق  والوجود يعرض على ماهية الإنسان لا هو حقيقة الإنسان، فنقول أيضا ان الوجود أو الشيء خارج عن ماهية الذات المقدسة والذات تندرج تحت مفهوم الوجود، فيصدق ان كل جزئي حقيقي هو جزئي إضافي 
قوله صفحة -911- (النوع الحقيقي والإضافي...) 
النوع الحقيقي هو الذي تقدم تعريفه وهو الذي يقابل الجنس والفصل، والمعنى الثاني للنوع هو النوع الإضافي والكلام يقع في أربع جهات
الجهة الأولى في تعريفهما 
الجهة الثانية في بيان الفرق بينهما
الجهة الثالثة في بيان أقسام النوع الإضافي
الجهة الرابعة في بيان النسبة بين النوع الحقيقية والإضافي
اما الجهة الأولى 
فيقال النوع الحقيقي هو المقول على كثيرين متفقين في الحقيقة في جواب ما هو، فإذا قيل ما هو زيد و عمرو كان الجواب انه إنسان فالإنسان وقع في جواب كثرة متفقين في الحقيقة وهذا هو النوع الحقيقي واما النوع الإضافي فقد عرفه المصنف بأنه كل ماهية يقال عليها و على  غيرها الجنس في جواب ما هو 
توضيح ذلك إذا  قيل ما هو الإنسان والفرس الجواب حيوان، فالإنسان ماهية يقال عليها أي يحمل عليها وعلى غيرها وهو الفرس فيحمل عليها وعلى الفرس الجنس أي الحيوان في جواب ما هو الإنسان والفرس فالإنسان بالنسبة إلى الحيوان يعد نوعا إضافيا وكذلك الحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي يعد نوعا إضافيا لأن الحيوان يقال عليه وعلى غيره وهو الشجر الجنس وهو الجسم لنامي في جواب ما هو الحيوان والشجر فيقال جسم نامي فالإنسان بالنسبة إلى الحيوان يعد نوعا إضافيا وان كنا هو أيضا هو نوع حقيقي بلحاظ انه مقول على كثيرين في جواب ما هو وهو نوع إضافي بلحاظ ما فوقه وهو الحيوان 
المصنف يتعرض إلى مفردات هذا  لتعريف فيقول أولاً :
قوله كل يرد عليه الإشكال الذي أوردناه على الجزئي الإضافي لأن الجزئي الإضافي عرفه كل اخص تحت الأعم وقلنا ان كل تستخدم لتعريف الأفراد و التعريف بالأفراد ليس دقيقا
كل ماهية يقول : الماهية منزل منزلة الجنس بمعنى انها تشكل ما كان نوعا وما كان جنسا وما كان جنس فالنوع ماهية والإنسان ماهية والحيوان ماهية .. الخ 
فالماهية مُنزلة منزلة الجنس أي بمثابة الجنس كما ان الجنس يصدق على أنواع فالماهية تصديق على أنواع ووجه التنزيل هو بلحاظ ان الماهية ملزومة للجنس فالجنس لازم للماهية فنزل الملزوم منزلة اللازم فالملزوم هو الماهية واللازم هو الجنس، قال القطب حينئذ يقال ان المصنف استعمل أو اخذ في التعريف ما هو يدل بالدلالة الإلتزامية وتقدم في منطق المظفر ان الدلالة الإلتزامية مهجورة في التعاريف، 
كل ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو، في جواب ما هو و يخرج الفصل ويخرج العرضيين العام والخاص لأن الفصل ولان العرضي العام والخاص لا تقال في جواب ما هو الفصل يقال أي شيء هو وكذلك الخاصة واما العرضي العام فلا يقال في جواب أصلا كما تقدم ..
اما يهمنا هو أخذه قيد قولا أوليا، والجواب ذلك لإخراج الصنف، فبعد الإنسان (نوع)  عندنا الفرد والصنف والفرد هو مثل زيد فزيد هو الإنسان لكن بقيد التشخص من الطول والعرض و الصنف من مثل العربي والفارسي فالعربي هو الإنسان ولكنه مقيد بقيود عرضي فالإنسان بقيد كون انه عربي يعبر عنه بالصنف والفرق بين الفرد وبين الصنف ان الفرد هو النوع بقيد تشخصه اما الصنف هو النوع ولكن بقيود عرضية كلية لهذا الصنف كلي فالعربي والتركي مفهوم كلي اما الفرد فهو جزئي حقيقي 
فالصنف ليس نوعا إضافيا لأنه يحمل عليه الجنس بواسطة النوع (الإنسان )
قوله صفحة -191- (فان قلت الماهية هي الصورة المعقولة...) 
يريد ان يقول : نحن عبرنا بالماهية قلنا النوع الإضافي هو ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنسي في جواب ما هو عندنا نقول الماهية فان الماهية هي الصورة المعقولة و الصورة المعقولة هي الكلية لأن العقل لا يدرك إلا الكلية، فإذا فهنلك ما يدل على لفظ الكلي وهو الماهية .
اما الجهة الثانية وهي حول الفرق بين النوع الحقيقي والإضافي
الفرق بينهما من جهتين:

الجهة الأولى ان النوع الاضافي له نسبتان نسبة فوقيه وتحتية ، الفوقية بها يتحقق النوع الإضافي لان الإنسان بالنسبة إلى ما فوقه يكون نوعا اضافيا ونسبة اخرى  تحتية أي نسبة الإنسان إلى ما تحته من افراد وبه تتحقق كليته فالإنسان يكون  كليا إذا قيس إلى ما تحته ونوعا اضافيا إذا قيس إلى ما فوقه وهو الحيوان .
كذلك الحيوان إذا قيس إلى الجسم  النامي يكون نوعا اضافيا وإذا قيس  إلى ما تحته من أفراد يكون كليا فالنوع الاضافي ينسب إلى ما تحته فيكون كليا والى ما فقه فيكون نوعا اضافيا .
بينما النوع الحقيقي ليس له إلا نسبة واحدة به تتحقق نوعيته الحقيقية و أيضا كليته وهي النسبة إلى ما تحت كالإنسان فالإنسان يكون كليا إذا قيس إلى ما تحته ويكون نوعا حقيقيا الذي قيس إلى افراده التي تندرج تحته وهو زيد وبكر فالإنسان نوع حقيقي إذا قيس إلى ما تحته .
نسبة الإنسان إلى ما تحته به تتحقق كليته بينما الإنسان يكون نوعا اضافيا بالنسبة إلى ما وفقه ولكنه بالنسبة إلى ما تحته .
الجهة الثانية النوع الاضافي قد يكون جنسا نظير الحيوان فالحيوان في حقيقته هو جنس للإنسان و أيضا هو نوع اضافي بالإضافي إلى ما فوقه وهو الجسم النامي بينما النوع الحقيقي يستحيل ان كون جنسا فالإنسان هو نوع حقيقي ويستحيل ان يكون جنسا و إلا لزم التناقض يعني هو تمام المشترك وليس تمام المشترك .
اما بالنسبة إلى الجهة الثالثة اقسام النوع الاضافي  

ينقسم النوع الاضافي إلى اربعة مراتب إذا انتقلنا من العام إلى الخاص بحسب السلسلة المعروفة سلسلة الكليات التي تبدأ بالجوهر ثم مطلق الجسم ثم الجسم  النامي ثم الحيوان ثم الانسان ثم الصنف ثم الفرد المتشخص إذا ابتدأنا من العام إلى الخاص فنقول النوع الاضافي اما ان يكون فقوه نوع وتحته نوع وهذا ما يعبر عنه بالنوع المتوسط كالحيوان الذي فوقه نوع وهو الجسم النامي وتحته نوع وهو الإنسان وهو مطلق الجسم تحته نوع وهو الحيوان فإذا كان النوع فوقه نوع تحته نوع يعبر عنه بالنوع المتوسط 
إذا كان النوع لا نوع فوقه كمطلق الجسم الذي فوقه الجوهر وهو ليس نوع له فيعبر عن هذا النوع بالنوع العالي و اذا كان النوع لا نوع تحته كالإنسان الذي تحته الصنف  وهو ليس نوع فيعبر عنه بالنوع السافل ويسمى  بنوع الانواع .
عندنا مرتبة رابعة وهي ان يكون النوع لا نوع فوقه ولا نوع تحته  هذا لا يوجد  له مثال واقعي و إنما افتراضي يتوقف  على بيان مقدمة حاصلها :
ان الماهية على نحوين اما ان تكون جوهرا أو عرضا ، الجوهر له خمسة اقسام المادة كالنطفة والصورة الجسم النفس العقل المادية التي هي محض الاستعداد والصورة هي  التي تعطي الفعلية و الجسم هو الممتد في الجهات الثلاث اما النفس هي التي في ذاتها مجردة وفي فعلها تحتاج إلى المادة  إذا ارادت ان تبصر تستعين بالعين. 
العقل هو المجرد فمجرد في مقام ذاته وفعله .
العقل ليس المراد به القوى العاقلة التي بها يتميز الانسان عن بقية مشاركاته في الجنس يقال النفس لها ربعة قوة مرتبة الحس والخيال والوهم والعقل فالعقل مرتبة من مراتب النفس مرادنا من العقل الوجود المجرد .
الجوهر ينقسم إلى هذه الأقسام ، هنا نقول نسيبة المقسم إلى اقسامه هنا نظريتان:

 الأولى نظرية المشاءين ترى ان الجوهر هو جنس والأقسام انواع مندرجة تحته فنسبة الجوهر إلى القاسم الخمسة نسبة الحيوان إلى افراده المختلفة معه بالحقيقية.
النظرية الثانية ان الجوهر نسبته إلى الأقسام الخمسة الأقسام الخمسة هي اجناس عاليه لا جنس فوقها .
الفرق بناءا على النظرية الاولى تكون الاجناس العالية عشرة الجوهر وتسع اجناس عرضية وهي المقولات العشر.
بينما بناءا على النظرية الثانية التي ترعى هذه الأقسام الخمسة أجناس عالية تكون المقولات اربعة عشر مقولة .
إذا لم يكن الجوهر جنس الما تحته والذي تحته الأقسام الخمسة إذا لم يسكن جنسا ما هي نسبته إلى هذه الأقسام الخمسة نقول نسبته كنسبة العرض إلى المقولات والأجناس التسعة العالية فمقولة الجدة والاين .. الخ مقسمها العرض فالعرض اما كيف أو كم أو اين ..الخ

العرض مقسم لهذه الاجناس العالية نسبته اليها انه مجرد عارض عليها ، تحمل عليه حملا عرضيا .

اما النظرية الأولى تقول هي انواع الجوهر  جنسها

بناءا على النظرية الأولى التي ترى ان العقل نوع والمادة نوع الذي فوقها جوهر العقل الذي فوقه هو الجوهر والجوهر جنس فإذا العقل لا نوع فوقه اما الذي تحته يقال العقول العشرة الصادر الأول والثاني ..الخ

بناءا على ذلك ان الذي فوقه  العقل الجوهر وهو جنس الذي تحته افراده وهي ليست انواع فإذا العقل بناءا على النظرية الأولى لا نوع فوقه ولا تحته .
اما بناءا على النظرية الثانية التي تقول ان العقل جنس عالي هذا العقل  الذي فوقه الجوهر والجوهر ليس جنسا له لأنه يصدق عليه صدق عرضاي فالجوهر إذا جنس عالي لا جنس فوقه ولا تحته 
من هنا يتضح ان القسم الرابع فرضي 

النوع الذي لا نوع تحته ولا فوقه يسمى النوع المفرد والجنس المفرد هو الذي لا جنس فوقه ولا تحته .
لماذا النوع الحقيقي لا يكون فوقه نوع  ولا تحته نوع
الوجه في ذلك لو افترضنا ان الحيوان نوع حقيقي فيقال فنق النوع الحقيقي نوع حقيقي لو افتر
ضنا ان الحيوان هو نوع حقيقي فهنا لا يخلوا من امرين اما ان يكون الحيوان الذي فرض انه نوع حقيقي هو تمام ماهية افراد الإنسان بمقتضى انه نوع حقيقي الانسان  لما كان نوعا حقيقيا كان هو تمام ماهية افراده فول فرض ان الحيوان أيضا هو نوع حقيقي لكان هون تمام ماهية افراد الإنسان وهذا لازمه تعدد الماهية ان تكونن افراد الانسان لها ماهيتنا زيد له ماهية وهو الإنسان لأنه نوع حقيقي وله نوع حقيقي آخر وهو الحيوان ويستحيل ان يكون  شيء واحد له أكثر من ماهية واحدة .
فإذا لم يكن الحيوان تمام ماهية افراد الإنسان فاما ان يكون جزء ماهية أو ليس جزء فان كان جزءا الحيوان هو جزء من ماهية زيد نقول الجزء الآخر ما هو  

إذا فرضتم ان الحيوان هو جزء منم ماهية زيد للزم ان يكون جنسا والجزء الآخر هو الفصل و هو خلف كونه نوع حقيقي لما تقدم ان النوع الحقيقي يستحيل ان يكون جنسا .
وان قلتم ان الحيوان ليس هو تمام الماهية وليس هو جزا الماهية وقلتم ان الحيوان هو نوع حقيقي و الإنسان  يكون من الحيوان والناطق الذي هن خارج عن الماهية فيكون الإنسان صنفا لأن الصنف هو الماهية المقيدة بقيد عرضي وهو باطل فان الإنسان ليس صنفا أو يقال الماهية الواحدة هي الإنسان إذا كان تمام الماهية هي الإنسان إذا الحيوان هو جزئي فيكون جنسا ولا يكون نوعا حقيقيا .
فعلى جميع التقادير يستحيل ان يكون الحيوان هو نوعا اضافيا  .

مراتب النوع الاضافي
كان الكلام في الجهة الثالثة من النوع الاضافي والحقيقي وهي حول مراتب النوع الاضافي ذكرنا  الدليل على عدم ترتب النوع الحقيقي إلى هذه المراتب أو الاربع و ذكرنا المراتب التي يترتب النوع الاضافي فقلنا اما ان يكون النوع الاضافي سافلا ا أو عاليا أو متوسطا أو انه يكون مفردا بناءا على قول.

وقبل الاشارة اليه نقول الوجهه في ترتب الانواع من الأعلى الاسفل والأجناس من الاسفل الى الأعلى هو ما قلنا بأن  النوع الاضافي نوعيته بلحاظ ما فوقه ولهذا قلنا ان له نسبة فوقيه ونسبة تحتيه النوع الاضافي انما يكون نوعا اضافيا بلحاظ ما فوقه فالإنسان بلحاظ اندراجه تحت الحيوان يكون نوعا اضافيا والحيوان بلحاظ اندراجه تحت الجسم الناي يكون نوعا اضافيا إذا لا بد أن يفرض فوق الشيء شيء حتى يكون الذي تحته نوعا اضافيا لهذا لابد ان تتسلسل من العام إلى الخاص على العكس في الجنس فجنسية الشيء لا بلحاظ ما فوقه بل بلحاظ ما تحته فالحيوان امنا يكون جنسا بلحاظ ما تحته أي بلحاظ الإنسان والفرس والبقر والجسم النامي يكون جنسا بلحاظ الحيوان فالجسم النامي جنس للحيوان والجوهر جنس لمطلق الجسم إذا المعتبر  في النوعية الاضافية  نسبة الشيء إلى ما فوقه فيكون ترتيب النوع من الأعم الى الاخص.
اما ترتيب الاجناس بلحاظ ان الجنس يكون جنسيته بلحاظ ما تحته فيكون الترتيب من الخاص إلى الأعم هذا هوا لفرق بين ترتيب الاجناس  و الأنواع 

الجهة الرابعة وهي النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الاضافي :

وفي المقام مذهبان الأول ما ذهب اليه القدماء والثاني ما ذهب اليه متاخري المناطقة ومذهب القدماء بنحل إلى قولين وان كانا أي القولين يشتركان في نقطة 

الأولى هو ان النوع الاضافي اعم من النوع الحقيقي 
القول الثاني ان النوع الاضافي بالنسبة إلى النوع الحقيقي بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق يشترك هذين القولين في نفي نسبة العموم والخصوص من  وجه لان القول الأول يقول النوع  الاضافي هو الأعم إذا ليس بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه لأنه في نسبة العموم و الخصوص من وجه لا يكون احدهما معم من الآخر والقول الثاني إذا قال ان النسبة العموم  والخصوص المطلق يبقى نسبة العموم والخصوص من وجه 
إذا نسبة الاشتراك بين القولين نفس نسبة العموم والخصوص من وجه 
الفرق بين المذهب الأول والثاني ان الأول  يذهب إلى ان النسبة ليست هي العموم و الخصوص من وجه الثاني يذهب إلى انه النسبة هي العموم و الخصوص من وجه
الفرق بين القول الأول والثاني الأول يجعل جانب الأعم هو النوع الاضافي قول الضافي هو العام من الحقيقي وبملازمة يكون الحقيقي هو الاخص اما القول لثاني يقول  النسبة بينهما هو العمومك والخصوص المطلق  وليم بين ما هو الأعم وما هو الاخص 
الشيخ الرئيس في الشفاء والإشارات قال و النوع الاضافي اعم من النوع الحقيقي ولكن بعض من ينقل عن الشيخ يقول ذهب الشيخ إلى ان النسبة هي العموم والخصوص المطلق 
الشارح ذهب إلى صحة المذهب الثاني ورد المذهب الأول ولكنه رد المذهب الأول بقوله الثاني لا بقوله الأول يقول لان إذا ردننا القول الثاني من المذهب الأول بالملازمة ينتفي القول الأول الذي يقول النزع الاضافي اعم القطب قال نحن نبطل نسبة العموم والخصوص المطلق فلا نتصور ان احدهما عم من الآخر لان الأعم لازم للأخص فإذا انتفى الاعم انتفى الاخص فقال القطب نحن نقوم بإبطال القول الثاني الذي يقول بان النسبة بين النوعين نسبة العموم الخصوص المطلق .

اما الدليل على انه ليس بينهما نسبة العموم الخصوص المطلق يقول لان احدهما يتحقق من دون الآخر وهي نسبة العموم والخصوص من وجه

 يقول نسبة العموم والخصوص من وجه تحتاج إلى مادة التصادق والاجتماع والى مادة الافتراق احدهما عن الآخر
مادة الاجتماع النوع السافل الانسان اهو نوع حقيقي وهو نوع اضافي فبالنسبة إلى افراده هو حقيقي اما بلحاظ اندراجه تحت الحيوان فهو اضافي
إذا الانسان يصدق عليه انه نوع حقيقي .
افتراق النوع الاضافي عن الحقيقي في الانواع المتوسطة كالحيوان فانه يصدق عليه انه نوع اضافي لاندراجه تحت الجسم النامي والحيوان ليس نوعا حقيقيا لان النوع الحقيقي بلحاظ ما تحته والحيوان بالنسبة إلى الإنسان يكون جنسا لان نوعا حقيقي كذلك الجسم النامي هو نوع اضافيا ولا يعتبر نوعا حقيقيا لان الجسم النامي بلحاظ حقيقته هو جنس. 
إذا الحيوان صدق عليه انه نوع اضافي وليس نوعا حقيقيا
اما افتراق  النوع الحقيقي عن النوع الاضافي المذهب الأول تصور ان كل نوع حقيقي هو نوع اضافي ولا عكس 

يقول الشارح يمكن ان يصدق النوع الحقيقي من دون ان يصدق النوع الاضافي لان النوع الاضافي يتحقق إذا كان فوقه جنس نقول إذا جئنا إلى المفاهيم البسيطة نظير العقل والوحدة و النقطة .

يقال النقطة مفهوم بسيط بناءا على ان النقطة من المفاهيم البسيطة أي انه لا جنس فوقه تندرج تحته لان المركب هو المركب من جنس وفصل والنقطة لا جنس لها فلا فصل لها فتكون بسيطة هنا نقول النقطة نوع حقيقي بالنسبة إلى ما تحته من افراد لان النوع الاضافي تتوقف على وجود جنس فوقه وهي ليس فوقها جنس. 

فهنا صدق مورد هو نوع حقيقي وليس نوعا اضافيا 
بقي الاشارة إلى مطلبين:

 المطلب الأول حول بيان المقول في جواب ما هو والداخل في جواب ما هو. المطلب الثاني حول تقسيمات الفصل.
ذكرنا انه إذا قيل ما هو الإنسان فإذا كان الجواب هو حيوان ناطق كان الحيوان الناطق يدل على ماهية الإنسان دلالة مطابقية فإذا كان الجواب الذي يقع عن سؤال ما هو الإنسان يدل على ماهية الإنسان دلالة مطابقية يسمى انه وقع في جواب ما هو فالحيوان الناطق وقع في جواب ما هو بلحاظ انه يدل على ماهية المسئول دلالة مطابقية وعندنا مصطلح آخر يعبر عنه بمصطلح الواقع في طريق ما هو  ومصطلح ثالث هو الداخل في طريق ما هو  
الحاصل انه توجد ثلاث مصطلحات هنا نقول متى يكون الشيء واقعا في جواب ما هو ؟.

إذا كان الجواب يدل على تمام ماهية المسئول دلالة مطابقية فإذا قيل ما الإنسان اجيب بأنه حيوان ناطق فالحيوان الناطق يعبر عنه انه مقول  في ما هو .
 الحيوان الناطق الذي هو مجموع معنى الإنسان يدل على معنى الإنسان دلالة مطابقية وهذا هو المعبر عنه انه مقول في جواب ما هو وتارة لفظ الحيوان يدل على معنى الحيوان الذي هو جزء من مجموع معنى الحيوان الناطق هذا يقع عبر عنه انه واقع في طريق ما هو .

من الواضح ان لفظ الحيوان يدل على معنى الحيوان بالمطابقة فلفظ الحيوان  تمام معنى الحيوان لا الحيوان بالنسبة إلى الإنسان فعندنا نسبتان :

عندنا الحيوان  ناطق بما هو مجموع يدل على الإنسان هذا يعبر عنه  مقول في جواب ما هو فإذا قيل ما هو الإنسان اجبت بأنه حيوان ناطق 
وتارة نلاحظ الجزء فنلاحظ الحيوان أو انلاحظ الناطق نجد ان لفظ الحيوان يدل على معنى الحيوان دلالة مطابقية فيعبر عنه انه واقع في طريق ما هو لأنه من الواضح ان لفظ الحيوان الذي يدل بالمطابقة على معنى الحيوان هو جزء من الجواب المقول في سؤال ما هو فهو طريق لمعرفة ماهية ما هو أي لمعرفة ماهية الإنسان .
وتارة نجد ان الجزء يدل عليه لفظ الحيوان ولكن ليس دلالة مطابقية بل دلالة تضمنية كالجسم النامي فانه  من الواضح ان دلالة لفظ الحيوان على الجسم النامي ليست دلالة مطابقية بل هي دلالة تضمنية .

إذا كان الجزء يدل على معنى شيء بنحو الدلالة التضمنية  يعبر عنه انه داخل في ما هو .

فالحاصل انه إذا كان المجموع يدل على ماهية الإنسان دلالة مطابقية فقيل مقول في جواب ما هو إذا لاحظنا المقول في جواب ما هو تارة نلحظ الجزء أي لفظ الحيوان الذي يدل على معنى الحيوان بالمطابقة فيعبر عنه واقع في طريق ما هو وان كان الجزي يدل على شيء بالتضمن كدلالة الحيوان على الجسم النامي فيعبر عنه انه داخل في جواب ما هو .
تارة لفظ الحيوان يدل على الحيوان دلالة مطابقية فيقال انه واقع في طريق ما هو و أخرى لفظ الحيوان يدل على الجسم النامي دلالة تضمنية فيقال انه داخل في جواب ما هو .

إذا قيل لماذا لا يقال انه يدل دلالة التزامي على شيء فان الحيوان يدل على الكاتب اللازم للإنسان دلالة التزاميه فلماذا حصرتم دلالة الجزء اما بنحو المطابقة أو التضمن .
يقول ما قلناه ولما سيجيء بان الدلالة الالتزامية مهجورة في التعريفات.
يشرع بعد ذلك المصنف في بيان نسبة الفصل فيقال انه للفصل ثلاث نسب :
النسبة الأولى تارة ننسب الفصل الى النوع و أخرى  ننسب الفصل إلى الجنس من حيث تقسيمه و أخرى ننسب الفصل إلى الجنس من حيث تحصيله.
إذا نسب الفصل إلى النوعه كما إذا نسبنا الناطق إلى الإنسان يكون الفصل بالنسبة إلى النوع مقوما ومعنى انه مقوما أي أن هو داخل في حقيقته بحيث يكون الفصل قوامه ويعبر عن الفصل بأنه من علل القوام فالذي يقوم ماهية الإنسان هو الناطق فالفصل بالنسبة إلى النوع يكون فصلا مقوما ومعنى انه مقوم أي انه داخل في حقيقته أي انه جزء من ماهيته .
وتارة ينسب الفصل إلى الجنس كالناطق بالنسبة إلى الحيوان فالناطق بالنسبة الحيوان لا يعتبر مقوما لأن الحيوان لا يتقوم بالناطق و إنما حيوان يتقوم بالحساس والناطق ليس جزءا من ماهية الحيوان و حينئذ لا يكون الناطق مقوم للحيوان. 
و الناطق يحصل الحيوان في الإنسان وهذا يعبر عنه بالفصل المحصل فالحيوان بمثابة المبهم لان الحيوان جنس والجنس مبهم فالذي يرفع اباهم الجنس هو الفصل فإذا جاء الفصل وانضم إلى الحيوان تحصل الإنسان و إذا جاء الصاهل وانضم إلى الحيوان تحصل الفرس فالناطق بالنسبة الى الحيوان يكون فصلا محصلا .
وتارة  يكون مقسما اي ان الناطق إذا انضم إلى الحيوان قسم الحيوان إلى إنسان والى غيره .

فنقول في المقام الناطق تارة ينظر اليه كمحصل وكموجد و أخرى يلحظ بما انه يقسم الجنس إلى حصتين إلى حصة يقومها الناطق وهي الإنسان والى حصة لا توجد مع الناطق وهو غير الإنسان .
إذا تصورت هذا فنقول إذا لاحظنا الجنس العالي و المراد بالجنس العالي ما لم يكن جنس فوقه وما كان تحته جنس فالجوهر فلا جنس فوقع وتحت جنس هو مطلق الجسم .

الجنس العالي بما أنه يندرج تحته انواع فانه يحتاج إلى فصل مقسم بما ان الجوهر هو عبارة عن جسم و عبارة عن حيوان وعبارة عن ناطق . الخ ان معناه ان الجوهر يندرج تحته انواع متعددة فيحتاج إلى فصل يقسمه وهه الابعاد الثلاثة التي تقسمه إلى جسم والى غير جسم .

والكلام ان ان الجنس العالي هل يجب ان يكون له فصل مقوم ام لا ؟.
هنا قولان :

القول الأول انه يجوز له فصل مقوم.
القول الثاني انه يمتنع وجه انه بلحاظ ان ما لا جنس له لا فصل له .
فلهذا يمتنع ان يكون للجنس العالي كالجوهر فصل يقومه .

القول الأول قال يمكن أن يكون هنلك فصل يميز الماهية عن مشاركاتها في الوجود وذلك فيما لو كان هنلك ماهية تتركب من امور متساوية فاحدها يكون فصلا يميز الجوهر عن مشاركتاها في الوجود لا في الجنس لأنه لا جنس فوقه .
اما ما هو الفصل الذي يقسم الجوهر ؟.

نقول هو نقول هو الجسم الذي له فصل الابعاد الثلاثة هذه الابعاد التي تتقوم بها الجنس بالنسبة إلى الجوهر هي التي تقسم الجوهر والنامي هو الذي قوم الجسم النامي ولكن النامي بالنسبة إلى الجوهر يقسم الجوهر إلى نامي وغير نامي اما النوع السافل لابد ان يكون له فصل لان له جنس وما له جنس لابد ان يكون له فصل ولكن يمتنع ان يكون له فصل مقسم لان لا انواع تحت الإنسان. 

اما المتوسطات سواء كانت من الأجناس أو الانواع لابد ان يكون لها فصل مقول ومقسم.
ثم وصل المصنف بعد ذلك إلى بيان قاعدتين :

القاعدة الأولى مقوم العالي مقوم السافل ولا عكس والقاعدة الثانية مقسم السافل مقسم العالي ولا عكس.
اما بيان القاعدة الأولى مقوم العالي مقوم للسافل من دون عكس أي و ليس  كل ما كان مقوم السافل يكون مقوما للعالي بل بعض مقوم السافل يكون مقوما للعالي .
هنا ينبغي ان نلتفت ان المراد بالعالي والسافل ليس بمعنى انه لا نوع أو جنس فوقه وليس السافل ما كان لا نوع أو جنس تحته بالمراد بالعالي هو الذي يكون تحته كلي والسافل هو الذي فوقه كلي .
مقوم العالي يجب ان يكون مقوما للسافل من مثل الحساس بالنسبة إلى الحيوان يعتبر فصلا مقوما لان الحساس جزء من ماهية الحيوان فالحيوان  جسم حساس متحرك بالإرادة فالحساس يقوم الحيوان اي العالي أيضا يقوم الإنسان فما كان مقوما للعالي فالحساس الذي يقوم الحيوان بالضرورة يجب ان يقوم الإنسان لوضوح ان الحيوان جزء من الإنسان والحساس جزء من الحيوان وجزء الجزء جزء أو مقوم المقوم مقوم  .
باب التعريفات 

وهو ما يعرف بمباحث القول الشارح :
ذكران انا الفكر هو انتقال من المعلوم إلى المجهول والمعلوم تارة يكون تصوريا و أخرى يكون تصديقيا وعليه إذا كان الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري فهذا هو مورد القول الشارح أو التعريف و إذا كان من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي فهذا من موارد باب الحجة .
كلامنا في النحو الأول وهو الانتقال للكشف عن المجهول من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري فالحديث عن المفردات لان عن القضايا لان القضايا امور تصديقية.
قبل الشروع في مبحث القول الشارح يتعرض المناطقة عادة إلى مبحث يسمى بمبحث أصول المطالب أو فروع المطالب وهذا ما شرع فيه المحقق صاحب المنظومة والمظفر والعلامة حيث فقالوا أس المطالب ثلاث علم مطلب ما مطلب هل مطلب لم.
وجه ارتباط مبحث المطالب بباب التعريف لان التعريف يعني بيان و أيضا حقيقية الشيء بتعبير الشيخ المظفر أو بتعبير المصنف هو الشيء الذي يستلزم تصوره تصور شيء آخر إذا كان المراد من التعريف هو الكشف لا بد أولا ان نقف على المجهول وان نحدد عنوان المجهول وهذه هي اهم مقدمات الكشف عن المجهول التصوري .
كلامنا في الكشف عن المجهول التصوري عن طري المعلوم المتصوري.
اهم خطوتين اساسيتين لذلك هما الوقوف على المجهول الذي يعبر عنه بمواجهة المجهول وثانيا تحديد نوع المجهول لان المجهول يمكن ان يأتي على اصناف متعددة تارة يكون هنلك مجهولا حقيقيا والمراد بالمجهول الحقيقي ما كان الجهل بملاحظة حقيقة الشيء كما إذا قيل ما هو الانسان فالجهل هنا بلحاظ معنى حقيقة الإنسان.

 وتارة يكون المجهول مجهولا ثبوتي كما إذا قيل هل الإنسان موجودا فالجهل ليس بلحاظ حقيقية الإنسان وإنما اعلم ان الإنسان هو حيوان ناطق ولكن اجهل وجوده 

و تارة يكون المجهول مجهولا سببيا أي بلحاظ علته فيقال لم الإنسان موجود  و انا اعلم ان الإنسان حيوان ناطق واعلم انه موجود ولكن لا علم لماذا هو موجود فهذا المجهول بلحاظ العلة والسبب.
إذا كان المجهول متعددا لابد من الوقف على نوع المجهول لأجل ان الذهن يحظر المعلومات التصورية أو التصديقية للكشف عن ذلك المجهول وتحديد نوع المجهول يتوقف على وضع الصغية الصحيحة اما المجهول مثلا إذا كنت تريد ان تعرف ان الإنسان إذا يوجد أو لا ، لا يصح السؤال عنه بما فلا يقال ما هو الإنسان بل يقال هل هو موجود أم لا .

و إذا كان المطلوب هو معرفة العلة لا يسأل بـ"هل" فيقال هل الإنسان قائم ، بل يقال ما هو قائم فإذا تحديد نوع المجهول يتوقف على وضع الصيغة الاستفهامية امام المجهول ولذا ما لم تضع القضية الاستفهامية اما المجهول فلا يكون السؤال صحيحا ولهذا  يقال ما لا مكان له وما لا اين له لا يسأل عنه باين الاستفهامية و ما لا كيف له لا يسأل عنه بكيف لان السؤال خاطئ فلا يسأل عن الذات المقدسة بكيف أو اين .
إذا وجه ارتباط الصيغ الاستفهامية بالتعريف لان التعريف هو الكشف و الكشف يتوقف على تحديد نوع المجهول وهو يتوقف على الصيغة الاستفهامية .
هنا نقول الكلام يقع في عدة امور :

الأمر الأول تقسيم المطالب .

الأمر الثاني بيان أصول المطالب .

الأمر الثالث بيان فروع المطالب .

اما فيما يرتبط بالأمر الأول 
وهو تقسيم المطالب ، المطالب قسمت إلى قسمين :

القسم الأول أصول المطالب .

القسم الثاني فروع المطالب .

اما أصول المطالب فالمراد بها هي التي يمكن ان تقوم مقام بقية الصيغة الاستفهامية تارة أقول كيف هو لون الكتاب فهنا الصيغة هي كيف ويمكن ان اعوض السؤال بـ"هل" بمثل هل لونه اخضر تارة اقول متى ولد فيكمن التعويض عن متى بـ هل مثل هل ولد في زمان كذا.
فيقال هل الاستفهامية صيغة اساسية يمكن ان تقوم مقام بقية الصيغ وكل صيغة يمكن التعويض بها عن بقية الصيغ الاخرى يقال عنها بصيغ أو أس المطالب أو امهات المطالب.
اما فروع المطالب فهي التي لا يمكن أن تقوم مقام غيرها نظير كيف فهي لا تقوم مقام هل إذا كنت تريد ان تقول هل الإنسان موجود لا تقول كيف .
كيف ومتى وأين يعبر عنها بفروع المطالب.
اما الأمر الثاني وهو بيان أصول المطالب فالمشهور في كلمات المناطقة كما هو الظاهر من المحقق السبزواري في ان اسي المطالب وأمهات المطالب هي ثلاثة مطلب ما مطلب هل مطلب لم .
بينما عبارة المظفر يظهر منها بل صريحها أن أس المطالب اربعة مطلب ما و لم ومطلب أي التي يطلب بها تمييز الشيء عن ما عداه فيقال أي إنسان هو في ذاته أي إنسان هو في عرضه فيقال ضاحك التي يقع بها الفصل جوابا.
المطلب الأول هو مطلب ما :
ما الاستفهامية يطلب بها ثلاثة أشياء أولا يطلب بها بيان معنى اللفظ وتحديد مدلوله اللغوي كما إذا قيل ما الغضنفر فيجاب انه أسد فهنا في المقام يطلب بما بيان معنى اللفظ الموضوع له وتحديد المعنى اللغوي للفظ ففي المقام يعبر عنها بما اللفظية والجواب التي يقع في سؤال ما اللفظية يعبر عنه بالتعريف اللفظي ويكون الغرض منها فقط تحديد المعنى اللغوي للفظ.
الأمر الثاني ان يطلب بما بيان شرح معنى اللفظ ومعنى الماهية وهذا ما يعبر عنه  بالتعريف الاسمي أي شرح الاسم وطلب به بواسطة ما الشارحة فيقال ما هو الإنسان  فيقال حيوان ناطق  .
الأمر الثالث يطلب بما بيان حقيقة الشيء فيقال ما الإنسان فيجاب حيوان ناطق فالجواب يبين تمام ماهية الإنسان وحقيقة الإنسان و ما الواقعة في طريق ذلك يعبر عنها بما الحقيقية والجواب الواقع هو التعريف الحقيقي .
فيتضح ان ما الاستفهامية لفظية اشارحة حقيقية

هنا امران الأول ما هو الفرق بين التعاريف الثلاثة
نقول اما التعريف اللفظي يقع في جواب ما اللفظي بينما  الاسمي فيقع في جواب ما الشارحة بينما الحقيقي في جواب ما الحقيقية .
ثانيا التعريف اللفظي الغرض منها بيان مدلول اللفظ بنحو إجمالي بينما التعريف الاسمي هو شرح معنى اللفظ بنحو يكون جامع لجميع افراده مانع من دخول افراده وفي التعريف اللفظي لاشتراط ان يكون التعريف جامعا ومانعا .
اما الفرق بين التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي

هنا اتجاهان :
الأول ان التعريف الاسمي هو الجواب الذي يقع عن المسئول عنه بما قبل العلم بوجوده فقبل ان تعلم ان الإنسان موجود أم لا فإذا قلت ما هو الإنسان  و اجيب انه حيوان ناطق نقول وقع الجواب قبل العلم بوجود المسئول عنه فيه  الجواب في ما الشارحة .
اما إذا كنت تعليم بوجود الإنسان ثم عرفت ما هو بعد العلم بوجوده فيقال انه حيوان ناطق  فيقال  وقع الجواب عن ما الحقيقية.
بناءا على ذلك نقول قد يكون الجواب عن ما الشارحة هو نفس الجواب الذي وقع ، ما الحقيقية حيوان ناطق حيوان ناطق ولكن الفرق ان هنلك كان الجواب عن ما قبل العلم بوجوده.
هذا الاتجاه ظاهر كلام الشيخ المظفر.
الاتجاه الثاني يرى ان الفرق بين الحقيقي والاسمي في ان التعريف الاسمي لا يبين تمام ذاتيات المعرف اما في الحقيقي يشترط أن يكون مبينا لتمام ذاتيات المعرف يظهر الفرق إذا قيل ما هو الانسان فأجبت بأنه الضاحك فهذا لا يسمى حقيقي بينما لو قلت انه ناطق كان الجواب في مقام بيان ذاتيات وحقيقة الإنسان.
فإذا في التعريف الاسمي لا يشترط ان يكون الجواب مبينا لحقيقة المعرف بل المهم ان يوزن جامع مانع وتعريف الإنسان بأنه ضاحك يحقق الاطراد والانعكاس.
الأمر الثاني نقول اننا عندما نقسم التعريف إلى حدي ورسمي ما هو المقسم في التقسيم ؟
نقول من الواضح انه ليس التعريف اللفظي لان التعريف هو الشيء الذي يستلزم تصور ذلك الشيء بحقيقته ومن الواضح ان التعريف اللفظي لا يحقق هذا المعنى فلا يفيد بيان حقيقة المعرف ولا يفيد التمييز .
إنما التعريف المبحوث عنه في علم المنطق هو التعريف الاسمي أو الحقيقي وبناء على ذلك ينتج ان جميع الاحكام التي تذكر للمعرفات لا تنطبق على التعاريف اللفظية لأنها خارجة تخصصا وهذه الأحكام من قبيل تعريف الشيء بنفسه والتعريف بالأعم. 

ومن هنا نجد ان كثيرا ممن اشكل على هذه التعاريف بأنه لازمه الدور من مثل تعريف الوجود كان الجواب  أنها تعريف لفظي .
اما فيما يرتبط بـ"هل" فيقال يطلب بهل امران:

 الأمر الأول يطلب بها السؤال عن وجود الشيء وعدمه و أخرى يطلب بها السؤال عن حال الوجود لا أصل الوجود فتارة يقال هل الإنسان موجود أم لا فالسؤال هنا عن أصل الوجود.

 و أخرى يقال هل الإنسان نائم ،  قائم ، هنا السؤال عن حال من احواله .
هل التي يطلب بها أصل الوجود هي هل البسيطة والتي يطلب  حال الوجود هي هل المركبة .
بناءا على ذلك تقسم القضية المنطقية الى قضية بسيطة و مركبة ، البسيطة هي التي مفادها ثبوت الشيء والمركبة هي ثبوت شيء لشيء .
ولهذا يقال القضية البسيطة هي مفاد كان التامة والمركبة هي مفاد كان الناقصة  .
مفاد كان التامة هو الوجود ولذا يقال كان التامة هي التي لا تحتاج إلى منصوب يقال كانت الشمس اي وجدت الشمس اما الناقصة فهي التي تحتاج إلى اسم وخبر يقال كان زيد قائما .
ولهذا يقول الفلاسفة ان الفرق بين كان التامة ان محملوها هو الوجود المطلق بينما مفاد كان الناقصة الوجود المقيد فهنا كان زيد قائما مفاده الوجود المقيد بالقيام .
هل المركبة لا يسأل بها إلا بعد العلم بوجود الشيء والبسيطة يسال بها عن أصل الشيء
مطلب لم أي طلب العلة 

مقدمة تارة اعرف انك تعلم ان فلان مريض فالسؤال يكون على احد نحوين تارة اقول لك ما هو سبب علمك و أخرى اقول ما هو سبب مرضه تقول ما هو فلان  مرضي 
تارة تقول لأنه مصاب بالرشح هذا الجواب يبين علة العلم بالمرض لا علة وجود المرض .
وتارة تقول لأنه مصاب بالفيروس هنا الجواب في مقام بيان على ثبوت المرض لا علة العلم بالمرض

إذا كان الجواب في مقام بيان علة العلم فلم يعبر عنه بلم الاثباتية اما إذا كان الجواب في مقام بيان علة ثبوت المعلول  للموضوع فلم تسمى بلم الثبوتية .
الكلام في مبحث التعريفات شروط التعريف
التعريف يتضمن ثلاثة اركان :
الركن الأول المعرف فلا يتحقق تعريف من دون وجود معرف بالفتح .
الركن الثاني هو الحاد الذي يمارس علمية التعريف .
الركن الثالث المعرف بالكسر الذي يكشف عن المعرف .

وكل ركن له شرطه الخاص به فنستطيع بناءا على ذلك ان نقسم شروط التعريف إلى ثلاث طوائف:

 الأولى شروط المعرف بالفتح المراد الكشف عنه الطائفة الثانية شروط الحاد وهو من يمارس عملية التعريف الطائفة الثالثة شروط المعرف الذي يكشف عن المعرف.
اما شروط المعرف بالفتح 
الشرط الأول يجب ان يكون  المعرف قولا والقول باصطلاح المناطقة هو المركب فالمفهوم الذي لا يكون مركبا لا يقبل التعريف لما ذكرنا من ان مرجع عملية التعريف إلى تحليل المفهوم الواحد إلى جزئي احدهما الجزء الاعم والآخر الجزء المساوي كتحليل مفهوم الإنسان إلى حيوان والى ناطق.

المفهوم الذي لا يكون مركبا كالمفاهيم البسيطة كمفهوم الوجود وما شابه ذلك الذي لا يكون مركبا من اجزاء عقلية لا يقبل التعريف فالشرط الأول يجب ان يكون المفهوم الذي يراد الكشف عنه ان يكون قولا بمعنى مركبا. 

الشرط الثاني ان يكون للمعرف ماهية تدل عليه لان التعريف هو قول يدل على ماهية فلا بد ان يكون المعرف بالفتح له ماهية تدل عليه اما إذا كان المعرف  لا ماهية له فحينئذ لا معرف له لا بد الحد ولا بالرسم لان التعريف أو المعرف هو قول يدل على ماهية المعرف .
فإذا  كان المعرف بالفتح لا ماهية له حينئذ لا يكون له معرف وذلك كمفهوم الوجود فهو لا ماهية له لان الوجود  في قبال ماهية .
اما في ما يرتبط في شروط الحاد

 أي من يقوم بعملية التعريف فهنا الحاد يختلف من حيث شروطه بالنسبة للغرض المترتب على التعريف إذا ان في التعريف غرضين :

الغرض الأول هو الاطلاع على حقيقة المعرف وعلى ماهيته ومعنى الاطلاع على حقيقته الاطلاع على تمام الماهية كما إذا عرف الإنسان بأنه حيوان ناطق .
الغرض الثاني تمييز المعرف عما عداه فحينئذ نقول إذا كان الغرض المترتب على التعريف هو الاطلاع على تمام حقيقة المعرف فنشترط امرين :

الشرط الأول ان يكون الحاد الذي يمارس عملية التعريف ان يكون عالما بالفرق بين الذاتي وبين العرضي لان الذي يكشف عن تمام حقيقية المعرف هو الذاتي أم العرض لا يكشف تمام حقيقة المعرف .
الشرط الثاني العلم بوجود المعرف في الخارج وذلك لأن إذا كان الغرض هو الإطلاع على حقيقة المعرف فلا بد من العلم بوجود المعرف .
أما إذا كان الغرض تمييز المعرف عن ما عده يكفي في التمييز للإنسان أن يقال إنه ضاحك و نشترط شرطين:

الشرط الأول هو التفريق بين المميز الذاتي والعرضي.
الشرط الثاني لا بد من تصور معرف ولو بنحو الاجمال قبل تعريفه لان ان كان الغرض هو الاطلاع على حقيقة المعرف لا بد من العلم بوجود المعرف وهنا لا نشترط وجود المعرف بل نشترط تصور المعرف ولو بنحو الاجمال وذلك لان لو لم يكن هنلك تصور للمعرف سيكون طلب للمجهول المطلق .
اما شروط المعرف بالكسر ذكروا خمسة شروط :
الشرط الأول المساواة في الصدق يجب ان يكون المعرف بالفتح مساويا للمعرف بالكسر في الصدق إذا قيل الإنسان ناطق يقال كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان فإذا اشترطنا المساواة في الصدق خرجت بقية النسب الثلاث فلا يكون المعرف اعم من العرف فلا يقال الإنسان حيوان ولا يجوز ان يكون المعرف اخص فلا يقال الإنسان شاعر ولا مباينا فلا يقال الإنسان حجر .
المساواة في الصدق ترجع إلى قضيتين كليتين :

الأولى ان يكون كل ما صدق عليه المعرف يصدق عليه المعرف فكل ما صدق عليه ان إنسان يصدق عله ان هو ناطق و كل ما لم يصدق عليه المعرف بالكسر لا يصدق عليه المعرف بالفتح .
إذا اشترطنا  المساواة في الصدق كان مفاد القضية كل إنسان هو ناطق و عكس النقيض الموافق لها موجبة كلية تنعكس إلى موجبة كلية مع تبديل الطرفين ونقضهما فتنعكس إلى كل لا ناطق هو لا إنسان هذا الشرط الأول وهو يحقق الجامعية والمانعية .

الشرط الثاني ان يكون المعرف اجلى عند المخاطب من المعرف لان الغرض من التعريف اما الاطلاع على حقيقية المعرف أو تمييز المعرف عن ما عداه وهاذان الغرضان لا يتحققان إلا إذا كان المعرف الذي يكشف عن المعرف اوضح واجلى من المعرف بالفتح ولهذا الوجود لا يصح تعريفه لأنه الاوضح من مفهوم الوجود  كذلك مفهوم العلم .
الشرط الثالث يجب ان تكون مغايرة بين المعرف والمعرف لان المعرف يكون علة للمعرف (علة في مقام الكشف) والعلة في مقام بيان حقيقة المعرف هو المعرف فالمعرف بالكسر يقع في مرتبة العلة والمعرف بالفتح يقع في مرتبة المعلول .
ومن الواضح انه يستحيل ان يكون شيء واحد هو علة وهو معلول .
فلا يجوز تعريف الشيء بنفسه .
 المغايرة المشتركة يكفي ان تكون اعتبارية من مثل الإنسان حيوان ناطق .

الشرط الرابع ان لا يترتب على المعرف بالكسر محذور الدور كتعريف الشمس انه كوكب يطلع في النهار .
الشرط الخامس يجب ان لا تستعمل في المعرفات الفاظ تفوت الغرض المترتب على التعريف وهو الغرض اما لاطلاع على حقيقية المعرف أو تمييز المعرف .
ويفوت الغرض عندما تستعمل الفاظ مبهمة من مثل ان تكون الألفاظ وحشية أي غريبة كما إذا قيل النار استقص فوق استقصات.
لفظ مركب





أ معنى بسيط





ب معنى بسيط
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